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42ل 427 © 


شرح العمدة من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 0 


)١(‏ قوله «باب العدة) : العدة: واحدة عدد بكسر العين» مأخوذة من عد 
الال أو الأيام أو غيرها عدأء إذا أحصى آحادهاء والكمية المعدودة عدة 
وعدة قال الله تعالى: 8 إن عدةٌ الشهُور علد الله اننا عَشَرَ شَهْرا 74" 
فإذا أضيفت العدة إلى لمرأة فالمراد أيام إقر ائها لأنها كمية تعد و تحصى. 
والعدة في الشرع : اسم للمدة التي تنتظر فيها المرأةء وتمتنع عن التزويج 

بعد وفاة زوجها أو فراقه لباء وقيل أيضاً في تعريفها: : هي تربص محدد 
Mee‏ 
قوله تعالى 9 والمطلقات يريصن بأنفسهن ثلائة قر وٍ4 . 
وقولنا «محدد شرعا» : أي من قبل الشرع» وقولنا « وما الحق به» كوطء 
الشبهة فإنها تعتد مع أنه ليس بنكاح على أحد القولين» وهو المذهب. 
حكم العدة: العدة واجبة بالكتاب» والسنة» والإجماع» والمعقول. 


وھ ر ت 


أما دلالة الكتاب: فقوله تعالى :9 والمطلقات ربص پهن لائة 


ل ون ل 1 
روء > وقوله تعالى : « وَالَذِينَ يتُوَفُوْنَ مِنكم وَيَدَرونَ أَزوانها 


بصن بأنفسهن أربعة هر وَعَشرا 9 . = 


.5/ سورة التوبة : الآية‎ )١( 
.۲۲۷ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۲۲۷ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 
.77 5 سورة البقرة: الآية‎ )5( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
ا 


لل ل ا ل ا 


-وقوله تعالى : 8 واللائي ‏ ين مِنْ المَحيض من نسّائكم إن ارتبتم 
فدهن کلک اشر واللائي لم يَحضن 2 الأَخْمّال 5 ا 
بعذ ‏ عتلو 114 لوذه اكراف عد معد لقم ق ا 


وإنما جاء بصيغة الخبر لإقراره وتثبيته » كأنه أمر مفروغ منه. 


200 إن 


أما دلالة السنة: فمن ذلك : 

حديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها :« أن 5 حفص بن المغيرة 
خروم طلا كلكا م عن إلى اَن مال َأ َس ذه حلي 
عع َانطلَقَ خاد بن اليد في تمر فأو رَسُول الله 8# و 
الوا نأا حص طق انرا گلا هَل لها من تف َال ُو لله 
لست لها تة وعليها العدّةغ ل وأيضاً حديث عائشة رضي الله عنها 
قالت مرت بريرة أن تعد لث حيَضٍ» 

أما الإجماع : فقد نقله غير واحد من الفقهاء. 

وأما المعقول: فلأن الزوج يحتاج إلى مدة يفكر فيها ويراجع فيها أموره» 
وكذا تحتاج المرأة لمدة يستبرئ فيها الرحم» وليعرف الزوجان عظم ما 
بينهما من عقد فلا يقدمان على إنهائه إلا بعد ترو وتفكير. 
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. سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) رواه مسلم كتاب الطلاق ‏ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لبا (۳۷۷۳). 

(۳) رواه ابن ماجة ‏ كتاب الطلاق ‏ باب خيار الأمة إذا أعتقت »27١71/(‏ قال الألباني صحيح › 
الإرواء 2)5١7(‏ صحيح أبي داود (4۳۷(. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 2-9 
۷ 

ذكر بعض الفوائد: 

* الفائدة الأولى: الحكمة في مشروعية العدة: من خلال ما ذكرناه آنفاً بمكننا 
أن نتلمس الحكمة من مشروعية العدة فمن هذه الحكم : 
١‏ معرفة براءة الرحم حتى لا تختلط الأنساب. 
۲ إمهال الزوج مدة يتمكن من خلالها بمراجعة أموره» فقد يراجع مطلقته 
بعد أن يتروى. 
لذ اا عقن وا وويحها غيزاما وما بلا كان پا س غلا 
شرعية كرية. 
5- التنبيه على عظم أمر النكاح حيث يحتاج إلى حل رباطه لصيغة معينة 
ثم لوعادته يحتاج إلى وقت معين. 
4 مصالح النكاح بالاستمرار فيه» فإن طرأ ما يعكر الصفو وتحتم فسخه 
فلا بد من مدة تتربصها المرأة لتحس بعظم الأمر و خطورته. 

© الفائدة الثانية : شروط العدة: يشترط لوجوب العدة ما يلي : 
١‏ حصول الفرقة سواء بالطلاق » أو الخلع» أو الفسخ» أو بالموت. 


3 ا الوطء» لقوله تعالى :ا اها الذين أمنوا إذا 
حر م موه من قبل أن تسوه فما َم هن من 


ا تن وها #” 7 وهذا بغير خلاف بين الفقهاء » أو حصول خلوة 
Do a : 5‏ 
يمكن فيها الوطء » وهذا عند جمهور المقهاء 2 


.٤۸ سورة الأحزاب : الآية‎ )١( 
.)011/7( تبيين الحقائق (77/7)» الشرح الصغير‎ 2)١79/5( انظر: البحر الرائق‎ )( 


4 شرح العمدة ( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
ولا عة على مَنْ فارقها زُوْجْهَا في اليا قبل الميس؛ لقؤله تعالى: يا يها 
نآو كحم ؤات كم َو بن قل أن سوه فاكم 
عليهن من عدو تعد وها ي » O‏ 

-وذهب الشافعية'''في الجديد عندهم إلى أن العدة لا تجب بخلوة مجردة 

عن الوطء. 

والصحيح كما سبق : أن الخلوة معتبرة في ثبوت العدة» ويشترط فيها أن 

بكرن غاا بواقادرا علن الوط واا رن مطارعة يوان رن مده 

يمكنه فيها وطئها. 

۳ أن يكون الزوج بالخا أو ممن يولد لمثله. 

5 أن تكون الزوجة بالغة أو ممن يوطأ مثلهاء فلو كانت ممن لا يوطأ مثلها 

كالتي دون تسع سنين فلا عدة للعلم ببراءة الرحم في حقها. 

٥۔‏ أن يكون النكاح غير باطل. 

)١(‏ قوله دولا عة على مَنْ فَارقهَا رَوْجُهَا في اليا قبل ألَسيْس؛ لِقله 
تعَالى : 3یا أيهاالذِيْنَ اموا إا تكم الْمُؤْمِنَاتَ م موُن من قبل 
أن مسون فما َكُمْحلنَ ِن حدق دونه 4 ”7 : جاء في بعض 
النسخ : «قبْل السِيْس والخْلوةِ» » والمراد بفرقة الحياة هي كما ذكرناه ا 
يعني طلاقاء اوخا ا اسيم كس ا وی ونحوذلك. 


فإذافارقها قبل المسيس وهو الجماع أو الخلوة ة بها على القول الصحيح- 


.)۳۸٤/۳( مغني المحتاج‎ )١( 
.59 سورة الأحزاب : الآية‎ )۲( 


شرح العمدة(من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
۹ 


َالمُعْتَدَاتُ يَنْقَسِمْنَ أربعة أَفسَام" إِحَدَامُنَ: : ولات الأحمال أَجَلَهُنُ أن 


4 


,مود مه 2 ۳%( 
يضعن حملهن ¢ 00 


-فلا عدة عليها لقوله تعالى :يا ايها لذِينَ آمنُوا إا كحم المُؤْمِئَات 

م طَلَقتُمُوهْنَ من قبل أن تَمَسُوهُنَ فما كم عَلَيْهنَ مِنْ عدو تَعْتَدوَهَا 
فمتعُوهُن وَسَرحوهُن E‏ قال ابن كير" هذا أمر مجمع 
عليه بين العلماء أن المرأة إذا طلقت قبل الدخول بها لا عدة عليها 
عنها زوجهاء فإنها تعتد منه أربعة أشهر وعشرا وإن لم يكن دخل بها 


بالإجماع أيضاً. 


)١(‏ قوله «وَالمُعتَدّاتْ يمن أَرْبَعَة أَقسَام» : وإن شئت فقل ستاء لكن 


المؤلف بب أدمج بعض الأقسام في بعض كما سيذكره في النوع الرابع » 
وهذه الأقسام إنما حددوها بهذا العدد من خلال الاستقراء والتتبع. 


ق 6 


(۲) قوله «إِحَدَاهن : : أولات لأحْمّال أجلهر اَن يضِعنْ حملهن» : هذا هو 


القسم الأول من المعتدات» وهي الحامل؛ فعدتها بوضع حملها سواء 
انت غ طاق أن و ر كان خط وت ا ا 
أجلن أن يضح حملن 4 :ولان القصد من الخدة براءة الزحم: 
وهي تحصل بوضع الحمل. = 


.59 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 
.)5777/5( (؟) تفسير ابن كثير‎ 
.۳ سورة الطلاق: الآية‎ )۳( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


-لكن اختلف الفقهاء في عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً : 
فذهب جمهور الفقهاء''' إلى أن عدة المتوفى عنها زوجها وهي حامل 
تكون بوضع الحمل» قلت المدة أو كثرت حتى لو وضعت بعد ساعة من 
وفاة زوجهاء فإن العدة تنقضي وتحل للأزواج. 


واتقدلوغلى ذلك بهده:الآية؛ واولات الأحمال أجلي أن بض 
حَمْلَهُنَ 4”": فقد جاءت الآية عامة في المطلقات ومن في حكمهن»› 
والمتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا. 

والآية مخصصة لعموم قوله تعالى: 8 وَالْذِينَ يفون منكم وَيَدَرُونَ 
أزواجا يريصن أنفسهن أربعة أشهر وَعَشرا 74". 

أف اا عدت م ينف الحارتك الا ية اها ات حت 
سعد ابن ڪول وهو من بي عار بن لَوَى؛ وان ممن ٿه بَذراء 
قوفي عَنها في حَجَة اوداع وهی حَامِلٌ؛ فل ب أن وضجت ل 


سوس هه 5 2 ا ال 3 - عو 
بعد وفاته» فلما تَعلت من نفاسها تَجَمَلتَْ للخطاب» فَدَخَل عليها أبو 
الستابل بن بَكلئو ‏ رَجُلّ من بنى عَبْدِ الدّار فقال لها ما لي أَرَاك 


0 
2 
0 
3 رر 


ےت أو ظ ميلست م يه ا ساكو د 2 
تجملت للخطاب ترجين النكاح فإنك والله ما انت يناكح حتى تمر = 


»)1۷١/۲( فتح القدير (۲۷۳/۳)» الشرح الصغير‎ »)١97 ›»۱۱۷/۳( انظر: بدائع الصنائع‎ )١( 
غاية المنتهي‎ »)٤۷۸/٥( القوانين الفقهية » ص٠۲۳ › مغني المحتاج (۳۸۸/۳)» كشاف القناع‎ 
.) 38١9/6 

(۲) سورة الطلاق: الآية 7. 

(۳) سورة البقرة : الآية 777. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) E‏ 
ا ن ن ا 


o‏ ءَ مار ء 0 2 6 ادن a‏ رہ 0 ع مز و و 
= عليك أربعة أشهر وعشر . قالت سبيعة فلما قال لي ذلك جمعت على 
وو o‏ 


ثيَابى حن أَمْسَيْت» وَأنَْتْ رَسُول الله 6# فسألتهُ عن ذلك ني 
پاي قذ حلت حينَ وَضَّعْتْ حَمْلِى » ومني باروج إِنْبدَا لي» © 
القول الثاني : هو قول علي وابن عباس في إحدى الروايتين عنه 
الحامل المتوفي عنها زوجها تعتد بأبعد الأجلين وهو وضع الحمل أو مضى 
أربعة أشهر وعشر» فأيهما كان أخيرا تنقضي به العدة» واستدلوا على 
ذلك بقوله تعالى: « وَالَْذِينَ يُتَوَفوَنَ منكم وَيَدَرُونَ أَرْوَاجا يرصن 
بأنفسيهنَ أرْيَعَة أَشهرٍ وَعَشرا) » قالوا فإن ا وخصوص 
من وجه» فالعموم أنها تشمل المتوفي عنها زوجها حاملاً كانت أو غير 
حامل. 

وخاضة: 3 القن ر أَشهرٍ وَعَشراً » » وقوله تعالى :8 وأولات 


في 


زفق أن 


ا 7 ت 


الأَحْمَال أَجَلَهُنَ أن يَضَحْنَ حَمْلَهُنَ 4" فيها عموم وخصوص أيضاء 
لأنها تشمل المتوفي عنها زوجها وغيرها وخاصة في وضع الحمل. 

والجمع بين الآيتين والعمل بهما أولى من الترجيح باتفاق أهل الأصول 
لأنها إذا اعتدت بأقصى الأجلين فقد عملت بمقتضى الآيتين» وإن- 


)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي ‏ باب فضل من شهد بدراً (۳۹۹۱)ء ومسلم في الطلاق ‏ باب 
انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها... .)١585(‏ 

() بدائع الصنائع »)١191/5(‏ تفسير القرطبي (۳/٤۱۷ء .)٠۷١‏ 

(۳) سورة الطلاق: الآية ۳. 


أ شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
۱۲ 


(NM), 8 > 


ولو کائت حاملا ومين لم تقض عدنُها حى نَضَع الاي نها" » ا 
-اعتدت بوضع الحمل فقد تركت العمل بآية عدة الوفاة» فإعمال 
لامعال ده 
قلت : والراجح عندي هو ما ذهب إليه جمهور"" أهل العلم» بل نقل 
بعضهم الإجماع على أن أولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن› 
أي تنقضي عدتهن بوضع الحمل لعموم الآية: لوَأُوْلاتُ لأَحْمَال 
أَجَلَهُنَ أن يَضَدْنَ حَمْلَهُنَ 4 » سواء كانت الحامل مطلقة أو متوفى عنها 
زوجهاء فإن كانت المتوفى عنها زوجها حاملاً وانتهت عدة الوفاة قبل 
ولادتها كان عليها أن تتربص بنفسها حتى تضع حملهاء ولا خلاف في 
ذلك» وكذلك إذا وضعت حملها ولم يمضي عليه أربعة أشهر وعشراء 
بل إذا وضعته بعد وفاته بلحظة فإنها تخرج من عدتها بوضعه كما في 
SESS‏ امعد 

(۱) قوله «وَلَوْ کات حاملاً ومين لم تقض عدا حَنّى ضع اني 
منهمًا» : هذا باتفاق أهل العلم؛ أي إذا كانت المرأة حاملا بأكثر من ولد 
اثنين أو أكثر لم تنقضي العدة إلا بوضع الآخر"» لأن الحمل اسم 
لجميع ما في الرحم»؛ ولأن العدة إنما شرعت لعرفة براءة الرحم من 
الحمل» فإذا علم وجود الولد الثاني أو الثالث فقد ثيقن وجود الموجب- 


)١(‏ المرجع السابق. 
(؟) بدائع الصنائع :)١97/*(‏ حاشية ابن عابدين (؟/5١5):‏ روضة الطالبين ›)۳۷١/۸(‏ 


حاشية الدسوقي (57/5/1)؛ المغنى مع الشرح الكبير .)١١١١١١۳/۹(‏ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 59 
1۳ 


وَاحَمْل الذي تَْقَضبي به العدة وكصير به الأمة أَمْ وار ما يتبين فيه شيء من 
خَلق الإلسان"› ا E‏ 


-للعدة وانتفت البراءة الموجبة لانقضائهاء ولأنها لو انقضت عدتها 


بوضع الأول لأبيح لبا النكاح كما لو وضعت الأخرء وهذا كما سبق 
ل 

القول الثاني : هو ما ذهب إليه عكرمة وأبو قلابة والحسن البصري""' إلى 
أن العدة تنقضي بوضع الأول ولكن لا تتزوج حتى ل 
والصواب: ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أنه لا تنقضي عدة الحامل 
بتوأمين أو أكثر إلا بوضع الأخر. 

(۱) قوله «وأمل الذي تَنْقَطبي به العدة وكصير به ألأَمة ام وار ما يتبین فيه ف 
شَيءٌ مِنْ خَلّق الإنْسّان» :أي إذا وضعت yT‏ 
ا دن الع أما إذا وضعت ما ليس فيه خلق الإنسان» فإنها 
لا تخرج من العدة» وإنما تستمر في عدتها إن كانت من ذوات الحيض أو 
غیره» وما تبين به خلق الإنسان بأن تظهر مفاصله كيديه ورجليه؛ 
زر أئنة هيلا واقاذا E‏ 
أما إن وضعت من لم يتبين فيه خلق إنسان فلا عبرة بهذا الوضع » فلا بد 
أن قوق ع لأف ا ن أن كو افا وين أن 
تكون قطعة من اللحم» ولا حكم مع الاحتمال. 


.)۲۲/۹( المغني مع الشرح الكبير‎ »)١18/1( بدائع الصنائع‎ )١( 


شرح العمدة من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


» فائدة: المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان ما بعد الثمانين يوماً لكن قد لا 
يتضح التخليق ما بين الثمانين والتسعين» لكن ما بعد التسعين يوم في 

الغالب أنه قد اتضح دل على ذلك حديث ابن مسعود 4 عن النبيظة 
ذلك م کون بل O.‏ فدل هذا الحديث على أن طور 
الضحة إا يكوت بعد قانين وما ٠‏ أى إغايكوة العكليق بعد التمانين: 
قال تعالى : ل يا يها الاس إن كم في رَيْسو من البعْث فنا خَلَناكُمْ من 


ورلا 0 
5 


راب ثم من ثطفةٍ ثم من عَلقَةٍ ثم من مُطْعَةٍ مُخَلقةٍ وغير مُخَلقةٍ لين 
لكم 4 ”"؛ فالتخليق يكون في طور المضغة لكن يكون مخلقا وغير مخلق › 
واكان كدرلف ول على ما راان الاب يعد المع يوا بكرن قد 
اتضح تخليقه. 

والفائدة ما ذكرناه أنه يتوقف على تخليقه وعدم تخليقه أحكام تخص امرأة 
منها : 

١‏ أنه إن كان مخلقاً حُكم على الدم الخارج منها أنه دم نفاس فلا تصلى 
المرأة ولا تصم» وبه تنقضي عدة المرأة المطلقة» والمتوفى عنها زوجهاء 
ولا يقربها زوجها بوطء » وغير ذلك من الأحكام التي قررتها الشريعة - 


)١(‏ أخرجه البخاري في بدء الخلق ‏ باب ذكر الملائكة »)۳۲٠۸(‏ ومسلم في كتاب القدر ‏ باب كيفية 
خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته (5151). 


(0) سورة الحج: الآية .٤‏ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) ا 
١‏ 


ااي : اللاتي توفي ف زواجي ربصن ضهن اة أشهر وعشرا“» 
وَالإِمَاءُ على الصف من ذلك" , RES Ea‏ 


=الحائض والنفساء» أما إذا كان السقط غير خلق أي كان أقل من الثمانين 
يوما فإن الخارج من المرأة دم فساد لا تلتفت إليه المرأة» بل حكمها كالمرأة 
الطاهر تماما تأتي بجميع العبادات ويجوز لزوجها أن يطأها وغير ذلك. 
O‏ أي متى وضعت الأمة ما في بطنها وإن 
اوفط ناما به تكون آم ولد وإن وضعته میت ما دام أنه وضع مخلقاً. 


220 6 رما مه هاس 


)١(‏ قوله « الثاني : الات وقي ا » يتربصن مهن أربعة عة أشهرٍ 
وَعَشْرَا» : هذا هو القسم الثاني من المعتدات» وهي التي توفى عنها 
وهنا ولم تكن حاملا لس افك اسان Ba‏ 
فون نكم مدرو E‏ بيهن أربعة أَشهرٍ وَعَشْرا 204 

(1) قوله «وَآلإمَا على الصف مِنْ ذلك» : أي الإماء تكون عدتهن على 
النصف من عدة الحرة فتكون شهرين وخمسة أيام وذلك لأن الرق 
منَصّف » وقد أجمع الصحابة على أن الأمة المطلقة عدتها على النصف 
من عدة الحرة وقاسوا عليها عدة المتوفى عنها زوجهاء بل بعضهم حكى 
الإجماع على أن المتوفى عنها زوجها إذا كانت أمة تعتد بشهرين وخمسة 


ع 


أيام. 


قال شيخنا له «والحقيقة أن الآية يعني قوله تعالى : « والذین يُتوَفْوْنَ- 


.۲۳۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


وكا قل مسي وة را A‏ ع قا 
-منكم وَيَدَرُونَ أزواجا يمن بأنفسهن أربعة أَشهْرٍ وَعَشراً 4 لو 
تمسك أحد بعمومها وبعموم المعنى لكان له وجه» وهو أرجح. 
فالصواب أنه لا فرق بين الحرة والأمة» إلا إذا منع من ذلك إجماع» 
ولكن الإجماع لم يمنع منه» فإنه قد نقل عن الأصم والحسن أنهما كانا 


يريان ذللى» ”. 


م ه مير ر 


)١(‏ قوله وما قبل المَبيِس وَبَعْدَهُ سوا : أي وما قبل الدخول وما بعده 
سواء» أي سواء كان قد دخل بها أو لم يدخل فعدتها أربعة أشهر 
وعشرا. 
وهل يشترط أن تكون ممن يوطأ مثلها وهو من يولد لمثله؟ 
الجواب : لا يشترط » ففي عدة الوفاة لا يشترط أي شرط؛ فلا يشترط 
وطء ولا خلوة ولا كبر» ولا صغرء ولا عقل ولا أي شيء» فمتى عقد 
عام يام ميا رجي كاري العدة وتحاد لعموم قوله تعالى: 
َوَالْذِينَ يتَوَفُوْنَ هنكم ویذرون أزواجا ربصن بأنفسيهنَ أربعة اشر 
وَعَشْرا 4 ” "» فما قيدها بشيء» بل جرد كونها زوجة» ولبذا ترث منه 
ويرث منهاء ومن الأدلة على ذلك ما جاء عن ابن مسعودء أَنّهُ ستل عر 
رَجُلء روج رة وم َفْض لا صَدَافاء ولم يذل بها حى مَاتَ؛ - 


.۲۳۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.)١/١۳( الشرح الممتع‎ )9( 


(۳) سورة البقرة: الآية ۲۳۳. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة) e‏ 
1۷ 
الث : المُطَلْقَاتَ من ذوات القروءء كريس باش s90 ES‏ 


So ~2 هابر‎ 


-فقال اين ممْعُووٍ: a yT‏ 
الف ولها الراك فقام مَعْقَلُ بن سان الأشجعي» فقال: : فى فیا 
رَسول 5 في بروع بنت واشق امْرَأَةٍ مِنّا مل ما قضَيْتَ» ففرح ابن 
)١(‏ قوله ٠‏ «الالث: المُطَلَقَاتْ من ذوات القروء» يريصن بأنفسيهنٌ كلاة 
ف هذا هو القسم الثالث من المعتدات» وهن 50 
ذوات القروء» والقرء: لغة مشترك بين الحيض والطهر»ويجمع على إقرء 
وقروء. واختلف الفقهاء في تفسيره : 
فيرى الحنفية» والحنابلة”" أن المراد بالقرء الحيض » لأن الحيض معرف 
لبراءة الرحم» وهو المقصود من العدة» فالذي يدل على براءة الرحم إنما 
هو الحيض لا الطهرء ولقوله تعالى: < واللائي يشن من المَحيض مِنْ 
نتانکم إن ارم فَعِدتهُنَ كلائة ة أَشْهُرِ واللائي لَمْ يحض 4 » فنقلهن 
عند عدم الحيض إلى الاعتداء بالأشهر» فدل على أن الأصل الحيض- 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد »)٤٠١٤٤۷/١(‏ وأبو داود في النكاح ‏ باب فيمن تزوج ومات 
»)۲٠5(‏ والترمذي في النكاح ‏ باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها... (54١١)؛‏ 
والنسائي في الطلاق ‏ باب عدة المتوفى عنها... (۱۹۸/7)ء وابن ماجه في النكاح - باب الرجل 
يتزوج ولا یفرض..(۱۸۹۱)ء وابن حبان(98٠5).»‏ والحاكم (۱۸۰/۲)عن معقل بن سنانفكة 
قال الترمذي «حسن صحيح)» » وصححه ابن حبان» والحاكم على شرط الشيخين» ووافقه 
الذهبي. قال الألباني : صحيح » صحيح أبي داود (۱۸۳۹)ء المشكاة .)۳۲١۷(‏ 

(1) حاشية ابن عابدين »)١188/١(‏ بدائع الصنائع (۱۹۳/۳). 

(۳) المغني (۷/ 4017). 

(5) سورة الطلاق: الآية 7. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


OOVCCCCCOCUCCCBCNCCCOSCOSDCSOSOCOOCOCOCSSCSOSODGOSLCOBOSOSGSGSSSSASSNO00CASCCCCNOSGCCOCONONOOSSVOVOSCCCScoce 


-كما قال تعالى: فلم تَجِدُوا مَاءّ فَيَمّمُوا صعيدا طيباً 4 ولأن 
المعهود في الشرع استعمال القرء بمعنى الحيض › قال 8 للمستحاضة 
«دعي الصلاة أَيَامَ أقرَائك» نم اغْتّسلي وَصَلَي) » وهو هه المعبرعن 
الله» وبلغة قومه أنزل القرآن. 

وقال 4# لفاطمة بنت أبي حبيش «إِلَمَا ذلك عرق فَانْظري إِذا أَنَى روك 
قلا صلی فَإِذا مر روك َطَهّرى ثم صلی ما بين اء إلى الي 
وقالوا أيضاً:ولأن ظاهر قوله تعالى : ل يريصن بأتفسهن ثلائة قرو © 
وجوب التربص ثلاثة كاملة » ومن جعل القروء الإطهار لم يوجب ثلاثة 
لأنه يكتفي بطهرين وبعض الثالث فيخالف ظاهر النص. 

ومن جعله الحيض أوجب ثلاثة كاملة فيوافق ظاهر النص فيكون أولى 
من مخالفته. 

القول الثاني : هو قول المالكية”” » والشافعية "أن القرء هو الطهرء لأنه 
تعالى أثبت التاء في العدد «ثلاثة» » فدل على أن المعدود مذكر وهو 


3 


و عن نم ۶ ك 2 
الطهرء لا الحيضة » ولأن قوله تعالى : # فطلقوهن لعدتهن 4" , - 

. ٤۳ سورة النساء: الآية‎ )١( 

() رواه الدار قطني .)۳۹٤/۱(‏ 

(9) رواه أبو داود ‏ كتاب الطهارة ‏ باب ٤‏ المرأة تستحاض (۲۸۰)» قال الألباني : صحيح › 

صحيح أبي داود (71/7)» الإرواء .)51١19(‏ 

(5) سورة البقرة: الآية 5؟5؟. 

(0) القوانين الفقهية» ص 570؟. 

(1) مغني امحتاج .(TA0/Y)‏ 

(0) سورة الطلاق: الآية .١‏ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


وَقرْءُ الأمة حَيْضْتَان م RRS‏ 
أي يوقت عدتهن: > لكن الطلاق في الحيض محرم كما تقدم في بحث 

الطلاق البدعي فيصرف الإذن إلى زمن الطهر. 
والصحيح: ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» لاتفاقه مع الواقع 
والمقصود مع العدة» فالنساء ينتظرن عادة مجيء الحيض ثلاث مرات› 
فيتقرر انقضاء العدة» ولا يعرف براءة الرحم إلا بالحيض» فإذا حاضت 
الرأة دل على أنها غير حامل » وإذا استمر الطهر تبين غالبا وجود الحمل ؛ 
وهذا اختيار شيخنا! لله . 
فالحاصل أن المرأة التي طلقها زوجها عدتها ثلاث حيض كما قال تعالى: 
والمطلقات يريصن بأنفسبهن ثلائة قرُوءٍ 74" 

(۱) قوله «وقرءُ ء ألم َكانه : هذا بالاتفاق؛ بل نقل غير واحد من أهل 
العلم إجماع الصحابة”" على أن عدة الأمة حيضتان» ولم يخالف في ذلك 


o0 3 ره‎ 


N‏ » وقد ورد عن عمرق» أنه قال مح العَبِدُ امرأئين 
ويطلق تطليقتين وتَعْتَدُ الأَمَة حَيْضَْيْن فان لم تتحض فشهريْن أو شَهْرَا 
ونصفا» ؛ فإن كانت العدة من طلاق وكانت الأمة تمن يحضن - 


() الشرح الممتع .)١۹/۱۳(‏ 

(۲) سورة البقرة: الآية 5؟7. 

(۳) الوجماع لابن المنذرء ص۱۱۰ . 

() المرجع السابق. 

)2( ا الدار قطني في العدة ›»)۳۸۳١(‏ والشافعي c(1A¥)‏ والبيهقي 3 السنن الكبرى ف 
الطلاق ‏ باب نكاح العبد وطلاقه 2)١5779(‏ قال الألباني : : إسناده صحيح على شرط 
مسلم» الإرواء .)۲٠١/۷(‏ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


- الل ۱)2( 
9 ¢ 


للا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ل م 2000 


= كانت عدتها قرأين » وهي حيضتان» وهذا لأن الرق منصف والحيضة 
لا تنتجزأ فأكملت فصارت قرئين. 

وقد أشار عمر بن الخطاب 29 4 إلى ذلك بقوله «لو قدرت أن أَجْعَلَهَا 
حط نضا E‏ 

)١(‏ قوله «الرّابعٌ: اللاي يشن مِنَ الْمَحِيْضِء فدهن كلاكة أشهُرء واللائمي 
لم يَحِضنَ» : هذا هو القسم ا العتدات» من انقطع حيضها 
لكبر أو غيره » كاستئصال الرحم » فهذه في حكم الآيسات. 
والمرأة التي انقطع دم الحيض يمكن أن نقسمها إلى قسمين 
الأول: أن نعلم أنه لن يعود إليها الحيض كالكبيرة التي بلغت خمسين 
مثلاء أو من أجريت لها عملية استتصال للرحم» فهذه نعلم جيدا أنها 
لن يعود إليها اليف ا فغ ا ين 
يسن مِنْ المَحيض مِنْ سانكم إن اركبم فدهن كلائة أ شهر 4 . 
الثاني : أن تكون راجية لعود E‏ 000 المانع ثم 
تعتد سنة؛ تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة» وسيأتي مزيد ذلك إن شاء 
الله » وقيل : بل تعتد بثلاثة أشهر لأن الصحابة إنما حكموا بالسنة لمن لم 
تعلم سببه» وهنا علمت السبب» فإذا زال السبب ولم يعد فإنها تعتد- 


.)٠١۸١١( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 


(۲) سورة الطلاق: الآية 7. 


شرح العمدة ( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) E‏ 
7-3 ْم ١‏ ل 


-ثلاثة أشهر» ولكن الأحوط أن تعتد بسنة» لأنه إذا زال السبب ولم 
يرجع الحيض فإننا حكمنا بعدم رجوعه من زوال السبب. 

فإذا حكمنا بعدم الرجوع من زوال السبب»› كان حكمنا رجوعه حينئذ 
لغير سبب معلوم» وإذا كان ارتفاعه لغير سبب معلوم كانت المدة سنة 
کا 

والخلاصة هنا: أن الآيسة من الحيض كالكبيرة أو من كان في حكمها 
كمن استأصل رحمها فإن عدتها ثلاثة أشهر هلالية. 

٠‏ فائدة: المرأة التي ارتفع حيضها بسبب الرضاع ثم طلقها زوجها: هذه 
عدتها ثلاثة قروء» فإذا فطمت الصبي وعاودها دم الحيض فإنها تجلس 
ثلاثة قروء» فإن لم يعاودها دم الحيض بعد فطام الصبي فإنها تعتد سنة 
كما سبق» تسعة أشهر للحمل وثلاثة للعدة. 

(1) قوله «واللائي لّمْ يَحِضمْنَ» : أي وكذلك اللائي لم يأتهن الحيض لصغرهن 
كمن بلغت ولم تحض فهذه عدتها ثلاثة أشهرء أو من لم يأتيها الحيض 
ألا لصبغرها فده أيضا عذتها ثلا أشهر إن كان قد دشل بها لقوله 
تعالى : « واللأئي يسن مِنْ الَْحيض مِنْ سانكم إن ارم عدن كلائة 
شه واللائي لَمْ يَحِضْنَ 4”", فقد حدد كانه عدة الصغيرة التي لم 
تحض بثلاثة أشهر كالآيسة. 


.)71/1/1( الشرح الممتع‎ )١( 
. سورة الطلاق: الآية‎ )۲( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


> هوس 


١ 5 a 
وللامة شهِرَان” 1 ممصمو ااه‎ 


© فائدة: في سن الإياس: اختلف الفقهاء في تحديد سن الإياس» وهي 
السن التي إذا بلغتها المرأة لا تحيض فيهاء على أقوال أربعة: 
فذهب الحنفية''' وهو المفتى به عندهم أن الإياس يكون عندهم بخمس 
وخمسين سنة. 
وذهب المالكية'" إلى أن سن الإياس يقدر بسبعين سنة» فما تراه المرأة 
بعل هد ا لا يعت كيدا قطنا . 


٠‏ إلى أن أقضى سن الإياس:اثنان وستون سنة. 


وذهب الشافعية 
وذمك لايل إلى أف سن الأياس كمون هة 
والراجح عندي: أن الإياس ليس له سن معتبر» بل متى رأت الأنثى 
الدم فهي حائض وإن تجاوز الخمسين» ذلك لأن أحكام الحيض علقها 
الله ورسوله على وجوده» ولم يحدد الله ولا رسوله لذلك سنا معيئاًء 
فوجب فيه الرجوع إلى الوجود الذي علقت الأحكام عليه؛ وتحديده 
بسن معين يحتاج إلى دليل من الكتاب أو السنة» ولا دليل في ذلك. 

)١(‏ قوله «وَلِلأمّة شَهْرَّان» : يعني وتعتد الأمة شهرين » لأن الله جعل للحرة 
ثلاثة أشهر» أو ثلاثة قروء» وجعل لمن لا تحيض ثلاثة أشهر» ومعنى 
هذا أن لك حيط ف ره اهلهال ر وومةه 


.)861 /۲( الدار المختار‎ )١( 
.)1۷۲ /۲( الشرح الصغير‎ )( 
.(TAY مغني الحتاج (م/‎ )( 
.)٤۸٤/0( كشاف القناع‎ )٤( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 0 
۳ 

ويشرع اربص مَعْ العدة في مَوَاضع لاء أَحَدُهَا : إذا ارمع حَيْضهَا لا 
تَدْري ما رَفعَهُ» فنا ربص 3 م تسعة أشهر» ره م تد عة السات“ 5 RS‏ 
- فيكون لها عند سن الإياس أو الصغر شهران» لأن للبدل حكم البدل 
بن وايضا لان ع يإ قضى للأمة بذلك حيث قال :«عدة الأَمَة ة إذا 


3 
3 


oro °, 26‏ ا 02 8 مه 8 )220 


)١(‏ قوله «ويشرع التريص مع العدّة فِيْ مَوَاضِعَ كلانة»: سبق أن عرفنا 
التربص وقلنا بأن معناه الانتظار كما قال تعالى : ل يتمص پانفسرھن ثلائة 
قرُوء 4 7 “» والمعنى أن المرأة تنتظر فلا تنكح زوجاً آخر مع العدة في هذه 
المواضع الثلاثة. 

(۲) قوله «أَحَدهًا: : إا ازتفع حبسا لا تذري ما رَقعَهُ» فَإنهَا تربص تملع 
أشهرء م عند عدة الآيسّات» : هذا أحد المواضع التي يشرع فيها 
التربص مع العدة» وهي فيمن انقطع عنها الدم ولا تدري عن سبب 
انقطاعه » فإنها تتربص تسعة أشهر ثم تعتد. 
وقد ذكرنا طرفاً من هذه المسألة» وقلنا بأن المرأة التي انقطع حيضها ولا 
تدري ما رفعه» وجهلت السبب فهل تعتبرمن ذوات القروء؟ أم تعتبرفي 
حكم الآيسة؟ 


نقول قضى عمر 5 في مثل هذه الحالة بأنها تنتظر سنة كاملة » تسعة= 


.)١198159( رواه البيهقى في العدة  باب عدة الأمة‎ )١١ 
.7١؟5 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


0 666666 


-أشهر للحمل » وثلاثة أشهر عدة الآيسة» وقد قضى عمر 85 بذلك 
بين الصحابة ولم يعرف له مخالف فصار كالإجماع من الصحابة رضي 
لله عنهم. 

ووجه كونه كذلك لأن المرأة لا تعرف سبب انقطاع الحيض فلعله يكون 
بسبب حمل » وغالب مدة الحمل تسعة أشهر» وثلاثة أشهر هي عدة 
الآيسة وذلك لأنها أيست من الحيض »› أما إذا كانت المرأة ارتفع حيضها 
وترجو أن يعود الحيض لباء فإنها لا تزال في عدة حتى يعود الحجيض» 
فتعتد به» ولذا قال المؤلف. 

قوله «وَِن عرفت ما رقع اليضء ها لم تل في عدو حَتّى يعو 
ايض » فتعْمَدٌ ِه» : ذكرنا فيما سبق أن الآيسة من الحيض تنقسم إلى 
قسمين : 

القسم الأول: من آيست من الحيض لكبر أو أجرى لہا استئصال الرحم 
فهذه تعلم أنها لن يعود إليها الحيض أبدأء فهذه ذكرنا حكمها. 

القسم الثاني : من انقطع عنها الحيض لعارض » وهذه لبا حالتان: 
الحالة الأولى : أن ينقطع عنها الحيض ولا تدري سبب رفعه» فهذه كما 
ذكرنا اغا فلن اين تح اهر تل ولاه ال 

الحالة الثانية: من ارتفع عنها الحيض وتعلم سبب رفعه كرضاع أو 
أجريت لبا فحوصات وأخبرها الأطباء عن سبب انقطاع الحيض - 


شرح العمدة(من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) e)‏ 
عي 


گي : أمرأة :لعز كي ا ا ٠‏ اومن بين أهْلِهِ؛ ٠‏ فلم يعلم خبره. 


بص اربع سيين ء ثم تعد للوفاة. وٳڻ فقدَ فِيْ غير هَدَاء لم ذکح حَتّى 


مت 4 ۱)2( 


= وارتفاعه عنهاء فهذه كما ذكره المؤلف هنا فهي لا تزال في عدة حتى 
يعود الحيض فتعتد به» لكن قد يطول انتظارها للحيض فهل تبقى إلى 
عودة الحيض لہا؟ 

نقول: بأن الصواب هنا بأنها إن كانت ترجو أن يعود فهذه تنتظر حتى 
يزول المانع» فإن زال فالحمد لله» وإلا فتعتد بسنة تسعة أشهر للحمل 
وثلاثة للعدة» هذا إذا زال السبب ولم يعاودها الحجيض» وقد سبق بيان 
ذلك. 

2 قوله « الاني : امرأة المفقود الذي فقد في مَهُلْكةٍ دين بن ألو‎ )١( 
يعلم خبره ترص ارح مينين» كم عند للوفة. وٳڻ ققد في غير هَدَاء‎ 
لَمْ تلك حى يقن مَوَْهُ» : هذا هو النوع الثاني من يشرع له التربص‎ 
مع العدة وهي امرأة المفقود» والمفقود هو من خفي خبره فلم يعلم أحي‎ 
هو أم ميت لسفر أو أسر ونحو ذلك؟ وقد سبق تعريفه في كتاب‎ 
: الفرائض » والمفقود لا يخلو من حالين‎ 
الأول: أن لا يرجى رجوعه كمن يكون في مهلكة» أو من بين أهله ولا‎ 
يعرف خبره أو يكون في مركب وقد غرق ونحو ذلك غا يكون غالبه‎ 
البلاك فهذا ذكر المؤلف أنها تتربص أربع سنين ثم تعتد للوفاة أربعة-‎ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


للا ا ا ا ا ا ا ل لل ا ل ل ممم 200 


-أشهر وعشرا . 

الثاني : أن يرجي رجوعه كالمسافر للتجارة » أو لطلب العلم ؛ اف ساح 
فا بيضوت له أجل فنعو م ا ولد قلعا ك لان اا أله 
يعيش فوق ذلك. هذا هو المذهب”" ؛ وهو مذهب الإمام مالك" أيضا. 


والرواية الأخرى في المذهب ما ذكرها المؤلف «لم تنكح حى يقن 
مونّه) . 


وذهب الحنفية”" إلى أن المفقود حي في حق نفسه» فلا يورث ماله ولا 
تبين منه امرأته » فا تكد زوع ى قى فوته ات ابا نكال اة 
السابق » أما المنعي إليها زوجهاء والتي أخبرها ثقة أن زوجها الغائب 
مات» أو طلقها ثلاثا» أو أتاها منه كتاب على يد ثقة بالطلاق» فلا بأس 
أن تعتد وتتزوج. 

قال لاف في الجديد بمثل قول الحنفية : ليس لامرأته أن تفسخ 
النكاح لأنه إذا لم يجز الحكم بموته في قسمة ماله» لم يجز الحكم بموته في 
نكاح زوجته» فلا تعتد زوجته ولا تتزوج حتى يتحقق موته أو طلاقه› 
عملا بمبدأ الاستصحاب. 


(۱) الإنصاف (۳۳۵/۷» ١۳۳)ء‏ كشاف القناع (441//0). 


(1) الشرح الصغير (597/7)» بداية المجتهد (؟07/1). 
(۳) الدار المختار .)١7/7(‏ 
() مخني امحتاج “لاو ؟). 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 5 
۲۷ 

الال : إذا ارايت المرأًة بَمْدَ قضاء عدتهاء؛ لظهُور أَمَارَات الحَمْلء لم تكح 

o a E E 
قلت : والأقرب عندي كما ذكرت في كتاب الفرائض أن مدة الانتظار تكون‎ 
بحسب اجتهاد القاضي بالنظر إلى حال الشخص عند فقده» والظروف‎ 
امحيطة به وحال الوضع الذي فقد فيه واختلاف وسائل البحث» وهذه‎ 
رواية في مذهب الإمام أحمد رجحها صاحب الإنصاف""".‎ 
وقوله «ثم تعتد للوفاة» أئ مئ فرض لها القاضي المذة كدينة أو سحن‎ 
أو ثلاث فإنها من حين انقضاء المدة المضروبة لبا تعتد عدة الوفاة وهي‎ 
أربعة أشهر وعشرا.‎ 

)١(‏ قوله «الكّاتُ: إذا ارابت الْمَرأَة بَعْدَ قَضاء عَدَبِهَا؛ لِظهُوْر مارات 
الحمْلء لم تنكح حى رول الريبة» فإن كحت لم يصح النُكاح» : 
هذا هو القسم الثالث ممن يشرع له التربص مع العدة وهي من شكت بعد 
انقضاء عدتها وارتابت في الحمل » وهذا يحصل فإن بعض النساء قد 
يحصل لہا شيء من ذلك فقد تحيض وهي حامل ولا تشعر بالحمل » وقد 
سبق في باب الحيض أن من النساء الحوامل من تحيض على القول 
الصحيح من أقوال أهل العلم فقد تكون عدتها ثلاث حيضات على أنها 
من ذوات الحيض ثم تشك في الحمل وذلك لوجود أعراضه من انتفاخ 
البطن وحصول الوحم وغيرذلك» فهذه كما قال المؤلف لا يجوز لہا = 


.)۳۳١ 737 الإنصاف (/1/ه‎ )١( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


ون ارات بعد نكاحهاء لم يَبِطْل نِكَاحُهَا إلا أن يلم اها َكَحَت وهي 

حامل» وَمَبَى كحت لمحد َنكَاحهَا باط ويقرق بيهن" ل 
- أن تنكم وجا آخر بعد انقضاءغدتها حتى ترول ريبتهاء فاذا نحت 
لم يصح نكاحهاء وهذا کان مکنا فيما سبق › لکن يمكن أن يكتشف الأمر 
في الوقت الحاضر عن طريق الأشعة والوسائل الحديثة بالتحاليل وغيرها 
التي يمكن من خلالها معرفة أن المرأة حامل » فهذه إذا تبين بها عدم الحمل 
أو وجوده فإنه يعمل بها. 

(۱) قوله «وَإن ارات بَعْدَ نکاحهاء لم يَبطْل نِكَاحُهًا إلا أن يُْلّمَ أنه كحت 
وي حامق أن نمكت جمد لكا من اقاي الم ييل احا 
لأنها تزوجت بعد التيقن من خروجها من العدة» إلا إذا علمت أنها 
نكحت وهي حامل فإن النكاح يبطل كما سبق كأن تلد قبل مضى أقل من 
مدة الحمل ‏ وهي ستة أشهر ‏ منذ أن تزوجها الثاني ودخل بهاء لأنها 
بوضعها هذا الولد الذي لم يولد لستة أشهر وهي أقل مدة للحمل فإنه 
يكون من الزوج الأول؛ وكونها نكحت الثاني فقد نكحت وهي في العدة› 
ونكاح المعتدة» كما سيأتي باطل. 


(۲) قوله «ومتى كحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق بِينَهُمَا» : صورة هذه 
المسألة أن المرأة تطلق » فلما شرعت في العدة جاء شخص أخر فخطبها 
ونكحهاء فهذا النكاح باطل لقوله تعالى :ولا تعزموا عقدة النکاح حتی 


و £ ركو 


يبلغ الكتّاب أجَلهُ 4 ويجب التفريق بينهما. 


. 7760 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


شرح العمدة(من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 1 
ب ا 


فان فرق يَيتَهُمَاقبْلَ الدّحُول > أَنَمَتَ عدة الأول وَإِنْ كان بَْدَ الذخُولء 

9 ت عَلى عة الأول » من حن دَخَلَ بها ااني» واسكانقت العِدة لازي" . 
-وهل تحل لزوجها الثاني إذا فرق بينهما وانقضت عدتهاء نقول على 
ثلاثة أقوال: 
الأول : أنها تحل له بعد انقضاء عدة الأول. 
الثاني : أنها تحل له بعد انقضاء عدة الثاني. 
الثالث : أنها لا تحل له أبداً. 

(۱) قوله «َإِن فرق هما بْلَ الدّحُول ' نمت عِدة الأول» : : لأنه لم يطأهاء 
فلو فرض أن امرأة معتدة تزوجها 5 آخر في العدة ولم يدخل بهاء وقد 
حاضت حيضتين ولكنه لم يدخل بهاء فإن الواجب عليها أن تتم الحيضة 
الثالثة لأن هذا العقد غير صحيح» بل هو باطل بإجماع الفقهاء» فإن 
كانت بعد دخول الزوج الثاني بها فقد قال المؤلف. 

(۲) قوله لله کله «وَإن كان بعد الدخول» بت عَلى عِدة الأوّل» مِنْ جين دَخَلَ 
بها الكاني'» وَاسكتأئقت العدة لِلتاني» + ذكرنا فما سبق آنه لاون للا جنب 
نكاح المعتدة أيّا كانت عدتها من طلاق أو موت أو فسخ أو شبهة› وسواء 
كان الطلاق رجعياً أو بائناً بينونة صغرى أو كبرى» فإن عقد النكاح على 
المعتدة في عدتها فالعقد باطل وفرق بينها وبين من عقد عليها لقوله تعالى: 


اع دعاو 


# ولا زوا عقدة لاح حى يبل الاب ا والمراد تمام = 


.۲٠١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


شرح العمدة من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


کے 


ول نكَاحها َد قا العدين ۳ Seen‏ 


= العدة» ومعنى الآية لا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة» أو لا 
تعقدوا عقدة النكاح حتى تنقضي ما كتب الله عليها من العدة. 

وذكر المؤلف هنا إذا حصلت مخالفة لأمر الله وأمر رسوله 6 ماذا يحب 
على المرأة» فيجب أن يفرق بينهما ثم تتم ما بقي من عدة الأول. 

مثال ذلك: امرأة مطلقة حاضت حيضتين» ثم جاءها رجل آخر 
فتزوجهاء فبقي عليها للزوج الأول حيضة» فيفرق بينهما وتحيض هذه 
الحيضة المتبقية للأول» وتنتهي من عدتهاء ثم تستأنف العدة للثاني ثلاث 
وذهب الحنفية” إلى تداخل العدتين» فإذا فارقت الثاني تعتد بثلاث 
حيض فقط » وتدخل عدة الأول في عدة الثاني. 

والصواب عندي ماهتإ لرل وهل الفا أيضا: 

(۱) قوله کاله «ولهُ نكاحها بَعْدَ قضاء ١‏ عِدَئَيْن» : أي يجوز للزوج الثاني أن 
يعقد عليها ويتزوجها من جديد» لأنه لا يوجد فيها ما يوجب التحريم 
عليه لقوله تعالى :8 وأحل لكم مَا وَرَاءَ ذلك 74". 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا تحل للزوج الثاني أبداء واستدلوا 
على ذلك با رواه مالك في الموطأ «عَنْ سَليْمَانَ بن يسار 1 


ا 


ن طل دع 


.)۳۲۸/٤( فتح القدير‎ )١( 
.)۳۹٤ »۳۹۳/۸( )* 85 ,77١/8( (؟) روضة الطالبين‎ 
.7 5 سورة النساء : الآية‎ )۳( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
يبح سي كاين 


وَإنْ أَنَت پود من أحدهمًا » انقضّت به عدن واعتدت للآخّر و 11111101010 


رم م 


-َالأَسَريّة » كائت تحت رشي لعفي فَطَلْقهَا ؛ كحت في جنها فضرتها 


مر بن الطاب وضرب زَوَجَهَا بالمخفقة ضربات› وَفرّقَ ا ٠‏ م 


or م‎ 


قال عَم بن الخطابن م امْرَأَةٍ كحت في عدّتهًا ٠‏ فان کان رَوْجْهَا الذي 


رر رر ها ماه لا لهل ار م همه 


0 0 


ەر ك إن 


لم ات ب دا بن الأول ET‏ 
أا قال مالك وال متي ن الت وا ااا ا 
قلت: والأظهر عندي أن الأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي › فان رأى أن 
يمنعه عنها منعاً مؤبدا عقوبة له وردعا لغيره فلا حرج وإن رأى: أن 
الزوج الثاني أحدث لما فعل توبة وأناب إلى الله واستغفر لذنبه فرأى أن 
ينكحها فلا حرج » هذا هو الأولى عند العمل بهذه المسألة. 

: قوله «وَإِنْ أت ولد من أَحَدهمَاء انقضت به عدنةُ» وَاعْتَدّتْ للآخَر»‎ )١( 
أصل ا المسألة: امرأة تزوجت في عدتها وجامعها الزوج الثاني»‎ 
فالواجب التفريق بينهما وتتم عدة الأول» وتستأنف العدة للثاني» فإن‎ 
أتت بولد من أحدهما يقيناً أي تعلم يقينا أنه لذا الزوج أو لذاك » فإن‎ 
العدة له» ثم تكمل العدة للثاني.‎ 
لكن كيف تعرف أنه لأحدهما؟‎ 


.)١151( كتاب النکاح ۔ باب جامع ما لا يجوز من النكاح‎  أطوملا‎ )١( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
۳۲ 
ون أمكن أن کون من مِنْهُمًاء أري القاقة »احق عق يمن الحقوة منهماء والقضت 


بوم وو ٍ- 2 
به عدته منه › عدت للا 00 2711110198 


-نقول: إن أنت به لدون ستة أشهر وعاش الولد فإنه يكون يقينا للزوج 
الأول» لأنه لا يمكن أن يعيش لأقل من ستة أشهر» وعلى هذا فيكون 
للأول يقيناً ثم تستأنف العدة للثاني ؛ وإن أتت بولد لأكثر من أربع سنين 
من فراق الأول فهو للثاني بناء على أن مدة الحمل لا تزيد على أربع 
سنين ثم تكمل عدة الأول. 

وقوله «واعتَدّت للآخَّر» : فإن كان الولد للأول انقضت عدتها به 


واستأنفت العدة للثاني» وإن كان الولد للثاني انقضت عدتها بوضعه 
وأتمت عدة الأول. 

)١(‏ قوله « وان مك أنْ کون منْهُمًا منهماء ري القافة » فالحق بم ا الَف 
اء القت ب جا مء وات لل +القافة : جمع قائف: 
كالصاغة جمع صائغ » وهم قوم يعرفون الأنساب بالشبه» وبنو مدل 
من العرب مشهورون بهذاء ولبذا لما دخل النبي ين على عائشة رضي 
الله عنها ذات يوم وهو مسرور تبرق أسارير وجهه فسألته «فقالَ ألم 
تَسْمَعِي ما قال الْمُدْلجِي لزيد وَأُسَامَةَ ورأى أَقَدَامَهُمَا إن بض هذه 
ااا دن ی وای ا أمكن أن يكرة ترا فى ارون 
جميعاً فيكون المرجع في ذلك إلى القافة. - 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفرائض ‏ باب القائف (711/0): ومسلم في كتاب الرضاع ‏ باب 
العمل بإلحاق القائف الولد :)١509(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 


شرح العمدة من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 5 
۳۳ 
-لكن هل يمكن أن يكون الولد للزوجين؟ 
نقول: اختلف في ذلك الفقهاء فجمهورهم يرى أنه يمكن أن ينعقد الولد 
من ماء رجلين؛ وذهب بعضهم إلى أنه لا يمكن أبدأء وهذا هو الصواب 
لأن الطب الحديث يؤيد ما ذهب إليه أصحاب هذا القول. 
قلع كن و لين يكن دن مول العاف و تاليا 
ومن خلال الحمض النووي أن يستدل بها على أن الولد لأحدهماء 
والحقيقة أن العمل بهذه الأحماض أولى من عمل القافة » لأن خبر القافة 
مبني على الظن» بينما الأحماض أو البصمات الوراثية في الحقيقة قرينة 
قريبة من القطع. 
ذكر بعض الفوائد : 
الفائدة الأولى: في عدة المختلعة: ذهب جمهور الفقهاء"“ إلى أن عدة 
الخ عة لاجد "على :ذلك تقول لعا و وَالْمُطَلفَاك 
ربصن بصن يأنضيهنَ ثلاة قرُوءٍ 4 ولأن الخلع فرقة بين الزوجين في الحياة 
بعد 2 العدة ثلاثة قروء لعدة المطلقة» وقي رواية للإمام 
أحمد”” أن عدة المختلعة طلقة واحدة» وهو المروى عن عثمان وابن 
عباس رضي الله عنهما وغيرهم » واحتجوا لذلك بحديث ثابت- 


)١(‏ انظر: فتح القدير(519/7)غ؛ حاشية الدسوقى »)٤۸۸/۲(‏ روضة الطالبين »)۳٠۹١/۸(‏ المغني 


مع الشرح الكبير (۷۸/۹). 
(۲) سورة البقرة: الآية ۲۲۷. 


(۳) المغني الشرح الكبير (۷۸/۹). 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


>ابن قيس ''' حينما اختلعت منه امرأته فجعل النبي 8 عدتها حيضة 
وقضى عثمان فَإليه به » وهذا هو الراجح » وهو اختيار شيخ الإسلام"» 
وابن القيم”"» ومن سميناه آنفا غيرهم. 

© الفائدة الثانية : عدة الملاعنة: عدة الملاعنة كعدة المطلقة» لأنها مفارقة في 
حال الحياة » فأشبهت المطلقة عند الجمهورء وذهب ابن عباس رضي الله 
عنهما أن عدتها تسعة أشه 7 . 

© الفائدة الثالثة: عدة الزانية: اختلف الفقهاء في عدة الزانية على ثلاثة 
أقوال : 
الأول: أنها لا عدة عليهاء حاملاً كانت أو غير حامل» واستدلوا على 
ذلك بقوله غ ٠:‏ الود للفرَاش وللعاهر الم ولأن العدة إنا 
وفك نظ الب را لا علق رت الب ول ليوخت 


العذة , وهذا مذهب الحنة “© 08 والشافعة“ 5 


)١(‏ رواه البخاري في الطلاق ‏ باب الخلع وكيف الطلاق فيه (0777)»: عن ابن عباس رضي الله 
عنهما. 

(۲) مجموع الفتاوى .)١٠١/۳۲(‏ 

(۴) زاد المعاد (۱۷۸/۵). 

(5) المغني الشرح الكبير .)٠١۳١/١(‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب البيوع ‏ باب تفسير المشبهات (۴٠٠۲)ء‏ ومسلم في كتاب الرضاع ‏ 
باب الولد للفراش وتوقى الشبهات »)١5061/(‏ عن عائشة رضى الله عنها. 

() بدائع الصنائع (4۲/۳ 4۳. ١‏ 

(۷) مغني المحتاج .)۳۸٤/۳(‏ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) له 
o‏ 


القول الثاني : وهو المعتمد لدى المالكية"» والحنابلة" في المذهب أن 
المزني بها تعتد بعدة المطلقة» لأنه وطء يقتضي شغل الرحم» فوجبت 
عدويو كرات قرفي نت OE O‏ كلل N‏ 
بشبهة » ولأن المزني بها إذا تزوجت قبل الاعتداد اشتبه ولد الزوج بالولد 


من الزنا فلا محصل حفظ النسب. 
أما الحامل من زنا أو غصب فيحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع 
اتفاقاً. 


القول الثالث : ذهب امالك“ 2 قول » والحنابلة في رواية أخرى إلى 


أن الزانية تستبرأ بحيضة واحدة» وهو الصحيح» وهو اختيار شيخ 
الإسلاه”*, وشيخنا با 7ك وذلك لأن هذه ليست زوجة يجب عليها 


عدة. 


.)٤۷١/۲( حاشية الدسوقي‎ )١( 

(9) المغني مع الشرح الكبير (۷۹/۹» .)۸٠‏ 
(۳) المرجع السابق للمالكية. 

(5) المرجع السابق للحنابلة. 

(5) مجموع الفتاوى .)1١١/75(‏ 

() الشرح الممتع (۳۸۲/۱۳). 


شرح العمدة(من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


ع بره 0 
باب الإحداد''' 
رس م لى 41 - ۱ yT‏ 0 4 2ھ قرف 
وهو واجب > على المتوفى عنها زوجها ¢ 111111110101110101011011110110 


)١(‏ قوله «بآبْ ألإِحْدَادِ» : الإحداد في اللغة: المنع لأنه يمنع المرأة الحدة من 
كثير مما كان مباحاً لها قبله. وفي الاصطلاح : هو أن تجتئب الرأة اللتوفي 
عنها زوجها كل ما يدعو إلى نكاحها ورغبة الآخرين فيها من طيب 
ولبس وخروج من منزل لغير حاجة. 

(۲) قوله «وَهو وَاجب» : هذا بإجماع أهل العلم فهو واجب في عدة الوفاة 
من نكاح صحيع واو غير دخول بالزوجة» دليل وجوبه قوله 8 ولا 
يَحِلُ لإمْرٍََُْمِنُ يالله وَاليوْمٍ الآخر ُحِدٌ عَلَى ميت فَوْقَ لث إلا عَلَى 
زوج أربعة أشهرِ و وعشرًا». 

© فائدة: أجمع أهل العلم على أنه لا إحداد على الرجل» وأجمعوا أيضا 
غل الله دغ الطلقة رحا »> بل يطلب منها أن تتعرض لمطلقها 
وتتزين له لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. 

(۳) قوله «وَهُوَّوَاجِبْ على المتوفى عَنها زَوْجَهًا» : هذا بإجماع أهل العلم 
كما سبق واختلفوا في وجوبه على المطلقة بينونة صغرى أو كبرى هل 
عليها: إحداد أم لا. = 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز ‏ باب إحداد المرأة على غير زوجها »)٠۱۲۸١(‏ ومسلم في 
كتاب الطلاق ‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة... 2)١5/85(‏ عن أم حبيبة رضي الله عنها 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


-فذهب الحنفية“» وفي القديم عن الإمام الشافعي”''2» وهو إحدى 
الروايتين'" في مذهب الإمام أحمد أن عليها الإحدادء لفوات نعمة 
النكاح » فهي تشبه من وجه من توفى عنها زوجها. 

الثاني : ما ذهب إليه المالكية» والشافعية””' في الجديد» وهو إحدى 
الروايتين "في مذهب أحمد» وهي المذهب إلى أنه لا إحداد عليهاء لأن 
الزوج هو الذي فارقها نابذا لباء فلا تستحق أن تحد عليه» وهذا هو 
الراجح . 

)١(‏ قوله «وَهُوٌ: اجيِنَابُ اليب وَالزيَةِء والكخل بالإئمدء وبس اياب 
لو زاف نا وي لدو اشير عت علي ال أن E‏ 
حال إحدادها. ۰ 

فالأول : اجتناب الزينة :وهي ما تتزين به المرأة من ثياب وغيره» فلا تلبس 
ملابس مما تتزين بها عادة سواء كانت ثياباً شاملة لجميع الجسم أو مختصة 
ببعضه كالسراويل وغيره » والمراد أيضاً بالزينة م كان زينة في نفسهاء = 


.(۰4/۳( بدائع الصنائع‎ »)١55/5( فتح القدير‎ )١( 


(۲) نهاية المحتاج »)۱٤١/۷(‏ الأم (۲۳۲/۵). 
(؟) المغني 2155/4 »)١537‏ الكافي (؟160/5). 
)٤(‏ حاشية الباجي على الموطأ .)١50/5(‏ 

(0) المجموع شرح المهذب (181/18). 

(5) المرجع السابق للحنابلة. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


-فلا تتخضب ولا تضع على وجهها شيئا من الأصباغ» والمساحيق» 
ويدخل في ذلك أيضاً لبس الحلي كالنواتيم» والقلائد» والأساورء 
ونحوذلك. 

الثاني: الطيب بجميع أنواعه سواء كان دهنا أو بخورا فإنها مأمورة 
باجتنابه » أما الصابون الذي به رائحة المسك فلا يدخل في ذلك لأنه لا 
يتخذ للطيب» وإنما هو لنكهته ورائحته 

الثالث: اجتناب الكحل بالإثمدء فيجب على المرأة المحدة أن تجتنب 
الاكتحال بالإثمدء وهو كحل أسودء لأنه تحصل به الزينة. 

الرابع: لبس الثياب المصبوغة للتحسين للتحسين» أي فيحرم عليها لبس هذا 
النوع من الثياب وهي الثياب التي جرت عادة النساء بلبسها للزينة 
والمناسبات من أي لون كان» أما المصبوغ الذي لا يراد به التجميل فلا 
باس به لأنة لين بزينة: 

وما يذكره الفقهاء هنا من أنواع الثياب هو ما كان موجودا في عصرهم أو 
قبل عصرهم. 

أما في زماننا فقد لا توجد هذه الأنواع » لكن القاعدة كما سبق «أن كل 
ثوب زينة فالمرأة منوعة منه» » وما عداه من ثياب نظيفة ليست للزينة› 
فلا تمنع منها المرأة وإن كانت ملونة. 

دليل ما ذكره المؤلف هنا حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي ج 


قال :« لا يحل لامراًة ومن الله وَاليَوْم الآخرأن تح فوق ق ئلآث إلا- 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 0 
۳۹ 

-َعَلَى رَوْج قإھا لا كتل ولا لس وا مَصْبُوغا إلا کوب عَصْسِو © 
وعن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي څيه أنه قال : «المُتَوَفى عَنْهَا 
رال تل العف م ابه ولا الممقة:.ولا الحلئ :ول 
تَحْتَضِبْ» ولا تَكُتَحل» » وسيأتي في كلام المؤلف هذه الأدلة قريباً إن 
شاء اللّه. 
ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى : هل الساعة مما تمنع المرأة من لبسه؟ 
نقول: نعم لا تلبس كذلك الساعة» لأن الساعة عادة تتزين بها النساء 
فلا تلبسها المرأة المحدة» ولكن تجعلها في جيبها إن احتاجت إليهاء أو 
تلبس ساعة لا تتخذ للزيئة وإغا للحاجة. 

© الفائدة الثانية: ذهب بعض أهل العلم إلى أن الحدة لا تتتقب قياساً على 
امحرمة : وهذا القياس غير صحيح» لأنه ليس هناك علة جامعة بينهماء 
ولذلك يحرم على المحرمة ما لا يحرم على المحادّة» والعكس» فالمرأة 
المحرمة لہا أن تتحلى » ولبا أن تكتحل » ولما أن تلبس الثياب الجميلة إذا 
لم يكن أمام الرجال» وما أشبه ذلك» والمحادّة ليس لہا ذلك كما أن- 


()رواه البخاري في كتاب الطلاق ‏ باب تلبس الحادة ثياب العصب (2)07575 ومسلم في كتاب 
الطلاق ‏ باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام (780115). 
(0) رواه أبو داود في كتاب الطلاق ‏ باب فيما تجتنب المعتدة في عدته (5707)» قال الألباني: 


صحيح » صحيح سنن أبي داود (٩۱۹۹)ء‏ والإرواء (۲۱۱۶) . 


شرح العمدة( من باب العدةإلى نهاية باب الوليمة ) 


=احادة يجوز لبا أن تقص أظفارهاء وأن تتنظف» وأن تقص الشعر 
المأمور بإزالته » و ما أشبه ذلك» وا محرمة لا تفعل ذلك. 

© الفائدة الثالثة: البرقع لا يجوز للمرأة المحادة أن تلبسه: لأنه يزخرف 
ويحسن ويوشي بالتلوين » فهو من باب الجمال. 

© الفائدة الرابعة: هل للمرأة أن تلبس الثياب الجميلة ثم تلبس فوقها ثيابا 
غر ج رات الأحوط: أن ل تن لفات :الما مطلقاء 
صحيح أن هذه الأنواع من الألبسة ما حرمت لذاتهاء بل لأنها زينة 
تدعو إلى جماعهاء والمرأة إذا لبست شيئاً جميلا تحت ثيابها وخرجت 
للناس بثياب غير جميلة لا تلفت النظر» لكن نقول ينبغي اجتنابها . حتى 
ولو كانت تحت الثياب غير الجميلة لأنها ربما ينكشف الثوب الأعلى 
ويتبين الأسفل » وربما يأتي أحد يقتدي بها ولا يدري فهذا أولى. 

© الفائدة الخامسة: ما الحكمة من الإحداد؟ قال أهل العلم : إن الحكمة من 
إحداد المرأة المتوفي عنها زوجها وفاء للزوج» ومراعاة لحقه العظيم 
عليهاء فإن الرابطة الزوجية هي أفضل رباط» فلا يصح شرعاً ولا أدبا 
أن تنسى ذلك الجميل» وتتجاهل حق الزوجية التي كانت بينهماء 
وليس لها أن يموت زوجها من ها هنا وتنغمس في الزينة وترتدي الثياب 
الزاهرة العطرية» وتتحول عن منزل الزوجية» كأن عشرة لم تكن 
بينهما ؛ وقد كانت المرأة قبل الإسلام تحد عاماً كاملاً على زوجها تفجعا 
وحزناً على وفاته» فنسخ الإسلام ذلك وجعله أربعة أشهر وعشراء - 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 5 
3 


-ثم في إحدادها أيضا إظهار للتأسف على مات زوج وفى بعهدهاء 
وعلى انقطاع نعمة النكاح» وهي ليست نعمة دنيوية فحسب »› ولكنها 
أيضا أخروية» لأن النكاح من أسباب النجاة في الدنيا والآخرة. 
وقالوا أيضاً: من الحكم في تشريع الإحداد أن المرأة إذا تزينت فإن ذلك 
يؤدي إلى التشوق» وهو يؤدي إلى العقد عليهاء وبالتالي يؤدي إلى 
الوطء» ثم يؤدي إلى اختلاط الأنساب» وهو حرام» وما أدى إلى حرام 
فهو حرام. 

© الفائدة السادسة: هناك بعض الأشياء التي اعتاد النساء على فعلها أو 
على اجتنابها في الإحداد» وهي مما لا أصل له في الشرع مثل: لبس 
السواد» وعدم الصعود إلى سطح المنزل» وعدم الخروج إلى ساحة 
المنزل» وعدم رؤية القمر» وعدم البروز له» واعتقاد أنه لا يجوز لبا أن 
تكلم مع الرجال مطلقاء والاعتزال عن الناس بحيث لا يراها أحد» 
وعدم التكليم في سماعة الباتف» فهذا كله غير صحيح» بل هو من 
البدع امحرمة إذا فعل بنية التعبد. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


قل رَسُوْل الله 8 دلا تَحِد امرأة على ميتو قوق كلاش إلا على روج 
اا ر و e‏ إلا وب تصتبوه ولا تيل . 
ولا تمس طيًا > إلا ذا اغْتَسَّلَتْ من مط آظفاں ”ع فمممم مم مم ممم ممو ممق قة 


ته مرک رر له 9۰8 رڈ رای وول أل 
روج أربعة أشهرٍ وعَشراء ولا كلس ؟ وبا مَصبوغا إلا وب عَصبو» ولا 

Tee‏ » إلا إا الت به من قلط أو أظفَار 
هذا الحديث متفق عليه» وقد سبق تخريجه في الحاشية› e‏ 
باب الإحدادء فقد بين فيه 8# بعض الأحكام المتعلقة بالإحداد» فمن 
ذلك : 
١‏ تحريم الإحداد على ميت أكثر من ثلاثة إلا على زوج المرأة. 
"- إباحة الثلاث على غير الزوج تخفيفاً للمصيبة» وترويحاً للنفس 
اا شيعا من فاخب القازق: 
۳ وجوب إحداد المرأة على زوجها المتوفي. 
5- الحديث يفيد عموم الزوجات سواء كانت مسلمة أو كتابية» كبيرة 
كانت أو صغيرة. 
5 قوله « تؤمن بالله واليوم الأخر» سيق للزجر والتهديد. 
1 الحكمة التي جاءت في تحديد المدة بأربعة أشهر وعشرا أنها المدة التي 
يتكامل فيها تخليق الجنين» وتنفخ فيه الروح إذا كانت حاملاً. 
۷. أن الإحداد إنما يكون هو اجتنابها كل ما يدعو إلى جماعها ويرغب 
في النظر من الزينة والطيب. 


شرح العمدة من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 3 
۳ 


اموا عه ى 6 له 2 ر ص OE‏ 0" 2 سے ام 00 ال زفق 
عليها المت في مَنْرْلِها الذي وجبت عليها العدة وهي ساكئة فيه "2 إذا 


أمكتهًا ذلك 9 , و و ا ا 
۸ قوله « إلا وْبَ عَصَبٍِ» هي ثياب من اليمن كان فيها بياض وسواد. 
4- قوله ونبَة من قمنطر أو أَظمَار» النبذة هي الشيء اليسير. والقسط هو 
نوع من الطيب تبخر به النفساء » والأظفار قيل في تعريفه هو عطر أسود » 
القطعة منه تشبه الظفر» فهذا الحديث فيه بيان ما يجب على المرأة المحادة 
أن ھال انحن ادها .قن سيق يذلاك نضا 

(۱) قوله «وَحَلَيْهَاالْمَريْتْ في مزلا الذي وَجَبَت عَلَيْهَا الهدة وهي سَاكئة 
فيه» : هذا هو الأمر الخامس الذي يجب على المرأة المحادة أن تجتنبه وهو 
الخروج من المنزل» أي يجب عليها أن تعتد وتبيت في هذا المنزل الذي 
مات زوجها فيه وهي ساكنة فيهء سواء كان الزوج ساکنا أو لم يكن 
وهذا مذهب جمهور أهل العلم لقوله © لفريعة بنت مالك بن سنان - 
وهى أخت أبي سعيد الخدري ١امكثي‏ في بيتك حَتّى 1 لكاب 
أَجَلَهُ» قالت: فاعتدذت فيه أربعة أشهر وَعَشْرَا(" . 

(۲) قوله إذَا أَمْكَتَهًا ذلك» : أي إن أمكن أن تعتد فيه أعتدت ولم يجز لبا أن 
تتحول إلى غیره» إلا لعذر کان تخشی على تفسها أو مالہا إذا بقيت فيه 
من عدو ونحوه» فلها أن تتحول عنه إلى حيث شاءت» وكذا لو حولت- 


› رواه أبوداود في كتاب الطلاق  باب في المتوفى عنها تنتقل (772017)» قال الألباني: صحيح‎ )١( 
.) 5١77١5 صحيح أبي داود (؟995١5/1؟)2 والإرواء‎ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


30 0 و م سه نرم 
ن ڪرَجَت لسر اؤ حج؛ قوفي وها وهي قري رَجمَت لت في 
بنتھا» ون تَبَاعَدَتَ مضت فی سفرمً“ n‏ 


نه قهرا» کان بمتعها ضاخب :ازل لكونة مو جرا أو معارا» أو طلب 
زيادة أجرة» أو لكونها لا تجد ما تكتري به إلا من مالہاء فلا يلزمها دفع 
الأجرة» لأن الواجب عليها فعل السكن لا تحصيل المسكن» فإذا 
تعذرت السكنى سقطت. 

)١(‏ قوله «فإِن خَرجَت لِسَمرٍ أو حَجٍ؛ في رَوْجُهَا وهي قريبة , رجعت 
تخد في ياء : أي ذا خرجت المرأة لسفر أو مج ثم توفي زوجها وهي 
في الطريق» فإن كانت المسافة التي وصل إليها خبر وفاته قريبة فإنها 
ترجع لتعتد في بيتهاء وحدد الفقهاء بأن المسافة القريبة هي التي دون 
مسافة القصرء وقيل المرجع في ذلك إلى العرف. 

(1) قوله «وإِن تَبَاعَدَتْ مضت في سَفرهًا» : أي إن تباعدت مسافة السفر 
للحج وغيره فإنها تمضي في سفرها لأن ذلك يضر بها وعليها مشقةء 
ولابد لها من سفر وإن رجعت. 
وظاهر كلام المؤلف أنها إن أحرمت بالحج وكانت المسافة قريبة كأن 
تكون من أهل مكة ويصلها خبر وفاة زوجها فهل ترجع بعد أن أحرمت 
بالحج لكون المسافة قريبة؟ 
نقول في ذلك تفصيل : 
فإن كانت يمكنها الجمع بين العدة وأداء الحج لكون الوقت متسعاً لا تخاف 
فواته ولا فوات الرفقة لزمها الاعتداد بمنزلها لأنه أمكن الجمع بين - 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) a‏ 
ج ا 
المُطَلَقَة كلاثا مكلا لا RR a‏ 
-الحقين» فلم يجز إسقاط أحدهماء وإن خشيت فوات الحج لزمها 
المضي فيه» لأنهما عبادتان استويا في الوجوب وضيق الوقت» فوجب 
تقديم الأسبق منهماء ولأن المشقة بتفويت الحج تعظم » فوجب تقديمه. 
)١(‏ قوله «وَالْمُطَلْقَةَ لاا مْلهّاء إلا في الإَتدَادِ في بها : ذكرنا الخلاف 
في هذه المسألة» وقلنا الراجح أنه لا يحب على غير المتوفى عنها زوجها 
إحداد لأن الشرع إنما خصّ المتوفي عنها زوجها ولوجود الفرق بينهما كما 
تقدم. 
ذكر بعض الفوائد: 
٠‏ الفائدة الأولى: يبدأ الإحداد من حين خروج روح الزوج» فلو لم تعلم 
بوفاته إلا بعد خمسة أشهر من وفاته فلا إحداد عليها. 
© الفائدة الثانية: لا يجوز للمرأة الحادة أن تخرج من بيت زوجها الذي مات 
فيه إلا لضرورة وحاجة لابد لها منهاء كأن تكون معلمة أو طالبة أو 
موظفة ولم يؤذن لاء فلها أن تذهب لعملها وترجع إلى بيت زوجها 
مباشرة بعد أداء ما عليهاء ولبا الخروج للمستشفى» وإنهاء الأوراق في 
امحاكم » وغير ذلك من الأمور الضرورية. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


باب َة معدت“ 
HEE‏ )۲( أ ر م سم lo N‏ 
وهي ثلاثة قسام > أحدها: الرجعية » وهي : من يمكن زوجها إمساكهاء 
فلها الثفقة والسكتئى 9 , 110111 1 7 ش12( 
)١(‏ قوله الله «باب كفقة الْعْتَدّاتِ» : النفقة في اللغة: اسم من الإنفاق» 


وهو الإخراج؛ سميت بذلك لأنها تنفق. 
وشرعاً: ما يلزم المرء صرفه لمن عليه مؤنته من زوجته وأولاده ودابته 
ونحوذلك. 
© فائدة: الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة : 
١‏ النكاح : وهو عقد الزوجية الصحيح » وهذه نفقة الزوجات. 
۲ النسب: وهو الاتصال بين شخصين بولادة قريبة أو بعيدة» وهذه 
نفقة الأقارب. 
۴ الملك: وذلك كالرقيق والدابة» وهذه نفقات المماليك. وسيأتي باب 
خاص بالنوعين الآخرين يسمى «باب النفقة على الأقارب والمماليك) . 
(1) قوله «وهي كلاكة أقسَامِ» : أي المعتدات ممن يجب عليهن النفقة على 


(17) قوله «أحَسمًا: الرّجِْية » وَهِي: من يكن رَوْجُهَا اء لها ات 
والسكتئى» : بدأ المؤلف هنا بالقسم الأول وهي المرأة المطلقة طلاقا 
رجعياء فهذه باتفاق الفقهاء أنه يجب لها النفقة من طعام وكسوة ومسكن 
أيام عدتها لقوله تعالى: 9 لا تُخرجُوهُن مِن وهن ولا يَخْرَجْنَ إلا أن 
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لأى بك ع( يمي کے سيك ”> وو ولک عض ورت وو ع و 
ياين پفاحشَة مييه ولك حُدُودُ الله ومن يعد حُدُودَ الله فقَدُ ظَلَمَ - 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) ل 
۷ 


SNO00UCCCCUOCCCOCUOOOCCOCOOCNCOCOCCUCVOCOCSOSOCGACGDOOCSCOSOOSSOOBOSSOSeccecenoceecssenccancecsnevenvesss 


- تَفْسَهُ لا دري لعل الله يُحْدِتبَعْدَ ذلك أمْرا 4 » فقد نهى سبحانه 
وتعالى الأنواج عن إخراج زوجاتهم أثناء عدتهن من بيوتهن واعتبر 
ذلك تعدياً لحدود الله» وإذا كانت المرأة محبوسة لحق الزوج في ذلك 
السكن» فعليه سائر أنواع النفقة لأن من حبس لحق إنسان وجب على 
الحبوس له النفقة كاملة ولقيام حبس النكاح حيث يلحقها طلاقه 
وظهاره وإيلاؤه'") 

والمرأة الرجعية هي التي طلقها زوجها في نكاح صحيح» على غير 
عوض » وقد سبق تعريفها في باب الرجعة. 

فامرأة الرجعية في حكم الزوجة لقوله تعالى: 8 وَبُعُولهُنَ أَحَق 
21 411 الى | ز ولعيو قمحا الله ان ايحلا سم أنه مطلق + إذا 
فهي زوجة. 

فإن طلق الرجل امرأته مرة واحدة تبقى في بيته تتشرف له» وتتزين له 
وتتطيب له» وتكشف الوجه» والذراع» والعضد» والصدرء والبطن» 
وكل ما يباح له منها. ولذا يجب عليه النفقة كما سبق. 

وقوله « لها النّمَقَةَ وَالسّكْنّى » : قد سبق بيان ذلك في باب النفقة. 


.١ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.)۲۹۰/۹( المغني‎ »)١5/5( انظر في ذلك : بدائع الصنائع‎ )0( 
.۲۲۸ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


ثم وه 


ولو ألمت امرأة الكافر أو ارد زوج الْسلمة بَعْد بعد الدخُول فلها كفقة 
دة » ون ملم زوج الكَافِرَة أو ادت راء ة لسم قلا تمق فة لا »... 1 
(۱) قوله « ولو أَمْلّمَت امرأة افر او ا وج الح ند رن قله 
8 فقة العدّةع : أي ولو أسلمت كافرة تحت كافر بعد الدخول» فإنه يحب 


فسخ النكاح كما سبق في أول كتاب النكاح وذلك لاختلاف دينهماء 
ومع حصول الفسخ تجب العدة لبراءة الرحم» ويجب لها نفقة العدة لأنها 
محبوسة بسببه» ولأنه يتمكن من بقاء نكاحها واستمتاعه منها باسلامه› 
فكانت لما النفقة كالرجعية. 

وكذا لو ارتد زوج المسلمة بعد الدخول فيوقف الأمر على انقضاء 
العدة» على أرجح راقن ولا فف واج عله #الرحنية أرضاء 
ولأن انفساخ النكاح كان بسبب كفر الزوج فلزمته نفقة العدة المترتبة 
عليه. 
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(۲) قوله «وإِن أسلم زوج الكافرة أو ارکدت امو للم فلا تفقة لَهُما 
أي متى أسلم زوج الكافرة» أو ارتدت امرأة 000 
العدة» لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحها فلم يكن لها نفقة ولأنه مأمور 
بفسخ النكاح. 


شرح العمدة من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 5 
۹ 

الاي : لبان في اة يطلآق أو سء قلا سكَنى لها ٍحَال» وها اة إن 
کات حَاملاً» إلا َء a‏ 
)١(‏ قوله «الاني : لبان ِي أحَياة َلاَق أو فسخ » قلا سُكتَى لها بحال» وها 
عة إِنْ كائت حَاملاً» وَإلاّ قلآ» : فرق الفقهاء بين المبتوتة الحامل وغير 
ا وجوب النفقة لما بأنواعها أثناء العدة» فاتفقوا أن لہا النفقة 
والسكنى متى كانت حاملا. واستدل الفقهاء على ذلك بقوله تعالى 


و م 
2 واو رلا لاه ت 
ا 


كوه مِنْ حَيْثْ سكم من وٌجدِكمْ ولا ثضاروهن ضبقو عَليهن 
وٳڻ کن ولات حَمْلٍ فأفقوا عَلَيْهنَ حنّى يَضَعْنَ حَمْلهُنَ 4 ولأن هذه 
المرأة حامل بولده وهو يجب أن ينفق عليه» ولا يمكن الإنفاق على الحمل 
إلا إذا أنفق على أمه» فيجب على الزوج أن ينفق على تلك الأم» كما 
يحب عليه أجرة الإرضاع » هذا بالنسبة للحامل. 

وقول المؤلف «وإلاً فلا : أي فإن لم تكن حاملاً فلا نفقة لبا ولا سكنى 
لحديث ١‏ فَاطِمَة لت قيس أن رَوْجَهَا طلقها تلاا فلم يَجْعَل لها الى فق 
ا 

وذهب أبو حنيفة"» وهو رواية في مذهب الإمام أحمد“ أن لها 


السكنى والنفقة ما دامت في العدة » واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: - 


." سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) رواه أبوداود كتاب الطلاق ‏ باب في نفقة المبتوتة (75015/7)» وقال الألباني : صحيح » صحيح 
سنن أبي داود (۲۲۹۰). 

(۳) بدائع الصنائع .)١5/5(‏ 

(5) المغني (4/ ۲۸۹). 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


ن 


= يا أَيهَا لبي إِدَا لق النساء فاق لعدتهن 4 . قالوا: فهذا 
خطاب عام 0 جميع النساء» فهو يدل ل العموم فتدخل فيه 
الحامل وغير الحامل إذا طلقهن أزواجهن» إلى أن قال: 8 أسكتوهن من 
حَيْثْ سكم من وُجْدِكُم ولا نُضَارُوهُ لُضيقوا عَلَيْهنَ ون كن أولات 
حَْلٍ فاقوا عَلَيهنَ حى يَضَعْنَ حَمْلَهُن 4 . 

واستدلوا أيضا با ثبت عن عمار بن رزيق عن أبي إسحاق قال: كُنْتْ 


مع الأسود بن يزيد جَالِسًا في المَسجد الأَعْظم وَمَعَنَا الشعيى فحدّث 
الى بحَدِيث فَاطِمة بت قيس أن سول الله 8 نَم عل لها سكنَى 
ولا فة م خد الاسر كان حصي فطضية ورال ويلك كدت 
يمل هَذَا قال عُمَرُ لا رك كتاب الله وس َا © لقَول امْرأٍَ ل ذرى 
علا حَِظت أو سيت لها الكت لَه فال الله عن وجل ولا 


وذهب الالكية » والشافعية”» وهو رواية عند الحنابلة" أن لہا 


السكنى دون النفقة لقوله تعالى # أسكنُوهن من حَيْث سكنتم من - 


.١ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الطلاق: الآية 5. 

(۳) سورة الطلاق: الآية .١‏ 

(5) رواه مسلم في كتاب الطلاق ‏ باب المطلقة ثلاثا لا نفقة لها .)١585(‏ 
)٥(‏ حاشية الدسوقي »)0١5/7(‏ شرح الخرشي .)١97/5(‏ 

(5) المهذب (155/5). 

(۷) المغني (4/ ۲۸۸). 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) E‏ 
اه 


لمث : التي توفي رَوجُها عَنْها » فلا فة لها ولا سکن 200111 
-وجدكم ولا تُضَارُوهُُ لُِضيقو اعَلَيهنَ ون كن أولات حَمْلٍ افقو | 
عَلَيْهِنَ حَنّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ4”". قالوا:فقد أوجب سبحانه السكنى 
لكل مطلقة» ومنها البائن غير الحامل» وأما النفقة فقد خص بها الحامل 
دون الحائل فدل ذلك على وجوب السكنى للبائن غير الحامل دون النفقة. 
قلت : والأظهر عندي هو المذهب”"', فلا سكنى لہا ولا نفقة لقوله که 
قاط بنك قي :لال عة ولا کی وهذا نص صريح في هذه 
اة 

)١(‏ قوله « اثالث : التي تُوفي روْجُهَا عَنْهَا؛ فلا تَمْقَة لها ولا سكنّى» : نقول 
اتفق الفقهاء غلى أن الرأة التوفى عنها زوجها إن كانت خائلا فل ففة 
نا القدلم ولك ا یو حوب للف رت كافك جام 
فذهب الحنفية ء والمالكية”” » والشافعية "» وبعض الحنابلة”'"'» وهو 
المذهب إلى أنه لا نفقة لبا لأن المال قد صار للورثة» ونفقة الحامل 


وسكناها إنغا هو للحمل أو من أجله: ولا يلزم ذلك الورثة ؛ لأنه إن- 


.1 سورة الطلاق: الآية‎ )١( 

(۲) الإنصاف .)7371١/9(‏ 
(") رواه سعيد بن منصور في سننه .)1700()185/1١(‏ 
() حاشية الشلبي على تبيين الحقائق (7/ .)5١‏ 

(5) حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (؟/ .)6١6‏ 
(5) المهذب (۲/ .)٠١١‏ 

.)۲۷١/۹( الإنصاف‎ )۷( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


5 66 


كان للميت ميراث فنفقة الحمل من نصيبه» وإن لم يكن له ميراث لم 
يلزم وارث الميت الإنفاق على حمل امرأته كما لا يلزمه بعد الولادة؛ 
ولأن النفقة في مقابل الاستمتاع فتسقط بالموت» وليس للحمل دخل في 
وجوبهاء فلا تستحق بسببه النفقة» وفي رواية أخرى في مذهب الإمام 
أحمد أن لہا النفقة لأنها حامل فوجبت لما النفقة كالمفارقة له في حياته. 
أما السكنى فقد اختلف الفقهاء في وجوبها للمتوفي عنها زوجها: 

فذهب المالكية إلى وجوب السكنى مدة العدة وهو رواية في مذهب الإمام 
جين 

الرواية الثانية للإمام أحمد”''؛ وهي المذهب عند الحنفية'" أنه لا سكنى 
لاسا 

والصحيح : أنه لا نفقة لہا ولا سكنى » وأما حملها فهو يرث كغيره» فإن 
لم يكن له تركة» كأن يموت أبوه ولا مال له» فإن النفقة تجب على من 
تلزمه نفقته من الأقارب. 

ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى: هل ينفق الزاني على المزني بها إذا حملت من الزنا؟ 
الجواب : لا ينفق عليهاء لأن الحمل لا ينتسب إلى الزاني. = 


(۱) المرجع السابق. 
(؟) المرجع السابق. 
() تبيين الحقائق (7/ 51). 


شرح العمدة ( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 5 

© الفائدة الثانية: إذا أنفق على من تجب عليه النفقة عليها ثم تبين أنها 
ليست بحامل فما الحكم؟ 
الجواب : يرجع عليها بالنفقة. 

: الفائدة الثالثة: تسقط نفقة الزوجة بأسباب هي‎ ٠ 

١‏ إذا حبست عنه ولم يتمكن من الاستمتاع بها. 

"- إذا نشزت عنه فلم يتمكن من الاستمتاع بها. 

۳ إذا أسقطت نفقتها بنفسها. 

5 إذا سافرت لحاجتها من غير إذنه. 


شرح العمدة(من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


باب استبرا ارمام" 
وهو واب في كلائة مَوَاضِعٌ ': أحذها: مَنْ ملك مء لم يْصِبْهًا حتّى 


)١(‏ قوله ظاللهه «باب امترَاءِ الإمّاو : الاستبراء لغة : طلب البراءة» لأن البمزة 
والسين والتاء للطلب» كالاستعلام والاستجمار. وشرعا : : تربص يقصد 
منه العلم ببراءة رحم ملك اليمين > هكذا عرفه العلماء شرعا. 
والصواب أن يقال: تربص يقصد منه العلم ببراءة الرحم» وليس ببراءة 
رحم ملك اليمين فقط» لأن الاستبراء قد يكون في غير المملوكة» فمن 
وطئت بشبهة أو زنا فإنها تستبرأ بحيضة » وليس عليها عدة. 

)١(‏ قوله «وهو واجب في ١‏ كلاكة قد أ يجب طلب براءة الرحم› 
والعلم ببراءته في مواضع ثلاثة 

(۳) قوله «أَحَدهًا : : مَنْ ملك ا م لم يُصِبْهًا حتّى يَستبْركهَا» : : هذا هو الموضع 
الأول الذي يجب فيه العلم ببراءة الرحم» وهو عند ملك أمة ببيع؛ أو 
هبة» أو سبي » أو غير ذلك. ومثلها يوطأ كالتي لہا تسع فهذه «لم يِصِبهًا» 
أي لم يحل له أن يطأها حتى يعلم ببراءة رحمهاء لأنها قد تكون حاملاً من 
مالكها الأول فتكون أم ولد» فيحصل الاستمتاع بأم ولد غيره» وقد ورد 
عن النبي يك أنه قال «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليوْم الآخر فلا يَسْقِي مَاءهُ ولد 


#2 
5 


غیره) 


000 


›)١١۳١( رواه الترمذي  كتاب النكاح  باب ما جاء في الرجل يشتري الجارية وهي حامل‎ )١( 
.)1417 5 ( قال الألباني: حسن » الإرواء (( ۲۱۳۷)» صحيح أبي داود‎ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


۴ ر ا و ق رام ر > معي م 
اٿانيٰ: أم الود والامة التي يَطَؤُهَا سيدهَاء لا يَجُوْرُ لَهُ تَرُونِجُهُمَا حى 
لاش واس oro,‏ 


سرا الث : دا أَعَتقهُمًا سيدهما 0 عتتا يموته » لم ینک ينكحا َس 


-وعن أبي سعيد الخدري وه أن النبي َك قال في سبي أوطاس :٠لا‏ ُوطَاً 
حَامِلٌ حٌى لضع ولا عبر ذات حَمْل حَنَّى تحیض حَيْضَة) ۰ 

وهل يجوز الاستمتاع بها دون الوطء كالمباشرة والتقبيل واللمس؟ 
الجواب: على روايتين في المذهب””', الصحيح أن التحريم إنما يكون في 
الوطء فقطء وهذا هو قول المؤلف هناء وهو اختيار ابن القيم كله . 


(۱) قوله « اني : أم الود والامة التي يَطَؤُهَا سَيدُمَاء لا يَجُوْرُ لَه َرُويِجَهُمَا 
حى يَسِيَبْرئهُمًا» : هذا هو الموضع الثاني الذي يجب فيه الاستبراء وهو أم 


الولد» فإن أعتق أم ولده ‏ وهي التي ولدت من سيدها في ملكه ‏ أو أمة 

كان يصيبها لزمه أن يستبرأهماء فإن لم يكن قد فعل ذلك لزمهما استبراء 
(۲) قوله «الثّالتُ: ذا أَعتقهُمَا سَيْدَهُمَا أو عقا بِمَوته» لم يَنْكحًا حَنّى 

SEN‏ الاستبراء» أي إذا 
ای ال الأمة وأم الولد في حياته وكان يطؤها قبل عتقه لبماء فلا- 


(۱) رواه أبو داود ‏ كتاب النكاح ‏ باب في وطء السبايا »)۲٠١۹(‏ والترمذي ‏ كتاب النكاح ۔ باب 
ما جاء في كراهية وطء الحبالى من السبايا »2١575(‏ قال الألباني : صحيح» انظر: حديث رقم 
«(AVY)‏ صحيح سنن أبي داود» وحديث رقم )۷٤۷۹(‏ في صحيح الجامع. 

(۲) الإنصاف (771/9) 

(۳) زاد المعاد (۷۳۹/۵). 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
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مه ومور 0 


- 71 الا as A aa‏ ل لم ل 2و 
وَالإسيبرَاءُ في جَمِيْعٍ ذلك يوضع الحمل إن كانت حاملا" أو حَيْضَةٍ إن 
f "0. or, o (2, ° 2‏ 4 35 6ه ال اقرف 

كانت تحيض ٠‏ أو شر إن كانت آيسة أَوْمِنَ اللاي لم يَحِضنَ « ا 


-تتزوج كل منهما حتى تستبرأً. 

وكذلك إذا كان عتقه لبما بموته فأم الولد تعتق بموت سيدهاء والأمة 
تعتق بموت سيدها إذا دبرها في حياته» فإذا كان سيدها يطؤها قبل موته 
فإن الواجب عليهما أن يستبرئا نفسيهما. 

(۱) قوله ١والإسيبرَهُ‏ في جَمِيْم ذلك يوضع اخَمْل إن كائت حَامِلاً»: أي 
يكون الاستبراء بوضع الحمل » وهذا صحيح » ولو وضعت بعد الشراء 
بساعة » فإن بقى في بطنها ثلاث سنين ينتظر حتى تضع. 

(۲) قوله «أَوْ حَيْضَةٍ إن كانت تَحيْض» : أي يكون استبرائها كذلك بحيضة 
ESE‏ الحيضن + وكونها حاط ة واحدة لأن هذه للست غدة 
وإنما الغرض العلم ببراءة الرحم» فإذا حاضت مرة واحدة حلت» فإذا 
كانت لا تحيض كالآيسة أو الصغيرة فقد قال المؤلف. 

(") قوله أو شَهْرٍ إن كائت آيسة أَوْ مِنَ اللأئِي لم يَحِضْنَ» : أي الآيسة 
والصغيرة تستبرأ مضي شهر لقيامه مقام الحيضة› وهذاهو المذهب؛» وقي 
رواية عنه ثلاثة أشهرء قال في الفروع"'' وهو الأظهر» فإن كان قد ارتفع 
حيضها ولم تدر سبب رفعه» قال المؤلف. 


.)017/0( الفروع‎ )١( 


(1) قوله أو عَشرة اهر إن ارْقعَ حَيْضُهَا لا تَدْرَي مَا 


فد ارناع حيضها وام للاررسييه كإنها تر 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 0 
o¥‏ 

آ9 4 00 م فد 
عشرة أشهر إن تفع َيِه لا دري ما فته 11111110 
ECE‏ 
فان كانت 


عشرة أ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


)١(‏ قوله دكتآبُ الظهار» : الظهار في اللغة: مأخوذ من الظهرء يقال: ظاهر 
من امرأته وتظاهر منهاء وهو أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر 
أمي لأن الظهر من الدابة موضوع الركوب . 
أما تعريفه في الشرع : فهو تشبيه الرجل زوجته أو جزء منها بامرأة حرمة 
عليه تحريماً مؤبداًء أو يجزء منها يحرم عليه النظر إليه كالظهر» والبطن» 
لخد رولك 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: الأصل فيه: الأصل في الظهار: قوله تعالى: « الذِينَ 
اهرون مِنْكُم من انهم ما هن اتهم ذنُم إلا لني وهم 
وهم ليقولون مذكرا م من القول وژورا ون الله لعفو غفو 0 

ومن السنة: حديث « ويله بت گغلبة فتاه غار ِي زوجي اوس 

بن الصّامِت» فجئْت رسول الله 88 أشكو إِلَيّْهء وَرَسُولُ الله 2 

بجادلی ف وقول : قي الله نّم ُو ابن عمك فما برخت حى 

زل القرَآنُ ا a‏ 

ا a E‏ : لا يَحِدُء فقال 


.١ سورة الجادلة : الآية‎ )١( 


شرح العمدة(من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
س 


وهُو: أن قول لإمرأته : أنت علي كظهر ام , RSA‏ 


-كبِيرٌ لا يَسْتَطِيعْ أَنْ يضوم قال : فليطعم سين کا ول “يا رسول 
ال له یس عن ية تصق بو فل ُو اله قلي يئه 


4 
o © 


بعَرّق مِن مء فقت : يا رَسُولَ الله أا أعِينهُ عرق ار نال اخ 


E 


اهي فأطعمي عَنْهُ مب سين مِسْكيئًا, وَارْحِعِي إِلَى ابن عَم قالت : والعرق 
سِتُونَ صاعًا» ٩‏ 

© الفائدة الثانية: في حكم الظهار: الظهار محرم لقوله تعالى:ل الذِينَ 
هرون نكم من نسَائِهِم ما هن اتهم إن امام إلا ايو 
نهم يوون منْكرا من القول ورُورا وإِن الله لعفو غفور ) » وهو من 
کا ا 0 ر ر م و ارد 
أنهم يقولون آمراً حرماً» ومنكراء وكذباً منهم» يقولون بأن زوجاتهم 
كأمهاتهم » وهذا منكر وتحريم لما أحل الله. 

٠‏ الفائدة الثالثة: كان الظهار طلاقاً في الجاهلية» فلما جاء الإسلام أبطله 
وأنكره و اعتبره يمينا يكفره» فيجب على المظاهر من زوجته أن لا يقربها 
حتى يكفر كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ قوله «دوهو: : أن يول لإمرأته .: أنت علي كَظَهْر أمّيْ» : أي الظهار هو أن 
يقول المظاهر لامرأته أنت علي كظهر أمي ؛ أي ركوبك للنكاح حرام - 


(۱) أخرجه الإمام أحمد 7 © وأبوداود في الطلاق ‏ باب في الظهار(5 »)77١‏ وابن الجارود 
(785). قال الألباني : حسن » دون قوله :«والعرق..» » الإرواء (( ۲۰۸۷ )2 وفي صحيح أبي 
داود باختصار السند برقم .)١19*5(‏ 

(۲) سورة المجادلة : الآية .١‏ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


6ف وم مم م و موادا الالو وووووووو. 


-على كنكاح أمي» وهو كما سبق حرام لما ذكرناه من الأدلة » والظهار 
كما مر ليس بطلاق» فلو قال إنسان لامرأته :« أنت علي كظهر أمي» › 
وأراد بالظهار الطلاق فإنه لا تقبل هذه النية » وذلك لعلتين. 

الأولى: أننا لو قبلنا ذلك لرددنا حكم الظهار من الإسلام إلى الجاهلية؛ 
وهذا أمرلا يجوز لأن الإسلام أبطله. 

الثاني : أنه خالف لصريح اللفظ » وما خالف صريح اللفظ فغير مقبول. 

ذكر بعض الفوائد : 

الفائدة الأولى: إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كأمي هل يعد ظهاراً ؟ 

الجواب : نقول هذا يرجع إلى نيته » فإن كان قد أراد به ظهارا فهو ظهارء 
وإن كان أراد به المودة » والاحترام» والتبجيل فليس ظهارا. 

الفائدة الثانية: كره بعض الفقهاء أن يقول الرجل لزوجته يا أختي 
يا بنتي» يا أمي: أي أن يناديها ببعض محارمه لأن هذا اللفظ يشبه 
الظهار» وكذلك يكره عندهم أن المرأة تقول للزوج يا أخي» يا أبي ولو 
على سبيل الإكرام والاحترام لأنه أيضاً يشبه تحريم الزوج. 

قلت: والصواب أن هذا كله يجوز لأن المعنى معلوم وهو إرادة الإكرام 
والاحترام والتبجيل؛ بل هذه من العبارات التي توجب المودة وامحبة بين 
الزوجين » لكن في غيرها من الألفاظ ما يغني عنها. 

الفائدة الثالثة: ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي عر 
الجوابب: : تحريم الزوج لزوجته مما اختلف فيه الفقهاء» اختلافا كثيراً - 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


الام 9 5 


- وأرجح الأقوال فيه التفصيل : 
فإن نوى بقوله «أنت علي حرام» الطلاق؛ أو الظهارء أو اليمين فالأمر 
على ما نواه» نجوف لزمه كفارة يمين» وهذا مذهب الإمام 


ويدل على ذلك أن هذا اللفظ يصلح أن يكون ظهارا أو يمينا كما قال 


و 
ر کور ع هم 


تعالى : يا ايها الي لم تُحَرُمْ ما أَحَل الله لك تبتغي مَرْضَاةَ أزواجك 
وَاللَهُ عَمُورٌ رَحِيمٌ 4 » وقوله 3 قد رض اله لك تحلّة أَيْمَانَكم وَاللَهُ 
A‏ الح 34 

فالمرجع في ذلك إلى النية فيما قال » فإن أراد به طلاقاً وقع طلاقاًء وإن 
أراد به ظهارا وقع ظهاراًء وإن أراد به يمينا وقع يمينا لا ثبت عن ابن 
عباس رضي الله عنهما قال:«إذا حرم الرّجُلُ عليه امرأتَهُ فى يَمِينّ 
يدها وال ل قد کان که فى رَسُول الله أسُوة حَسَنَة » . 

فإن قصد به المنع أو التصديق أو التكذيب» فإنه يجري مجرى اليمين 
ويكون حكمه حكم اليمين ويجري مجرى اليمين. 


.)۲٤۳ روضة الطالبين (۲۸/۸ء‎ )١( 


(۲) سورة التحريم : الآية ١‏ 
(۳) سورة التحريم: الآية ۲. 
)٤(‏ رواه مسلم ۔ كتاب الطلاق ‏ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق(٤۴۷۹)‏ 


شرح العمدة( من باب العدةإلى نهاية باب الوليمة ) 


ومن تَحرمُ عليه على التأند'". أو يقول: الت علي کاي» بريد ريما 

په فلا حل له حئی یکر" ni ER‏ 

(۱) قوله دأو من تَحرم عليه على الَابيّد» : أي يكون الظهار كذلك على من 
تحرم عليه على التأبيدء كأن يقول أنت علي كظهر أختي أو خالتي أو 
عمتي » وقوله «علي التأبيد» مفهومة أن الحرمة إلى أمد كأخت زوجته أو 
عمتها لا يكون التشبيه بها ظهاراء وهو إحدى الروايتين”' في المذهب» 
والمذهب أنها ظهار» وهو اختيار الخرقي » لأنه شبهها بمحرمة › فأشبه ما 
لو شبهها بأمه. 

() قوله «أو يَقَول: نت علي كأبي» ريد تَحْريْمَهَا به»: أي وكذلك من 
الظهار أن يقول لزوجته أنت علي كأبي يريد تحريمها لأنه شبهها بظهر من 
يحرم عليه على التأييد» أشبه لأم. 
قلت : والراجح أن هذا ليس ظهاراً وهو قول جمهور أهل العلم”" لأنه 
تشبية: لأمراته بما ليس بمحل لاستمتاع الرجال» أشبه ما لو قال :«أنت 
علي كمال زيد». 

(۳) قوله «فلا حل لَهُ حى يُكفْرٌ» : أي فتحرم عليه زوجته حتى يكفر كفارة 
الظهار التي ذكر الله تعالى في كتابه : 3 وَالذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نسّائهم كم 
يُعُودُونٌ لما قالوا قتَحريرُ رة من قبل أن يماسا ذلكم تُوعَظُون به وال 


024 هم 


مه عا ل كو ها ار لم کو ا 6 26 م و و و 02 
يما تعملون خریر » فمن لم يجد فصيام شهرين متتايعين من قبل أن- 


- 


.)08/1١( المغني‎ )١( 
.)۲۳۸/۲۳( الشرح الكبير مع المغني‎ )0( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 2 
7777ل < لب ğğgضþضل ٣‏ ل 


ؤي 0 م اا الل نا 


4 


يماسا فمَنْ لم سطع فَإطعَامُ سن ملكيناً ذلك ؤمتا بالله وَرَسُولِ 
ولك لود الله كارت عَدَابٌ أَلِيمٌ 2*4 فإذا كفر زال حكم 
التحريم» فإن وطئ قبل التكفير عصى ربه لمخالفته أمره» واستقرت 
الكفارة في ذمته» فلا تسقط بعد ذلك بموت ولا طلاق ولا غيره» وتحريم 
زوجته باق عليه حتى يكفر» وهذا هو قول عامة أهل العلم”” . 

لكن هل المنهي عنه الجماع ودواعيه» أم الجماع فقط؟ 

الجواب : قولان للفقهاء : 

الأول : أنه يحرم عليه الجماع ودواعيه» كالقبلة» والمعانقة › والاستمتاع بها 
دون الفرج» وهذا هو قول الحنفية'"': ومالك“ ورواية في مذهب 
الإمام أحمد” . 

القول الثاني : أن الحرم هو الجماع فقط؛ قال الإمام أحمد عن دواعي 
الجماع :« أرجو أن لا يكون به بأسا». 

قلت : والأحوط عندي هو ما ذهب إليه جمهور الفقهاء» فيحرم عليه 
الجماع ودواعيه لأن هذا هو الأبرأ لذمته» ولأنه قد يقع في المنهي عنه وهو 
الجماع» فمن حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه. 


." 2 7 سورة المجادلة : الآيتان‎ )١( 


(0) المغني .)١٠١/١١(‏ 
)۳( المرجع السابق» تفسير ابن كثير (1۳/۸ : 55).» المهذب .)١1١5/7(‏ 
() المرجع السابق. 


)2 المرجع السابق. 


شرح العمدة من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


قبل أن يماسا » ا 


(۱) قوله «بتَحرير رقبةٍ مِنْ قبل أَنْ يَتَمَاسًا» : هذه هي كفارة « الظهار وهي 
على ثلاثة خصال» : 
الأولى: عتق رقبة من قبل أن يمس أحدهما الأخر بالجماع وما دونه كما 
سبق دليل ذلك قوله تعالى: «وَالذِينَ يُظاهِرُونَ مِن نسّائهم م يَحُودُونَ 
انالا مر رول فل ا ا 
فقوله ر 5 يعودون إلى الجماع الذي حرموه على 
أنفسهم » وهذا هو المعنى الصحيح للآية 
وقوله «فتَحْرِيرٌ رَقبِّه أي تخليصها من الرق» وهل يشترط أن تكون 
الرقبة مؤمنة؟ 
الجواب : قولان للفقهاء: والراجح اشتراط كون الرقبة مؤمنة » وهذا قول 
مالك والشافعي”” » وهو رواية في مذهب الإمام أحمد” . 


(۲) قوله «فمن لم يجڏ فصيام شهريْن متَتَابَِيْن من قبل أن يَتَمَاسا» : هذه هي 


الخصلة الثانية من خصال كفارة الظهار› وهي الصيام › دليل ذلك قوله 


r * 2 coo 506 5‏ لار اله oo‏ يه سر ےہ ت )2 
تعالى : 9 فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتَمَاسا © ". 


.۳ سورة المجادلة : الآية‎ )١( 

() القوانين الفقهية » ص١‏ 5 7» بداية المجتهد (؟7586/5). 
() المجموع (۳/۸٤۷)ء‏ المهذب .)١57/7(‏ 

(5) المغني »)81/١11(‏ كشاف القناع (10/9/6؟). 

(6) سورة المجادلة : الآية ۳. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 00 
“o‏ 

فمن لم سطع » فإطعام مين مِسْكِيئ(", o‏ 
-ومن شرط الصيام كون الشهرين متواليين» لا يفطر فيهما إلا لعذر كان 
يتخلله فطر واجب كعيد» وأيام التشريق » أو يتخلله صيام فريضة 
كصوم رمضان» أو لمرض أو خوف» فإذا قطع الصيام لعذر فلا ينقطع 
التتابع » لأنه فطر بسبب لا يتعلق باختياره فإذا أخل بالتتابع لغير عذر 
استأنف لصيام. 
ذكر بعض الفوائد : 

© الفائدة الأولى: من تحايل على إسقاط شرط المتابعة كأن يؤخر الصيام إلى 
ذي الحجة حتى يستريح بفطره في يوم العيد وأيام التشريق فإن هذا لا 
يحل له. 

© الفائدة الثانية: من سافر لأجل أن يفطر حرم عليه الفطر والسفر لأن 
أصل التتابع واجب »› فإذا تحايل على إسقاطه ولو بشيء أباحه الشارع 
فإنه حرام. 

)١(‏ قوله «فَمَنْ لم بطع » فإِطَعَامُ سين مسكيًا» : هذه هي المخصلة الثالثة 
من خصال كفارة الظهار وهي الإطعام» دليلها قوله تعالى: «فَمَنْ لم 
سطع فإِطَْام سين مسلكينً 4 : أي فمن لم يستطع الصيام لأي سبب 

فن الأسبات ككبر أو مرض» وغير ذلك من الأسباب التي سبقت في 

كتاب الصوم فعليه إطعام ستين مسكيئاً ء والآية دليل في اشتراط العدد» - 


٤ سورة المجادلة : الآية‎ )١( 


لآ شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
َحْكْمُهَا وصفتها كفَارةٍ الجماع في هر رَمَضان"» فان وط قبل اكير 
قن رارك I‏ ما e‏ 

-فلا يجوز أقل من ستين» فإن تعذر كرر الكفارة على الموجودين بقدر 

والصحيح من أقوال أهل العلم أنه يحزئْ التكفير بما يكون طعاماً للناس 
لأن الله تعالى قال : « فَإِطْعَامُ سَّينَ مسمكيناً 4 » فذكر الأحكام ولم يذكر الله 

أي نوع يكون» فيرجع في ذلك لما جرى به العرف. 

أما من حيث المقدار فهو مد من البر» وهو ربع الصاع» والصاع يعادل 

«(۳۵و»› أي كيلوين وربع. 

والصواب في الإطعام أنه إذا غدّى المساكين أو عشاهم أجزأه لقوله تعالى 

9 فَإِطعَامٌ سين مسكينا 4 » ولم يذكر قدرا ولم اک جا نما ست 

إطعام فإنه يجزئ. 

)١(‏ قوله «وَحُكُمُهَا وَصِفئُهَا ككقارَة الماع في شَهْر رَمَضَانَ» : أي وكفارة 
الظهار في حكمها وصفتها ككفارة الجماع في شهر رمضان فهي كفارة 
)١(‏ قوله «فَإِنْ وط قَبْلَ الُكيْره عصى» ولزمنه الكفارة المذكورة» : لا 

ان و امن عله را وول ا بكار ن 

ظهاره إذا كان فرضه في الكفارة العتق والصيام لقول الله تعالى في العتق 


َه 
ع هسم سلس 


والإطعام : ل من قبل أن يَتَمَاسنا 294 فمن وطء زوجته قبل التكفير فقد= 


.4 سورة المجادلة : الآية‎ )١( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
77لل7”ٍا<ب7979سلاّة9ا9ا9ا79ُُُؤابدسم بل 


-عصى الله تعالى لقوله تعالى في الآية :وتك حُدُودُ الله وللكَافرينَ 
عَذَابُ أَلِيمٌ 2274 ووجه کون ووو للوطاء اقل :دين لان ييدان 
قدم التحرير والصيام قبل المسيس» فلو لم يحرم الوطء قبل المسيس لم 
يكن للأمر بتقديم التحرير والصيام قبل المسيس معنى. 
فإن كان فرضه في الكفارة الإطعام فقد اختلف الفقهاء في جواز الوطء 
قبل الإطعام» والراجح أن ذلك لا يجوز أيضاً حتى يكفر قياساً على 
الكفارة بالتحرير والصيام» ولا تسقط الكفارة بالوطء قبل التكفير بل 
هي لازمة في حق المظاهر. 
فإذا مات المظاهر أو الزوجة انتهى الظهار وانتهى حكمه باتفاق الفقهاء 
حا "متحي ا ووس ا باو و 
فالرجل يحرم عليه الاستمتاع بالمرأة التي ظاهر منهاء والمرأة عليها ألا 
تمكنه من نفسها حتى يكفر» ولا يتصور بقاء الحكم بدون ما تعلق به 
وهل تلزمه الكفارة بعد موته. 
الجواب : أما إن وطئ قبل التكفير ثم مات ولم يكفر فلا تسقط بموته؛ 
أما إذا مات ولم يطأ فقد اختلف الفقهاء في ذلك : 


طاو 


فذهب بعضهم”" إلى أنها ثابتة في د المظاهر حتى يؤديهاء فان مات 
سقطت عنه إلا إذا أوصى بها فتخرج من ثلث التركة. 


.٤ سورة المجادلة : الآية‎ )١( 
.)508/5( حاشية ابن عابدين (015/0)» حاشية الدسوقى‎ )۲( 


هأ شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
ومن ظاهَرَ مِنْ امرأته مراراء ولم يكقر» فكفارة وَاحِدَةٌ"©, o‏ 

=وذهب الشافعية» والحنابلة”" إلى أن كفارة الظهار لا تسقط بالموت» 

بل يؤديها الوارث عن الميت من التركة سواء أوصى أو لم يوص. 

قلت: والصواب أنه إذا مات ولم يطأ أو ماتت المرأة قبل أن يطأهاء أو 

فارقها قبل أن يطأها لم تجب الكفارة» فلا تثبت الكفارة في الذمة إلا 

بالوطء. 

(۱) قوله « ومن ظَاهَرَ مِنْ امرأته مراراء ولم يُكَفْرْء فَكَفَارَة وَاحدة» : أي من 
كرر الظهار قبل أن يكفر فعليه كفارة واحدة قياس على الجماع في نهار 
رمضان وعلى اليمين بالله تعالى» فإنه لا يجب بتكريرها قبل التكفير 
كفارة ثانية » فكذا الظهار» ولأنه قول لم يؤثر تحرياً في الزوجة فلم تجب 
فيه الكفارة. 
وقوله «ولم يكفر) يفهم منه أنه إذا قال :« نت علي كظهر أمي» ثم كفر 
ثم أعاد عليها الظهار فإنه يلزمه التكفير مرة أخرى» لأن هذا الظهار غير 
الأول» ولأنه صادفه وذمته قد برئت من الظهار الأول» فيلزمه أن يعيد 
الكفارة. 

© فائدة: قال بعض أهل العلم إن كرر الظهار في مجلس واحد لزمته بكل 
ظهار كفارة » والصواب ما ذكره المؤلف. 


.(1۷0 «<1۷ €/۳( مغني امحتاج‎ )١( 
.)۳۸۳/۷( كشاف القناع (785/6)» المغني‎ )۲( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 255 
51 
ون ظَاهَرَ نه بكلِمَاتوء فَعَلَيْه لكل يمي كقارة» 0 
)١(‏ قوله «وَإِن ظاهَرَ مهن يكلمّات عليه لكل يمِيْن كفارَة» : أي إن كان له 
أت انرا فقال لبن أنتن علي كظهر أمي فعليه كفارة واحدة» لأنه 
ظهار واحد» ولأن الظهار بكلمة تجب بمخالفتها الكفارة» فإذا وجدت 
في جماعة أوجبت كفارة واحدة» كاليمين بالله. 
قوله «وَإِنْ ظاهَرَ منْهُنَ يكلمّاي فعَيْهِ لکل يمين كقارة» : بمعنى لو أنه 
ظاهر منهن بكلمات» يعني على عددهن أن قال للأولى :«أنت علي 
كظهر أمي ») » وللثانية «أنت علي كظهر أمي» > وللتالثة كذلك » وللرابعة 
كذلك» فيلزمه أربع كفارات , لأنها أيمان متكررة على أعيان متعددة› 
فكان لكل واحدة كفارة لتعدد الظهار والمظاهر منها. 
وروا ری فى امدعب" اله كيرت اللا كفا رة و على أن 
الكفارات تتداخل » كالأيمان إذا تكررت وموجبها واحد لزمه كفارة 
واحدة. 
والأول هو الأظهر عندي لأنها أيمان متكررة على أعيان متفرقة› 
فتعددت الكفارات» كما لو كفر ثم ظاهر» وهذا قول عامة أهل العله”", 
بل حكى القرطبي”" الإجماع على ذلك. 


.)٠١١/۹( الإنصاف‎ )١( 


(1) المغني مع الشرح الكبير (/081). 
() الجامع لأحكام القرآن .)778/1١1(‏ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


ار من مته ا حَرمَما» أو حرم شا احا أو ظَاهَرَتِ مره ِن 
2 ه )( 


روجها أو حَرَمَيْهُ : لم يحرم » وكفارئه كفارة يمين 2 221111111111119 
)١(‏ قوله «ظاهَرَ من أمته أو حرمها» : 5 إن قال لأمته:«أنت على كظهر 
أمي » › أو قال:«أنت علي حرام» لم يكن ذلك ظهاراء فالأمة ليست 


- 
مهوموو‎ o 


من نسائه» فيكون تحريمها كتحريم المباح من ماله» فيكون فيه كفارة يمين 
كما سيذكر ذلك المؤلف. 

(۲) قوله «أوْ حرم شيا مُبَاحّا» : أي أو حرم شيئاً مباحاًء كما لو حرم على 
نفسه طعاماً أو شراباً أو ركوب سيارة» أو لبس ثوب أو نحو ذلك ما 
أباحه الله له فعليه كفارة يمين لقوله تعالى # يا ايها اللي لم تُحَرّمُ ما أَحَلَ 
الله لك تك مَرْضاة أزولفْك واه نور رج © قد فرط الله لكه 
حل أَيْمَانِكُمْ الله مولاكم وَهُوَ الْعَلِيم اْحَكِيمْ © © 

) قوله «أوْ ظَاهَرت لمر مِنْ رَوْجها أو حَرَميْهُ َم يحرم » وكفارئه كفارة 
يَمِين) : أي وإن ظاهرت المرأة من زوجها فقالت:«أنت على كظهر 
أبي » › أو قالت :« أنت حرام على ) ظ فإنها لم تكن مظاهرة » ولم ترم 
عليه بهذا الكلام» وهذا هو قول جمهور أهل العلم » وليس عليها كفارة 
ظهارء دليل ذلك قوله تعالى: 8 والذين يُظَاهِرُونَ من نسّائْهم 74" , 
وجه الدلالة من الآية أن الخطاب فيها موجه إلى الرجال وليس للنساء 
لأن الله تعالى قال : « وَالَذِينَ يُظَاهِرُونَ 4 » ولم يقل :واللائي تظاهرون- 


(۲) سورة الجادلة: الآية ۳. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة) E‏ 
۷1 

والخر وَالعَبْدُ في الكفارة سَوَاة”©, 20111 
-منكم من أزواجهن» ثم إن التحليل والتحريم في النكاح بيد الرجل 
وليس بيد المرأة منه شيء» فهو حق للرجل؛ فلم تملك المرأة إزالته كسائر 
حقوقه» لكن يلزمها كفارة يمين فقطء لأنها حرمت ما أحل الله لها فهي 
داخلة في قوله : ل يا يها الي لم تُحَرّم مَا أَحَلَ اللهك 4 . 

)١(‏ قوله «وألر وَالْعَبْدُ في ألكقارة سّوَاةٌ» : أي إن العبد إذا ظاهر صح 
ظهاره على الصحيح من أقوال أهل العلم لدخوله في عموم الآيات› 
ولأنه يصح طلاقه؛ فإذا صح طلاقه صح ظهاره كالحر» غير أنه إذا ظاهر 
لا يلزمه إلا الصيام لأن العتق والإطعام لا يستطيعهما لكونه مملوكاً وماله 
الذي يمكنه من الإعتاق وكذا ماله الذي يمكنه من الإطعام ملك لسيده 
فلا يملك إلا الصيام فه وكا حر المعسر وأسوء حالا منه". 

© فائدة: في شروط الكفارة في الظهار: يشترط في كفارة الظهار ما يلي : 

أ يشترط في الرقبة أن تكون مؤمنة كما سبق وأن تكون سليمة من 
العيوب. 

ب ويشترط لصحة التكفير بالصوم أن لا يقدر على العتق» وأن يصوم 
شهرين متتابعين؛ وأن ينوى الصيام من الليل. 

ج ‏ يشترط لصحة التكفير بالإطعام القدرة على الإطعام» وأن يكون عدد 
المساكين ستين مسكيناً» وأن يدفع لكل مسكين ربع صاع مما يكون - 


.١ سورة التحريم: الآية‎ )١( 
.)1١1/11( المغني‎ )0( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


-طعاماء وقد سبق الإشارة إلى هذا كله. 
ذكر بعض الفوائد : 

٠‏ الفائدة الأولى: في الظهار المؤقت : إذا قال لزوجته :« أنت علي كظهر أمي 
إلى الليل» » أو «يوما أو يومين» » فهو محل خلاف» والصواب أنه يأثم 
فيه ولكن إن لم يقربها في هذه المدة فلا كفارة عليه. 

© الفائدة الثانية: إذا قال لزوجته أنت علي كيد أمي» أو كأصبع أمي فهو 
د ا ا ا ا ا 

© الفائدة الثالثة: يه يشترط في الزوج المظاهر أن يكون مسلما عاقلا قد انعقد 
زواجه من المرأة انعقاداً صحيحاًء وهل يقع من الصبي المميز؟ محل 
خلاف بين أهل العلم. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 3 
7777912255 ب ا أ 


(1)قوله وياب اللعان» + اللعن ف اللغة + الباهلة + وهو ماز لاعن يلان 
ارين لحك ر والإبعاد» والملاعنة بين الزوجين أن يقذف 
الرجل امرأته بالزناء أو برجل أنه زنى بهاء وسمي بذلك لأن كل واحد 
من الزوجين يلعن نفسه في الأخيرة”" 
وني الاصطلاح : شهادات مؤكدات بالأيمان مقرونة باللعن أو الغضب 
قائمة مقام حدا القذف في جانب الزوج ومقام حد الزنى في جانب 
ار 
ذكر بعض الفوائد : 

» الفائدة الأولى: الأصل في مشروعية اللعان الكتاب والسنة: دليل 
الكتاب : قوله تعالى  :‏ والذین يَرْمُونَ أَروَاجَهُم وَلَم کن لَهُمْ شَهَدَاءٌ لا 
َنفْسُهُم فشهادة أَحَدِهِم أَرْبَعْ شَهَادَاتو الله إِنهُلَمِنْ الصّادِقِينَ 4 ”. 
أما السنة : فحديث «عويْمرًا العَجَلانِيَ ول لله 8 وَسّط النّاس 


4 


ا لا مساحو وم ا ا كع ب للم کے و هق عبج و و ل و توا 66 


كيف يفعل » فقال رسول الله 8 قد أَنْرَلَ الله فيك وفي صاحبتك = 


() لسان العرب» مادة: لعن» الصحاح »› مادة: لعن .)5١195/5(‏ 
(1) بدائع الصنائع )۲٤۲ »۲٤۱/۳(‏ » شرح فتح القدير (578/5)» المبدع (۷۳/۸)ء كشاف 


القناع (/17/-89). 
(۳) سورة النور: الآية .٥‏ 


لأ شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
:7 


56566000006 65606060660666006060 6566566556 666566 556656666566666 66 66666656656 666 66565656666566 06ت توتو 55 


01 
02 ىس رم ل مر م 


َفَادْهَبْ فأت يها قال سل فَلاعتا وأا مع الاس عِنْدَ رَسُول الله 4 فلم 
قرغا قال عُوَيْمِرٌ كذبْت عَلَيْهَايَارَسُولَ الله إن أَمسكنها فطلقها لاا قبل أن 
ا ا سول الله ا 7 

: الفائدة الثانية : يشترط لصحة اللعان ما يلي‎ ١ 
أن يقذف الزوج زوجته بالزنا في القبل أو الدبر» أو ينفي حملها أو‎ ١ 
ولدها.‎ 
قيام الزوجية بين المتلاعنين» فلو قذف أجنبية ولم تكن لديه بينة حد‎ " 
حد القذف» ولا يشترط الدخول بالزوجة» فلو قذف امرأته قبل الدخول‎ 
بها جاز ملاعنتها بالإجماع”"".‎ 
أن تكذبه الزوجة في قذفه لها ولا تكون لديه بينة على ما أدعاه ويستمر‎ .۳ 
ذلك إلى انقضاء اللعان.‎ 
أن يكون الزوجان مكلفين؛ أي بالغين عاقلين كما سيذكر ذلك المؤلف»‎ -5 
قال ابن المنذر: أجمعوا على أن الصبي إذا قذف امرأته أنه لا يضرب ولا‎ 
. يلاع"‎ 
الإسلام أي يشترط لصحة اللعان إسلام الزوج» وهذا شرط عند‎ .٥ 
ا ال‎ 

(١)ررواه‏ البخاري في كتاب الطلاق ‏ باب من أجاز طلاق الثلاث (5404)؛ ورواه مسلم في كتاب 
اللعان .)١591(‏ 

.)١١/۲( الإقناع في مسائل الإجماع لابن قطان‎ )١( 

(9) الإجماع لابن المنذر» ص٥۸.‏ 


(5) البداية مع فتح القدير(۱/۳١٠۲» (YoY‏ 
(6) القوانين الفقهية » ص۱٤۲‏ › والشرح الصغير (۲/ ٠٥۷‏ › 556). 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) لا 
Vo‏ 


wocesocececesccsccecencccccccecavececcececsevesencsnccceccecencncauveecsecccecccceccscecccccnancnennanascanasoncoene 


-وعند الشافعية”" ؛ وال حنابلة يصح لعان غير المسلم لعموم قوله تعالى : 
«وَالْذِينَ يَرْمُونَ أَرْوَاجَهُمْ 4 » ولأن اللعان أيمان بدليل قوله 88 ١‏ لولا 
الَيْمَانُ لَكَانَ لي وَلَهَا شَأنٌ) 7" والأيمان تكون من غير المسلمين كما في 
القسامة. 
1 أن يكون اللعان بالصيغة التي ورد بها الشرع. 
۷ أن يكون بحضور السلطان أو نائبه. 
۸ أن يكون في المسجدء لا يختلف الفقهاء في هذا لأن النبي غتَهُ لاعن 
بين المتلاعنين في المسجد. 

© الفائدة الثالثة : سبب اللعان: هو رمي الزوج زوجته بالزنا» سواء 
بشخص معين أو بغير معين كقوله :«يا زانية) 5 فإذا حصل ذلك منه فله 
ثلاث حالات : 
الأولى: أن يقيم بينة شرعية» وهي أربعة شهود على صحة دعواه 


لهي لم 


o 1‏ 2 رو ا عه لس هع نه يم م fro‏ وس 
لحديث ابن عباس رضى الله عنهما أن هلال بن أمية قذف امراته عند 


م هم سرس 


> وا 0 الت كه وك ماخ 2ه #82 
النْبِي 8# بشريك بن سحماءء فقال النبي كن :«البيتة » أو حد في = 


)١١۳/۷(جاتحما روضة الطالبین(۸/٤۳۳)» ومغني امحتاج(۳۹۷/۳» 91/5 ۳۷۸)ء ونهاية‎ )١( 

)١(‏ البداية مع فتح القدير(؟/١270‏ ؟50). 

(') أخرجه أحمد بهذا اللفظ (۲۳۸/۱)» وأبو داود في الطلاق ‏ باب في اللعان (7755) عن ابن 
عباس رضي الله عنهماء وهو بهذا اللفظ ضعفه الألباني في ضعيف أبي داود (۳۸۸)» 
والحديث أخرجه البخاري في التفسير ‏ باب 9 وَيَدْرَا عَنْهَاالعَدَابَ 4 47417 )4 بلفظ «لولا ما 
مضى من كتاب الله لكان لي ولہا شأن». 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


إذا قذف الرجل امرأئةء الْبَالكَة 9" N SS‏ 
-ظهرك» "» فإذا أقام البينة أقيم على المرأة حد الزنا. 
الثانية : ألا يكون بينة » ولكن تقر المرأة بذلك » فيقام عليها حد الزنا. 
الثالثة : أن لا يكون بينة ولا إقرارء فيقام عليه حد القذف لعموم آية 
القذف : ل وَالْذِينَ يرْمُونَ المُحْصتات 4ء ولحديث ابن عباس المتقدم 
لكن جعل الله للأزواج مخرجا فأنزل آيات اللعان» فإذا قذف زوجته 


وتعسر إقامة البينة فله أن يلاعن. 

)١(‏ قوله «إذا قف الرّجُلٌ امرَأنَهُ» :الراد بالرجل هنا المكلف »وهو البالغ 
العاقل » فإذا كان غير مكلف فإنه لا يصح منه القذف. 
وقوله «لامرأته» هذا قيد فإن كانت أجنبية عنه فلا يصح أن يكون لعانا 
بل هو قذف إن أتى ببينة وإلا حد. 
ويشترط لإقامة حد القذف عليه أن تكون المرأة محصنة فإن لم تكن 
محصنة عزر ولا لعان. 

(1) قوله «البَالِّة» : هذه هي الشروط المعتبرة في المرأة التي إذا تحققت في المرأة 
أجرى عليه حد القذف» وإذا لم يوجد منها شرط أو وصف لم يجب حد 
القذف: 
أولها : أن تكون بالغة» واشتراط البلوغ في المرأة إذا قذفها زوجها هو = 


. )7517/١( أخرجه البخاري في الشهادات  باب إذا ادعى أو قذف فله أن يلتمس البينة‎ )١( 
.7 سورة النور: الآية‎ )۲( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 5 
VY‏ 


فة » أ O‏ 
= رواية في مذهب أحمد"» وهو قول الشافعي "» وأصحاب 
الرأي””"؛ وذلك لأنه أحد شرطي التكليف » فأشبه العقل . 
القول الثاني : وهو المذهب عند الحنابلة” أنه لا يشترط البلوغ في المرأةء 
وهذا هو اختيار أكثر الحنابلة » لأن غير البالغة حرة عاقلة عفيفة فأشبهت 
الكبيرة» وعلى هذا إذا قذف صغيرة فوق تسع سنين يعنى بلغت تسع 
سنين فأكثر ولم تبلغ » فإنهم يقولون يرجأ الأمر إلى أن تبلغ ثم تطالب 
بحقهاء فإما أن تقر أو تنكر أو يقيم عليها البينة » أو يلاعن» ولعانها في 
هذه الحال لا يصح لعدم التكليف» ولا يمكن إهدار حقها من اللعانء 
فيوقف الأمر حتى تبلغ » وهذا هو الأظهر عندي . 

)١(‏ قوله «ألعَاقلَة» : هذا هو الشرط الثاني في المرأة المحصنة فلابد أن تكون 
عاقلة وهذا باتفاق الفقهاء ‏ لأن الحد إنما شرع للزجر عن أذية المقذوف› 
ومن فقد العقل لم يتأذء فلا يحد قاذفه. 

(۲) قولهه الخرّة» :هذا هو الشرط الثالث في المرأة الحصنة »فلا بد أن تكون حرة. 
نقل القرطبي الإجماع على هذا الشرط » فإن كانت أمة كما سيأتي- 


..)5١14/1٠١( المغني‎ )١( 
.)١١١/۷(جاتحما (؟) روضة الطالبین(۸/٤۳۳)ء مغني لمحتا ج(۳۷۹/۳ ۰ /53 7 ۳۷۸)» نهاية‎ 
بدائع الصنائع 51/7 ؟)؛ حاشية ابن عابدين (؟95729514/1).‎ )*( 

.)5١5/١١( المغني‎ )( 

.)۱۷٤/١۲( الجامع لأحكام القرآن‎ )٥( 


شرح العمدة من باب العدةإلى نهاية باب الوليمة ) 


المُسَلِمَة”" العفيفة» بالزنا””» لزم اح إن لم يلاع“ » ا 
= عزر إن لم يلاعن ولم يحد حد القذف وذلك لأن مرتبة العبد دون 
مرتبة الحرء ولأن الرق مناف للشهادة » واللعان شهادة مؤكدة باليمين. 

(1) قوله هالْمُْلِمَة» : هذا هو الشرط الرابع أي يشترط في المقذوفة إسلامهاء 
فإن كانت غير مسلمة فلا يقام حد القذف على القاذف» ولا يجب عليه 
اللعان» لأن اللعان قائم مقام الحد. 
وقد سبق الإشارة إلى هذا الشرط في شروط اللعان» مع ذكر الخلاف في 
ذلك. 

)١(‏ قوله «ألعفيفة» : هذا هو الشرط الخامس في المقذوفة لكي يقام على 
القاذف حد القذف أو وجوب الملاعنة بين الزوجين» وهذا شرط عند 
جميع الفقهاء لقوله تعالى:#وَالذِينَ يَرْمُونَ المُحْصتات 4 "» 
وا محصنات في الآية هن العفيفات أي البريئة من تهمة الزنا. 

(۳) قوله «يالوّناً» : أي إذا قذف زوجته بالزناء كأن يقول زنيت» أو يا زانية» 
أو زنى بك فلان» ونحو ذلك» فهذا هو القذف الذي يحصل به حد 
القذف» وحصول اللعان بين الزوجين. 

() قوله زمه د إن لَمْ يُلأَعِنْ» : أي إذا قذف الرجل زوجته بالزنا ولم 
كن کرد حل ات ور لاون ا ار عد اذ 
القذف ولحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم» وفيه قوله 86 - 


.۳ سورة النور: الآية‎ )١( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) كه 
222 2 بت ات 


هه ور 3 0 


٠ 5‏ كانت ذميّة ا وأمة» فعليه ازير إن لم لاعن a‏ 
-لبلال ابن أمية «البينة أو حد في ظهرك» » ولزوم الحد عليه إن لم 
يلاعن » فإن لاعن فلا حد عليه كما سبق. 

(۱) قوله «وإن كانت ذِمية أو أمةء فَعَليْه الُعزِيرٌه إن لم يُلاعِن» : الضوات 
أن يقال «وإن كانت كتابية» لأنه لا يشترط في نكاح الكتابية أن تكون 
ذمية لأن الذمة تعقد لغير أهل الكتاب كالمجوس ومع ذلك لا يحل نكاح 
المجوسية. 
ومراد المؤلف هنا أنه إن كانت زوجته كتابية أو أمة وقذفها بالزنا فقال: 
«يازانية» » أو «أنت زانية» » أو قال :«لقد زنى بك فلان» › فهنا لا يقام 
عليه حد القذف» بل يعزر إن لم يلاعن. 
وقد سبق الإشارة إلى الخلاف فيما إذا كانت الزوجة غير مسلمة› 
وكذلك إذا كانت الزوجة أمة والتعزير على المشهور من المذهب'" أنه لا 
يتجاوز عشر جلدات. 
والصحيح: أن التعزير يكون بما يحصل به التأديب» سواء كان عشر 
چلدات أو خيس عر أو عشرين جلدة : أو اکر لکن لا يصل 
الثمانين» لئلا نلحق ما دون الذي يوجب الحد با يوجب الحدء ووجه 
التعزير عليه هنا لأنه أدخل عليهن الأذى والمساءاة بالقذف» ولا يحد لبن 
حدا كاملاء لنقصانهن بذلك. 


.)184/١١( الإنصاف‎ )١( 


شرح العمدة من باب العد إلى نهاية باب الوليمة ) 


ولا عرض لَه حى تُطَاِبة"2. وَاللْعَانُ أن يفول بحضرة اكم أو تائ“ 

أنه لین مون ونا تدع نای ملو ین لك » وب 

اء إن لم كن حار اها سا م بف عند اة »فيل 

۸ : اق الله فنا اموجبة» وَعَ1َ اب اليا َون من عَذَابٍ الآحِرَة» فَإِن أبَى إلا 

أن يتم يقل : : و لَه اله عله إن كان من لكان ْم رمت به امرأتي 

هذه من الزئى کی 0, ل ا ال 

)١(‏ قوله دولا يُعَرْض له حَتّى تُطَالبهُ) : : أي لا يُعرّض الزوج إلى حد القذف 
ولا طلب اللعان منه حتى تطالبه زوجته بذلك» لأن ذلك حق لماء فلا 
يقام من غير طلبها كسائر حقوقها. 

() قوله «واللعان أن يعو حَضبْرَة اام أو ئائيو» : أ ي وصفة اللعان هو 
أن يقول بحضرة القاضي ما سيذكره المؤلف ا فيشترط لحصول 
اللعان أن يكون بحضرة الحاكم أو نائبه ونائبه هو القاضي وقد سبق أن 
ذلك شرط لحصول اللعان. 

(1) قوله «أَشهَدُ بالله إِنيْ لَمِنَ الصّادِقِيْنَ» فِيْمَا رمت به امرأتي هذه مِنَ 
الزثى » وبر ليها + للم كن حَاضرة سما ولستهاء لم يرقف ؛ عند 
الخامسة » فيقال لَه : اق الله إا الوجبة» وعَذاب اليا هون من 
عَدَابٍ ألآخرة» إن یی إلا أن م لل : ون عة الله عليه إن كان مِنَ 
كاين فما رت به اران هدو هن ال ا المؤلف ببيان صيغة 
اللعان» وصفته كما ذكر الله تعالى في کتابه» قال الله تعالى  :‏ والذين 


موف cola‏ سقاه ع ولس ەو وو ا ر رن م مدو 
يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا انفسهم فشهادة أحدهم أربع - 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 0 
۸۱١‏ 

= شهاداتو باللّه إنَّهُ لم الصّادقِينَ 4 . 
هد ارذح له أريع ادات با إنه أن العافت ما راما هن 
الزناء لتكون كل شهادة بشهادة رجل. 
فيقول الزوج أربع مرات :« أشهد بالله أني صادق فيما رميت به زوجتي 
من الزنى» » أو يقول :« أشهد بالله لقد زنت زوجتي» > ويعينها باسمها» 
أو يشير إليها إن كانت حاضرة. 
فإن لم تكن حاضرة سماها ونسبها إلى أبيهاء فيقول :« زوجتي فلانة بنت 
فلان» . 
فإذا كانت الخامسة فإنه يوقف ويذكر بأن هذه الخامسة هي الموجبة باللعن 
وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة. 
وقد روى البيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي 4# أمر رجلا 
عند المتلاعنين أن يضع يده على فيه عند الخامسة وقال إنها الموجبة) "» 
وقد دلت الآيات على أنه يبدأ بشهادات الزوج » فلو بدئ بشهادات المرأة 
لم يصح» لأنه خلاف المشروع » ولأن لعان الزوج بينة الإثبات» ولعانها 
بينة الإنكار» فلم يجز تقديمها. 


.0 سورة النور: الآية‎ )١( 
.)٤١٥⁄۷( رواه البيهقي  كتاب اللعان  باب كيف اللعان‎ )( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


ويذرا عَنْهًا ألعَداب: أذ تشهد أرب شَهاداتو الله له لَمِنَ الكاذيين فيْمَا رمَاني 
به من اونا كم نُوقَفُ علد أخايسة وتُحَوفُ» كما خُوُف ارج فن أب 
لا أن يم » فلل : وإ عضب لله حلا إن كان من الصَادقِينَ فما ماني به 
وجي هَذَا من الرن“» 0 
(۱) قوله «وَيّدرَاً عَنْها ألعَڌاب: : أذ تَشْهَد أرب ادات بالله إن لمن الَاذِيينَ 
فارطا كير الام لم لوقف عل الشف a‏ 
الرجل فإن بت إلا أن د مء فلتقل : ون غضّب الله عليه إن كان مِنَ 
مدقن فما راي په َد هذا من الب : أي إذا انتهى الرجل من 
لعانه تبدأ الزوجة به» وتقول كما ذكر المؤلف» فتقول في الأولى أشهد 
بالله أن زوجي فلان كاذب فيما رماني به من الزناء تقول ذلك أربع مرات 
لتكون كل شهادة دافعة لما قبلها من شهادات زوجهاء فإذا كانت الخامسة 
استوقفت وذكرت با ذكر به الزوج» فإن أبت قالت أن غضب الله عليها 
إن كان زوجي من الصادقين فيما رماني به من الزناء وخُصت المرأة 
بالغضب وهو أعظم من اللعن لأنها أقرب إلى الكذب في هذه القضية من 
زوجهاء فإنها تعلم علم اليقين بحقيقة الحال» بخلاف الرجل فقد تقوم 
عنده شبهة قوية فيلاعن من أجلهاء ولأن الزوج يبعد غاية البعد أن 
يقذف الزوجة با لم يكن لأن عليه في ذلك عار كما عليهاء فالزوج إن 
كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذف» وإن كانت هي كاذبة فذنبها 
أعظم» لما ني تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 5 
ج 
0 م يقول الحاكم : قد قرفت بَينَكُما » حرم عليه َحَرِيمًا ميد" , وَإِنْ كان 
1 كي o‏ 


Soo 2 ماه‎ Do 


(۱) قوله كم يقو ل أحَاكم : قد قرفت بَيتَكمًا ؛ حرم عليه حرم مدا : 
أي إذاتم اللعان بينهماء فإن القاضي يفرق بينهما تفريقاً مؤبدا لأن اللعان 
يوقع بين الزوجين من التقاطع والتباغض ما يوجب ألا يجتمعا بعدها. 
وقوله ثم 1 الحاكم : قد فرّقت بَيْنَكُمًا) ظاهره أن الفرقة لا تقع 
بلعانهماء بل لا بد من تفريق القاضي » وهذا هو أحد الأقوال في المسألة ؛ 
والقول الآخر أن الفرقة تقع بلعانهما دون النظر إلى تفريق القاضي › 
وهذا هو الأظهر عندي» وثمرة الخلاف أنه على القول بأنه لا بد من 
تفريق الحاكم تظل الزوجية قائمة ويجري بينهما التوارث بسبب الزوجية 
إذا مات أحدهماء وعلى القول بأن التفريق يكون بحصول اللعان دون 
النظر إلى حكم القاضي لا يكون شيء من ذلك. 

(۲) قوله «وَإنْ کان يكَهُمَا ولد فقا ای عَلْه» سَوَاءٌ كان حملا أو مَولُوْدًا» : 
أي فإن كان بين التلاعنين ولد فنفاه الزوج أي نفى أن يكون ابنه فإنه ينتفي 
تدرو ا ا الول و اوها 1 ان کت ويلحق ارلا 6 وها 
هو الأمر الثاني من الأمور المترتبة على اللعان وهو نفى الولدء فالأول كما 
شق حول ا هما ترا ودا ااي یالرل عن اروج 
ا هواد عا ها 
فالحاصل أنه إذا نفى الولد أثناء اللعان بأن ذكره صريحاء انتفى كقوله أشهد 
بالله لقد زنت» وما هذا ولدى وتقول هي : أشهد بالله لقد كذب وهذا- 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


مالم يكن أقريه» َو وَجَدَ من ما يذل على الإقرَار يه" أ a‏ 
= الولد ولده؛ فإذا تم اللعان بنفي الولد عنه ألحقه القاضي بأمه؛ وإذا ألحق 
بأمه فلا توارث بين النافي والمنفي» بمعنى عدم اعتبار قرابة الأبوة في 
اللإرث» وكذا النفقة» ولو كان الولد المنفى باللعان بنتاً لم تحل للملاعن 
لأنها ربيبته في الجملة. 

(۱) قوله «ما لم يكن يكن اق روء أَْوَجَد من ما دل عَلى الإقراريه» : أي فإن كان 
قد أقر بالولد أو وجد من الزوج ما يدل على الإقرار به ثم نفاه بعد إقراره 
أو بعد ما يدل على إقراره فإنه لا يصح نفيه له» مثل لو هُنئْ به فسكت» 
فإنه لا ينتفي» لأن السكوت يدل على الرضاء وكذا لو علم بأن زوجته 
أتاها الطلق ثم قام فاشترى لوازم الولادة؛ أو دعي للولد فأمن الزوج على 
الدعاء فإن هذا كله إقرار بأبوته له» وذلك لأن من شرط صحة نفيه حالة 
علمه من غير تأخير إذا لم يكن هناك عذرء وفي رواية في المذهب”" أن له 
تأخير نفيه ما دام في مجلس علمه . 

قلت : والأظهر عندي أنه ينتفي عنه الولد بعد اللعان إذا لم يقر به» ولو لم 
ينفه. 

فائدة: إذا رجع الزوج بعد اللعان فأكذب نفسه فيما ادعاه من زناهاء أو 
ادعى أنه وهم» وأقر نسب ولدها الذي نفاه باللعان» فإنه يجب عليه حد 
القذف إن طلبت الزوجة ذلك» ويلحق الولد به» ويرثه» وهذا مجمع 
عليه. 


.)۱۸۷/۹( الإنصاف‎ )١( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 3 
Ao‏ 


2 ر رە e‏ 


لما روي عَنْ عُمَرَ أن رَجُلا لاعن امرَانهُ الى مِن ولَدمَاء ففرّقَ رَسوْل اله 
فك هما وَألْحَق الود الأ" ا ما ا 
(۱) قوله «لِمَا روي عَنْ عُمَرَ أن رَجُلاً لأعَنَ امْرَأئهُ وى مِن ولدِهَاء فرق 
رسو الله َينّهُمَاء وَألْحَق الود بألأم» :هذا الحديث متفق عليه» 
وفيه فوائد منها : 
١‏ ثبوت حكم اللعان حينما يرمى الرجل زوجته بالزنا وتكذبه. 
۲ إذا تم اللعان انتفى الولد الملاعن على نفسه من أبيه؛ وصار منسوبا إلى 
أمه فقط. 


x 


۳ الفرقة المؤبدة الدائمة بين المتلاعنين» فلا تحل له بعد تمام اللعان بأي 
حال من الأحوال حتى وإن تزوجت من غيره ثم طلقها. 

٤‏ إذا تحقق الزوج أن الولد من غيره» فيجب عليه نفيه» واللعان عليه 
إن كذبت» لثلا يلحقه نسبه» فيفضي إلى أمور منكرة حيث يستحل من 
الإرث ولحقوق النسب» والاختلاط با حارم وغير ذلك» وهو أجنبي 


عنهم. 


.)5١55( قال الألباني: صحيح» ابن ماجة‎ »)۱۲٠۳( رواه الترمذي  باب ما جاء في اللعان‎ )١( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


32 


فصل في لحوق النسب 
وَمَنْ وَلَدَت امرآتة أو امه مه التي اة ۽ يوَطيها ودا يُمكِن كوه مه لحقة 
:ا > لقول رسول الله 8# :« الود فراش وللعاهر حجن "> OT‏ 


)١(‏ قوله صا فی لوق السب وتر وکت نرا او ا ا قر يوَطيئهًا 
ولا يمكن كوه من لحقة نُسَبَهُ» : هذا الفصل في بيان ما يث يثبت به لحوق 
الب 
فذكر المؤلف هنا أنه إذا كان للرجل زوجة أو أمة تملوكة وقد وطئها فأتت 
منه بولد لمدة الإمكان منهء لحقه الولد وجرى بينهما جميع الأحكام من 
التوارث والخلوة والاختلاط وغير ذلك من الأحكام. 

(۲) قوله «لقؤل رسؤل الله ی : « الولَدُ فراش وَللْعَاهِر ا : هذا 
الحديث a‏ ا العاف و عاش ئشّة رضي الله عنها 
قالت :كان عة بن أي وقاص عَهِد إِلَى أخيه سد بن أبِي وَقَاصٍ أن 


oor مسار‎ 


بن ولِيدة رة مي فاقبضنة قات فلم کان عام الفح أده سد بن ابي 


وقاص وال ان أي قذ عَهد إِلَيَ فيه فََامَعَبْدُ بن رَمُع َال أخي 2 
ون وليدة أبي ولد على فرَاشه ساوقا إلى الي 84 فال سعد ارول 


لله ابن أخِي کان قذ عَهِدَ إلى فيه فقال عَبْد بن رَمْعَة ايء وابن وليدة 


© سس ماهس 


أي ولد على فرَاشهء فقال رَسُولٌ الله © هو لك اغد مْعَة ثم قال 
لبي 8# الول فراش وَلِلْعَاهِر الْحَجَرُ؟ م قال لسودة بت رَمعة روج = 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ‏ باب تفسير المشبهات »)۲٠٠۳(‏ ومسلم في الرضاع ‏ باب الولد 
للفراش وتوقى ي الشبهات »)٠٤١٥۷١(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 5 
AY‏ 
ولا يفي ولد المرأة ل ' الان ع ولا ولد ألأَمَة إلا بدَعْوَى استبرًائيا" » ... 


لبو" ل احتجبي من لِمَا رأى من شبهه بيه فما رَآهَا حى لَقِي 


اللّه.) 
وقوله 5 «الوَلَدُ للفرّاش» : أي : تابع للفراش » أو محكوم به للفراش › 


وقوله «وللعاهر الحجَرٌ) : العاهر هو الزاني › ومعنى له الحجر: أي له 
اة ولان له قالولك: 

وهذا الحديث وما فيه من هذه القصة كانت قبل الإسلام أي في الجاهلية ؛ 
فكانوا يضربون على الإماء ضرائب يكتمنها من فجورهن» ويلحقون 
الولد بالزاني إذا ادعاهء فلما جاء الإسلام حرم هذه الأفعال ثم بين أن 
الولد إنما ينسب لصاحب الفراش وإن كان شبهه يشبه من ادعاه. 

(۱) قوله دولا يفي ولد الم إلا باللّعَانَ» : أي لا يمكن أن ينتفي ولد المرأة 
إلا إذا حصل هناك لعان بين الرجل والمرأة؛ أما بدونه فلابد أن ينسب 
الولد إلى أبيه شاء الرجل أم أبى. 

(۲) قوله دولا ولد لآم إلا بدعوى استبرائها» : أ إذا أراد أن ينفي عنه 
الولد من الأمة فإنه لا ينتفي إلا أن يدعى لنت ليها بعد وطئه» فإن 
ادعى ذلك فالقول قوله وينتفي ولدها عنه. 
وقد سبق بيان ذلك في باب استبراء الإماء» ولا تكون هذه الأمة أم ولد 
لهء لأن الاستبراء كاف للقطع بعدم حملها من جماع سيدها السابق. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


الم کن کول نة » مغل أن لد مه لأر ين يأر من راء أو 
اميه َل من ذلك من كن اجتماعهما”"': eal SRA‏ 


Jo 


(۱) قوله «وإن لم يكن کول مِنْهُ : هذا الولد الذي من زوجته أو أمته. 
(1) قوله « مل أن تلد مه لاقل من سئة أشهرٍ مد وَطبهَاء أو امرآئه ِكل من 
ذلك مُنْدُ أمكنَ اجَتِمَاعْهُمَاء أي إن كان هذا الولد ولدته أمته لأقل من 


ستة أشهر منذ وطئهاء أو أتت به امرأته لأقل من ذلك أي أقل من ستة 
أشهر فإن هذا الولد لا ينسب إليه أي لا يلحقه» لأن أقل مدة الحمل 
ستة أشهر» فمتى ولدته لأقل من ذلك علم يقينا أنه من غيرهذا الرجل. 
وقول المؤلف «مُنْدُ أَمْكنّ اجْتِمَاعُهُمَا» هذا أحد الأقوال في هذه المسألةء 
والقول الآخر أنه بمجرد العقد تكون المرأة فراشاًء فإن أتت به بعد العقد 
بستة أشهر ولم يحصل دخول فإنه ينسب له» وهذا لا شك قول ضعيف 
0-2 

والصواب في هذه المسألة : هو ما اختاره شيخ الإسلام”" » وابن القيم"» 
وهؤرواية ف اذهب" أن الرأة لا تصير فراشاً إلا مع العقد والدخول 
المحقق» لا الإمكان المشكوك فيه. 


(۱) الإنصاف (068/9). 
(0) زاد المعاد (ه/ه١5).‏ 
)۳( المرجع السابق. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 00 
۸۹ 
و کان الوح ممن لا يولد لمثله > کمن لَه دون عشر سين 0 > أو الخصي أو 


المجبوب» لم يلح" AE‏ 

(۱) قوله او کان الرَوْج مِمن لا يولد لِمِثلِهِ» كمَنْ 1 له دون عشر سنين» : 
وكذلك لا يلحق الولد للزوج إذا كان الزوج تمن لا يولد له كمن كان 
دون عشر سنين» فإن الولد لا ينسب له لأن هذا السن لا يمكنه الوطء 
فيه » بل لو وطء لم يحصل منه إنزال لأنه لم يبلغ. 

(1) قوله «أو الخصي أو المَجبُوؤب» لَمْ يَلْحَقَهُ» : أي وكذلك الخصي الذي 
قطعت خصيتاه وبقي ذكره إذا حملت زوجته لم يلحق به به حملهاء لأن 
الخصيتين بهما يكون الولد بإذن الله تعالى» > وكذلك إذا كان الزوج مجبويا 
وهو من قطع ذكره إذا حملت زوجته فإن الولد لا يلحق به لأنه لا 
ا 
ذكر بعض الفوائد : 

© الفائدة الأولى: إذا أثبتت 0 
لمغله لكون الحيوانات ا تعدا ت حملت زوجته فإن الولد 
ينسب لأن هذه الأأمور تسير تحت إرادة الله ومشيئته. 

© الفائدة الثانية : لا يجوز الاعتماد على البصمات الوراثية في نفي النسب» 
ولا يجوز تقديمها على اللعان»كما لا يجوز استخدامها بقصد التأكد من 
صحة الأنساب الثابتة شرعاًء بل ويجب على الجهات المختصة منع ذلك و 
فرض العقوبات الزاجرة عنه» لأن منع ذلك حماية للأعراض وصون 
ان 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


© الفائدة الثالثة: إذا كان الزوج بعيداً عن زوجته» أو لم يدخل بها أو كان 
قد دخل بها وكان قريباً منها ولم يجامعها فإنه لا يلحق الولد به لاستحالة 
حملها منه» وقد سبق الإشارة إلى ذلك. 

© الفائدة الرابعة :من ثبت عقمه عن طريق الفحوصات الطبية والتحليلات 
المخبرية الحديثة» فإنه لو حملت زوجته بمولود فالأصل أنه له» فكم من 
عقيم أثبت الطب عقمه وإذا به يرزقه الله الولد» فهذه الأمور مقدرة من 
عند الله » قال تعالى :هَل أَناك حَدِيث ضيف راهيم المكرمية © إد 
لوا عليه نوا سلما َال سام قوم مرون © قراغ إلى أله فج 
بعجل سمين + فقرية إل هم َلآ اون + اجس مِنْهمْ خيقة قار 
لا حف وبشروه بام َلِيم + قات امرَأنُهُ في صَرَةٍ فصكت وَجْههَا 
وقالت عَجُودٌ عقيم # قالوا كلك قال ربك ههو الحكيم اليم ٠4‏ 
وثبوت نسب الولد لأبيه هو حق لذا الولد» لقوله ويه ١:‏ الود فراش 
لاجر اجر » وهذا الحق الذي للولد لا يسقط إلا بأن يلاعن أبوه 
ا و شيعه لم وا أما دعوى أنه لا ينسب لأبيه 
لكون الفحوصات الطبية والتحليلات المخبرية أثبتت أنه لا يولد لمثله 
فهذا خطأ لأن مبناه على الظن أما اليقين الحق فإن الله سبحانه هو الذي 
بيده كل شيء فكم من عقيم ولد له. 


.٠٠ ۲٤ سورة الذاريات: الآيات‎ )١( 
.)١ة:هازل( (0)رواه البخاري في الفرائض ضر ” ومسلم في الرضاع‎ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 0 
۹۱ 
قصل في بوت السب بِقَوْلٍ ألقائف 

وَإذا وَطِنَ رَجُلآن ام في طهر واجار هة أ وَطِنَ الشريكان اهما في 

مر واحار» فا پولر"» e‏ ش55 

(۱) قوله «وإدًا وطن َجُلان امرََة ة في طهر واحار يشبْهَةٍ» او وَطِنَ الشريكان 
مهما ة في طهر وَاحوء فأئت بولا : صورة ة هذه المسألة أن يطأ المرأة 
رجلان كل منهما يظنها زوجته فحملت من هذا الوطءء أو وطء 
الشريكان أمتهما في طهر واحد فحملت الأمة من هذا الوطء فهنا ينتظر 
حتى تلد المرأة أو تلد الأمة ثم يعرض المولود على القافة. 
وقد سبق تعريف القافة» وهم الذين يعرفون النسب بالشبه» وقد كانوا 
موجودين في عهد رسول الله يه كما في قصة أسامة بن زيد مع زيد بن 
حارثة حينما قال مجزز المدلجي «إنَّ هذه لأَقدَامَ بَحْضْهًا من بَحْض» فسر 
النبي ي شماه هذا الرجل القائف الذئ لا يمرقهجا ولا يعرف أمرهتما 
وذلك لما كانت قريشاً تطعن في نسب أسامة بن زيد بن حارثة لكون 
ا 
فالحاصل : أن القافة إذا نسبوا الولد إلى أحد الرجلين فإنه ينسب لهء لكن 
في الوقت الحاضر وجدت وسائل حديثة يمكن الاستغناء بها عن القافة 
بل هي أشد دقة من القافة وهي ما تسمى بالبصمات الوراثية» فيمكن 
من خلالبا ومن خلال الحمض النووي أن ينسب الولد إلى أبيه » فهي في 
الحقيقة قريبة من القطع بينما قول القافة مبني على الظن أو غلبة الظن. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


RN ,‏ رَجُلان“ > وإ أشكل مره“ أو تُعَارْضَ 
لاق 5" ولم يُوْجَد اة رك ی يلم ْح من السب َه 
0 160000000 
(۱) قوله «أو ادعَى كس سب مَجْهُول السب رَجُلان» : : أي أن يكون هناك ولد 
3 ال ادرف لاني رجازن لدعي كل E E‏ 
منهماء فإن القافة تفصل بينهما فما نسبته القافة له فهو له. 
وفلس أن العمل بالحمض النووي والبصمات الوراثية أولى في مثل 
هذه الحالات بل هو المتعين. 

)١(‏ قوله «وَإِنْ أشكل أَمْرْهُ» : أي إن أشكل أمر الولد ولا يمكن إلخاقه بأحد 
الرجلين: 

(۳) قوله «أَوْ تَعَارَض قول القافة» : كأن يكون في مكان لا يوجد فيه قافة ففي 
هذه الحالات ماذا يكون العمل؟ قال المؤلف. 

(5) قولهه أو لم يُوْجَدْ قافة» رك حى ييلع » يلق بِمَن السب ليه مهما : 
ا م رع وو هكين جلي للدي ادعياه 
فيلحق بمن انتسب إليه منهما. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا تعارض قول القافة» أو أشكل أمر 
الولد» أو لم يوجد قافة فإنه يقرع بين الرجلين» فمن خرجت قرعته لحق 
به» وهذا هو الأقرب» وذلك لقضاء علي وي فقد ثبت عن زيد بن 
أرقم قال :«أتى علي ولق @ بكلائة وَهُوَ يالِيِمَن وَقعُوا عَلَى امْرَأةٍ في طهر 


اه م 


وَاجَرِفسال انين 1 قران لِهذَا بالود قالاً لا EES‏ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) E‏ 
5 

ولا يبل قول ألقائف إلا أن كوت عَدَلا ٠‏ ذكراء مُجَرْبا في الإصّابَة" , ب 
- فَجَمَلَ كلما سل ايْن قالا لا . فرع بيهم فألحَقَ للد بالْذِي صَارَتْ 
عليه القرعة ا > قال فذكرَ ذلك لبي 8# فضحك 
حتی بدت نَوَاجِدَهُ) ۳ 

)١(‏ قوله «ولا يقل قول القائف إلا أن کون عَدلاء ذكراء مُجربا في 
الإصابة» : هذه هي الشروط المعتبرة في القائف : 
لكيه ]ذا ركوة غدل لان عذال غلم O‏ الحدالة قنيا | مهن 
غيرهاء فإنه يمكن أن يقوم القائف بإلحاقه لغير أبيه لوی في نفسه أو 
یو توا وفع ولاك کات العدالة وطلوية. 
وكذلك لا بد أن يكون ذکرا فلا يصلح أن يكون أنثى. 
عو ا اك عط نت تبي لكر والليا لعي آعم ]عبان قبا 
قوله في مثل هذه الأمور لأنها يترتب عليها أحكام شرعية. 


: رواه أبو داود -كتاب الطلاق  باب من قال بالقرعة إِذَا تنازعوا في الولد(۲۲۷۲)ءقال الألباني‎ )١( 
.)١1955 › 1١9517( صحيح » انظر: صحيح أبي داود‎ 


شرح العمدة(من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


)١(‏ قوله «بأب الحَضَانَة»: الحضانة في اللغة: الضم إلى الحضن» وهي 
مأخوذة من الحضن وهو الجنب» أو ما بين العضدين من منطقة الصدر 
وما حولها. سميت بذلك لأن الحاضنة تضم الطفل إلى حضنها. 
أما في الشرع: فهي حفظ صغير ونحوه عما يضره» وتربيته بعمل 
مصالحه؛ وسبب الحضانة هو وجود فراق بين الزوجين. 
ذكر بعض الفوائد: 

. الفائدة الأولى: في حكم مشروعيتها: الحضانة واجبة للطفل لأنه يهلك 
بتركها فوجب حفظه عن البلاك كما يجب الإنفاق عليه وإنجاؤه من 
المهالك » ونقل بعض العلماء الإجماع على وجوبها للصغير حتى يقوم 
بنفسه » ووجوبها على الكفاية إن قام بها قائم سقط الإثم عن الباقين. 

© الفائدة الثانية: الحكمة من مشروعية الحضانة: لما كان الصغير والممجنون 
والمعتوه ومن في حكمهم لا يستطيعون رعاية أنفسهم ولا تربيتها 
لقصورهم اقتضت الحكمة مشروعية ولاية الحضانة لصيانة هؤلاء 
امحتاجين ورعاية شؤونهم وتربيتهم لا سيما في حالة فراق الزوجين 
وذلك رحمة بهم حتى لا يهلكوا أو يضيعوا فيصبحوا وبالاً على الأمة. 

: الفائدة الثالثة : المقصود بالحضانة ثلاثة أمور هي‎ ٠ 

١‏ القيام بمئونة الحضون من طعامه» وشرابه» ولباسه» ومضجعه»› 
وتنظيف جسمه. 


شرح العمدةمن باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 5 

ل.ل 
۲ حفظه عما يؤذيه برعاية حركاته وسكناته في منامه ويقظته. 
٠‏ تربيته بما يصلحه » سواء كان ذلك في دينه أو دنياه. 

© الفائدة الرابعة: في شروط الحضانة: يشترط لحق المطالبة بالحضانة ما 
ي 
١‏ الإسلام: فلا بد أن يكون المطالب بحق الحضانة مسلماًء لأن الحضانة 
ولاية» ولا ولاية لكافر على مسلم» وخوفا من فتنة الحضون في دينه 
تخليبة الك وتر عله و ذلك وغل 
1 التكليف : يشترط في الحاضن أن يكون مكلفاً يعني بالغاً عاقلاء فإن 
لم يكن كذلك فلا يستحق المطالبة بالحضانة. 
٣‏ الأمانة في الدين : فلا حضانة لفاسق ولو كان أبأ للمحضون كمدمن 
خمرء وسارق» ومستهتر بالزنا ونحوذلك» لأن المحضون يتأثر بذلك. 
5 القدرة على القيام بالحضانة وذلك بالقيام بشؤون الطفل وما يتطلبه 
من تربية وغير ذلك من الأمور الثلائة التي سبق ذكرها في اللقصود من 
الحضانة » فمن لم يكن قادرا على القيام بذلك لم يكن من أهل الحضانة. 
٥‏ الرشد: وهو القدرة على حفظ مال المحضون وصيانته» فلا حضانة 
لسفيه مبذر لئلا يتلف مال ا محضون. 
5 الشرية: فيد أن بكرن ألاطن حرا لان الفضانة:ولاية والرقيق 
ليس من أهل الولايات» لأن منافعه لسيده. 


شرح العمدة( من باب العدةإلى نهاية باب الوليمة ) 


حَق الاس بحضائة الطفل امه e‏ 
۷ انتفاء الأمراض المعدية : فيشترط خلو الحاضن من الأمراض المعدية 
كرفا ا إل عسوو و کر ر ا 
«الإيدز» » والبرص» والجذام » ونحو ذلك. 

4 عدم زواج الحاضنة : فإن كانت الأم التي تطالب بالحضانة متزوجة 
فإنها لا تستحق حضانة ابنهاء وهذاعا لا يختلف فيه. 

4- يشترط في حق الرجل أن يكون لديه من هو صالح للحضانة كالزوجة 
أو سرية أو أمة لخدمة أو مستأجرة ونحو ذلك» لأن الرجل لا صبر له 
على تربية الأولاد كالنساء» فإن لم يكن عنده من يقوم بذلك انتقل الحق 
إلى غيره. 

١‏ يشترط في حال كون الحضون أنثى تشتهي والحاضن ذكرا أن يكون 
محرما لبا زمن الحضانة» فإن لم يكن كذلك فلا حق له في حضانة البنت 
و 

)١(‏ قوله «أحق الثاس بحَضًا ئة الطقل مه : : أي أحق الناس في المطالبة 
بالحضانة هي الأم ما لم تتزوج إذا توفرت فيها شروط الأهلية الأخرى 
التي سبق بيانهاء وهذا ما لا يختلف فيه الفقهاء. 
قال ابن المنذر «وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولبما ولد طفل أن الأم 
أحق به ما لم تنكح»”"؛ وكونها أولى به من غيرها لأنها أشفق وأرأف 
وأصبر وأقدر كمحافظتها على نفسها. 


000( الوجماع لابن المنذر» ص 8/. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 2 
۹۷ 


ثم أمهَائًا م أمهائهَا وإ ن عَلَون"“ ثم 4 i‏ الأب ثم ام ا 0 4 بد م اه ا 
(۱) قوله كم أُمهَانها ون : أي فإن عدمت أو قط س ا 
بنكاحها فإن الحضانة تنتقل إلى أم الأم؛ وهي جدة الحضونة من أمه لأنها 
في معنى الأم من حيث كمال الشفقة على المحضون. 
وقوله «وَإِنْ عَلَوْنَ؛ أي إن عدمت أم الأم انتقلت إلى أم أم الأم أي جدة 
الأم. 1 

(1) قوله «ثُم ألأَبْ» : أي عند عدم الأم أو أمهاتها إن علون تنتقل الحضانة إلى 
الأب لأنه أصل النسب وأقرب من غيره وأحق بولاية المال» وليس لغيره 
كمال شفقته» فرجح بها. 

(۳) قوله «كُم أُمهَائُه» : أي أم الأب» لأنهن يدلين بعصبة قريبة» وقدّمه على 
الجدء لأن الأنوثة مع التساوي توجب الرجحان. 

(5) قوله كم لد : لأنه أب وبمنزلة الأب. 

(0) قوله «كُم أَمَهَانُه : لأنهن يدلين بمن هو أحق» وقدّمن على الأخوات مع 
أدلائهن بالأب لما فيهن من وصف الولادة » وكون الطفل بعضا منهن. 
قلت: ويرى شيخ الإسلام في الحضانة ترجيح جهة الأبوة على جهة 
الأمومة» وإنما رجحت الأم على الأب لأنها أنثى ولأنها أشفق على الطفل 
وأصبر عليه » وبناء على هذا فتترجح الجدة أم الأب على أم الأم ؛ 
وترجح الأخت لأب عن الأخت لأم» لأن جهة الأبوة ترتبط برابطتي 
العصوبة والرحم بخلاف جهة الآمومة فإنها إنما ترتبط مع ال محضونة برابطة 
الرحم. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


00 OTT (١ م‎ ۹ Ey )( DI مر اث‎ ¢ 


(۱) قوله هكم الأَحْت مِن الأَبوَيْن» : أي إذا عدم ما سبق فإن الأحق بالحضانة 
الأخت لأبوين يعني الأخت الشقيقةء لتقدمها في الميراث ولقوة القرابة. 

(1) قوله «كُمَ ألأَحْتْ مِنّ ألأبي» : ثم الأخت لأب» لأن الولاية للأب» 
وهي أقوى في الميراث» وقيل: بل تقدم عليها الأخت لأم لأنها تدلى 
بالأم» والأم مقدمة على الأب. 

(۳) قوله ثم الأخت مِنْ الأ : أي فإن عدم الأخوات الشقيقات والأخت 
لأب كانت الحضانة للأخت لأم. 

)٤(‏ قوله هثُمَ الحَالة ثم ألحَمّةُ» : أي فإن عدم جميع من سبق فإن الحضانة 
تنتقل للعمة إن وجدت» فإن عدمت فللخالة وتقديم العمة على الخالة 
رواية “في مذهب الإمام أحمدء واختارها شيخ الإسلام ''» وغيره» 
لأن الولاية للأس» فكذا قرابته لقوته بها. 
وفي رواية أخرى عن الإمام أحمد تقديم الخالة على العمة؛ قال صاحب 
المقنع”"” ثم الخالة» ثم العمة في الصحيح عنه» » أي في الصحيح عن 


الإمام أحمد لأن الخالات يدلين بالأم لقوله عن « الحالة بمنزلة الأم .0 


(۱) الإنصاف (519/9). 
(۲) الاختيارات الفقهية. ص ۰۲۸۸ مجموع الفتاوى (۱۲۲/۳۲» .)١١١‏ 
(۳) الإنصاف .)5١9/9(‏ 


. 9 أخرجه البخاري في الصلح  باب كيف یکتب...(۲۹۹۹) عن البراء بن عازب‎ )٤( 


شرح العمدة ( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) a‏ 
0222255 سك 


م سا ار 


لم قرب فَالَفرَب من الساء» كم صاب ارب“ فَالفْرب”©, 5 
-وهذه الرواية هي قول جمهور أهل العلم'' ؛ أي تقديم الخالة على 
العمة في الحضانة. 
قلت: والأقرب عندي هو ما ذهب إليه جمهور أهل العلم أن الخالة 
مقدمة على العمة في الحضانة لما رواه البخاري أن النبي © لما حكم 
بحضانة ابنة حمزة لخالتها أسماء بنت عميس زوجة جعفر بن أبي طالب 
لا طالب جعفر بحضانتهاء› قال 8#« الخالة بمنزلة الأ 0 

)١(‏ قوله له اقرب قألأَفرَب مِنَ اماد : أي إذا عدم جميع من ذكرنا فإنه 
يكون الأحق بالحضانة أقارب المحضونة من جهة النساء فتقدم خالات 
آمه» ثم خالات أبيه» ثم بنات إخوته» ثم بنات أخواته» وهكذا. 

(1) قوله هم عَصَابتُهُ الأقرب فَالأَقرَبُ» : ثم تنتقل الحضانة للعصبة الأقرب 
فالأقرب» فيقدم الأخوة» ثم بنوهم» ثم الأعمام» ثم بنوهم» وهكذا. 

٠‏ فائدة: لما كان ترتيب الحضانة لم تأت به نصوص الكتاب والسنة على 
الترتيب الذي ذكره أهل العلم فقد توقف بعض أهل العلم فيه» قال 
الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي مه« ولم يتحرر لي في الحضانة 
في تقديم بعض النساء على بعض ضابط تطمئن إليه النفس» إلا أنه 
يراعى مصلحة المحضون» وأن من تحققت فيه فهو أولى من غيره) ". 

.)797/0( المراجع السابقة» زاد المعاد‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه › ص١١٠.‏ 
(9) المختارات الحلية .)۱۷۸/٤(‏ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


ولا حَضَائة ربق » ولا قَايق"", 0000 

)١(‏ قوله دولا حَضًائة لرقيق» : كرا بضابقا أن من الشروط الغيرة ف 
الحاضن الحرية› فلا يصح أن يكون رقيقاً لانشغاله بخدمة سيده ولأنها 
ولاية» وليس هو من أهلهاء وهذا مذهب الجمهور''". 
وذهب بعض الفقهاء» وهو اختيار ابن القيم"" إلى أنه لا تشترط الحرية 
لحصول الحضانة ء قال ابن القيم كاله« وأما اشتراط الحرية فلا ينتهض 
عليه دليل يركن القلب إليه» » وهذا هو الأقرب عندي» فإذا كانت الأم 
من الرقيق فهي أحق بولدها من غيرها لأن الأم تجب لبا الحضانة لما 
تتصف به من عظيم الشفقة وفرط الحبة »> وشدة الحرص على امحضون› 
وهذه أمور غريزية لا يستطيع أن يؤثر فيها أي مؤثر بالغا ما بلغ » لكن 
لابد لحصول الحضانة في الرقيق من إذن سيدهاء فإذا أذن سيدها لبا به 
فهي أحق بها من غيرها. 

(1) قوله دولا فاميق» : أي وتمنع افا لقوق رق سيق اشعراط الأمالة 

في الدين في الشروط المعتبرة فلا حضانة لفاسق لأنه لا يوثق به في أداء 

الواجب من الحضانة لأنه يتأثر به» وينشأ عن طريقته» وهذا هو 

المذهب“» وهو قول الجمهور””. 


)١(‏ زاد المعاد (68/؟571). 

(۲) المرجع السابق. 

(۳) المرجع السابق. 

.) كشاف القناع (ه/خذةة‎ )٤( 

)٥(‏ حاشية ابن عابدين (1۳۳/۲» 7775 )+ حاشية الدسوقي(079/7)» نهاية الحتاج ١8/90‏ ؟). 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


لل ل ل ل لل 1 ا 


>ويرى ابن القيم أن الفسق لا أثر له على حق الحضانة حيث قال «ومن 
العجب أنهم يقولون: لا حضانة للفاسق» فأي فسق أكبر من الكفر؟ 
وأينَ الضرر المتوقع من الفاسق بنشوء الطفل على طريقته إلى الضرر 
التوقع من الكافرء مع أن الصواب أنه لا تشترط العدالة في الحاضن 
قطعاً» وإن شرطها أصحاب أحمد والشافعي وغيرهم» واشتراطها في 
غاية البعد. 

ولو اشترط في الحاضن العدالة لضاع أطفال العالم» ولعظمت المشقة على 
الأمة» واشتد العنت» ولم يزل منذ قام الإسلام إلى أن تقوم الساعة أطفال 
الفساق بينهم لا يتعرض لمم أحذ في الدنيا» مع كونهم الأكثرين. ومتى 
وقع في الإسلام انتزاع الطفل من أبويه أو أحدهما بفسقه؟ وهذا في الحرج 
والعسر واستمرارٌ العمل المتصل في سائر الأمصار والأعصار على خلافه 
بمنزلة اشتراط العدالة في ولاية النكاح» فإنه دائم الوقوع في الأمصار 
والأعصار» والقرى والبوادي» مع أن أكثر الأولياء الذين يلون ذلك 
فساق» ولم يزل الفسق في الناس» ولم ي يمنع النبي 4 ولا أحدٌ من 
اا اه ن :تزية ا وخا لمي و و 
شاهدة بأن الرجل ولو كان من الفساق» فإنه يحتاط لابنته» ولا يضيعهاء 
ويحرص على الخيرلها بجهده» وإن قدَّرَ خلاف ذلك» فهو قليل بالنسبة إلى 
المعتاد» والشارع يكتفي في ذلك بالباعث الطبيعي» ولو كان الفاسق 
مسلوب الحضانة » وولاية النكاح» لكان بيان هذا للأمة من أهم = 


شرح العمدة(من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


- -- واغتناء الأمة بقلت رارت العمل .ية,مقتما على كثير عا 
نقلوه» وتوارثوا العمل به» فكيف يجوز عليهم تضييعه واتصال العمل 
بخلافه. ولو كان الفسق يناف الحضانة» لكان من زتى أو شرب خمراء أو 
ا کر فرق بينه وبين أولاده الصغارء والتمس لبهم غيره والله 


(0۱) 


أعلم» 
)١(‏ قوله «ولا ` امأو مَرُوّجَةٍ جَةٍ لأجتِي من الطّفْلِ» : أي ولا حضانة لزوجة أجنبي 
من ال محضون» وظاهره ولو رضي الزوج› وهذا هو الصحيح من المذهب 
لقوله ۸# كما في حديث عبد الله بن عمررضي الله عنهما :أن امْرأَة قالت 
يا رَسول الله إن ابنى هذا کان يَطنى له وعَاءٌ وكذيي له سقاءً وَحجري له 


7 
1 


حوَاء نابا طن واا اَن يَنْتَرعَهُ مني فقال لَهَا رَسُول الله © ١‏ أت 
أَحَق به ما لم تنكحي » › الاد بالأجنبي هنا هو من لم يكن من 
عصبات المحضون» فإذا تزوجت بقريب المحضون ولو كان غير حرم له كابن 
واختار ابن القيم' "أن الحضانة لا تسقط إذا رضي الزوج»› لأنها لم تسقط 
عنه إلا من أجل التفرغ لحقوق الزوج» فإذا رضي بالحضانة فالأم أحق 
E‏ 


)٤٦١/٥( زاد المعاد‎ )١( 
قال‎ »))۷١ وأبو داود في كتاب الطلاق باب من أحق بالولد‎ »)1۷١۷( رواه أحمد‎ )( 


الألباني: حسن » صحيح ابي داود(1978١)»‏ والإرواء (۲۱۸۷). 


(؟) زاد المعاد (5501/6). 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


- 


ا ٠.‏ ل ٠‏ 
فإن زَّالت الموانع مِنْهم» عاد حقهم مِنَ الحضائة"» N‏ 


٠‏ فائدة: يرى جمهور أهل العلم أن حضانة الأم تسقط بمجرد العقد عليها 
لأن النكاح هو العقدء فإذا عقد عليها فقد أصبح النكاح متحقق 
الوجعووة. 
وذهب المالكية» والحنابلة”" إلى أن الحضانة لا تسقط عن الزوجة إلا 
بالدخول»لأن الدخول هو الذي يؤدي إلى انشغال الزوجة» وبسببه 
تتحول إلى التفرغ لحياتها الزوجية نما يصرفها عن حضانة الطفل. 
وهذا هو الأقرب عندي لأن الزواج قبل الدخول وبعد العقد معرض 
للفشل حيث الاحتمالات» لاسيما إذا طالت المدة بينهماء والطفل 
يتضرر إذا نقل إلى أخرى » ثم أعيد إلى أمه. 
لكن إن أحس الأب بأنها مفرطة في حق الطفل فله إسقاط حقها من 
الحضانة » ونقل الحضانة إليه. 

(1) قوله إن رات المَوَانمُ مِنْهُمْء عَادَ حَقَهُمْ من الْحَضَائة» : أي متى زال 
لايع الذي من أجله منعت عنه حق الحضانة فإنها تعود إليهء أي تعود إلى 
فإذا تاب الفاسق عادت إليه الحضانة» وإذا طلقت الأم عادت إليها 
الفا ولو كان طن وحم 

.)598/0( كشاف القناع‎ )١( 


(0) الإنصاف (576/9). 
)۳( ا مرجع السابق. 


فحنا شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
غ٠‏ 


(۱) قوله 9 وَإِذًا بَلعَ للام سبع مينين» خير بين بوه » كان عند من اختاره 
منْهمًا» : أي إذا بلغ الطفل سبع سنين كاملة فإنه يخْيّر بين أبويه فيكون مع 
من اختار منهماء وهذا عند النزاع » دليل ذلك ما رواه أبو داود والترمذي 
وغيرهم عن أبي هريرة 429 ٠:‏ إن امرأة جَاءَتْ رَسُولَ ال6 ؛ فقالت له: 
داك ابي واي إن زوجي بريد أذ يدهب بابي » وذ معني وَسَقَانِي من 
بر ابي عة فَجَاءَ رَوْجُهَاء فَقَالَ: مَنْ يُخَاصِمُنِي في ابني؟ فَقَالَ: اغلا 
هذا أبوك وهذه أمك» فخ بيد أَيْهِمَا شدت» فَأَحَدْ بيد أمه فانطلَقت 
e‏ وقد قضى بذلك الصحابة و الله عليهم فلم ينكر عليهم 
فان ماعا كط ةا لر فررطات: 
الأول: أن يكون كل من الأبوين صالحاً للحضانة» فإن كان غير صالح 
لبا كان كالمعدوم» ويتعين الآخرء وقد سبق بيان الشروط المعتبرة في 
الحاضن» وإن كانت الأم أحفظ من الأب وأغير قدّمت عليه» ولا عبرة 
باختيار الصبي في هذه الحالة » لأنه ضعيف العقل » يؤثر البطالة واللعب» 
فإذا اختار من يساعده على ذلك فلا عبرة باختياره. 


)١(‏ رواه أحمد (١٤۷۳)ء‏ والنسائي في كتاب الطلاق ‏ باب إسلام أحد الزوجين وتخيير الولدء 


.(۳0١( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


وڏا بلَعّتِ الْجَاريّة سبْعاء فأبوْهَا احق بها وَعَلى ألآب أن يَستَرْضِعْ 
لوده" إلا E‏ تَشَاء الم َد رضعه 0 مثلهاء کون أَحَق به ۾ من 


الشرط الثاني : أن يكون الغلام عاقلاً» فإن كان معتوهاً فحضانته لأمه 
ولو بلغ أكثر من عشر سنين لأنها أشفق عليه وأصبر وأقوم بمصالحه من 


ع 


أيىه. 


(۱) قوله «وإذا بحت الجارية ية سبْعّا» فأبْوهَا احق بها : أي إذا بلغت البنت 
سج قا اها A E‏ لأن البنت في هذا 
السن قد قاربت الصلاح للتزويج» والأب هو الأقدر على أن يتولى 
تزويجهاء فيقدم في حضانتها على غيره» ولأن المقصود من الحضانة 
الحفظ » والأب أحفظ لہا فتبقى عنده حتى الزواج. 

(۲) قوله «وَعلى الأب أن يسْتَرْضمٌ لولّده» : أي يجب على الأب أن يطلب 
من يرضع ابنه إذا عدمت أمهء أو امتنعت عن إرضاعه لقوله تعالى: 
وإ عاسم ضع له أخرَى 06 . 

)٣(‏ قوله «إلا أن تَشَاءَ الام أن تُرْضِعَهُ بأجر مثْلهاء فتكون أَحَقّ به مِنْ 
يهاه : أي إلا إذا شاءت الأم أن تقوم ارا ك ا 
والوالدات يُرْضِعْنَ أَوْلادَهنَ حولين كاملين 4 ولأنها يعنى الأم 
أشفق بولديها ولبنها امرأء لزنا وفيت نا E‏ ةد 


.٥ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.۲۳۲ سورة البقرة: الآية‎ )۲( 


شرح العمدة من باب العدةإلى نهاية باب الوليمة ) 


سَوَاءٌ كانت في حبّال الرّوْج أو مُطَلقَة29, Sy‏ 


-غيرها ويكون لہا أجرة المثل إذا طلبت ذلك لقوله تعالى : #فإنْ أَرْضَّعْنَ 


NS 
قوله سوا كات في حبّال الرّوْج أو مُطَلّقَة» : أي لأم الولد إرضاعه إذا‎ )۱( 


شاءت أن ترضعه سواء كانت زوجة لأبيه أو مطلقة عنه ولا أجرة المثل. 
قلت: أما في حالة كونها مطلقة أو بائنا منه بفسخ فلا خلاف أنها إن 
أرضعته فلها أجرة المثل» ام إذا كانت تحته فالراجح أنه ليس لها أخرة 


على إرضاعه لقوله تعالی : # والوالدات يُرْضْعْنَ أَوَلادَهنَ حوليْن كاملين 


في 
i fo rr‏ 


لمن أرَاد نيم الرضاعَة وَعَلَى المَولودِ لَه وْقهُنَ وكِسْوتُهنَ بالمعْرُوف 
لا كلف نفس إلا وما لا ضار والدة پودها ولا موود لَه يود 
وَعَلَى الوَارث مِثْلُ ذلك فَإنْ أَرَادَا فصلا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وشار فلا 
جاح عَلَيْهمَا وإن أَرَدتُمْ أن تَسْتَرْضِعُوا أؤلادكم قلا جُنَاحَ عَلَيْكُم إذا 
TE GS‏ 
بَصِيرٌ4 ”"» فأوجب الله تعالى على الزوجة إرضاع ولدهاء ولم يوجب 
لبا سوى النفقة والسكنى»: فدل ذلك على أنها لا تستحق أجرة على 
إرضاعها لولدها ما دامت زوجة لأبيه. 


(r) 


قلت : وهذا هو الراجح› وهو اختيار شيخ الإسلام 


.٥ سورة الطلاق: الآية‎ )١( 
.777 سورة البقرة: الآية‎ )۲( 
.۲۸٦ص الاختيارات الفقهية»‎ )۳( 


شرح العمدة(من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
1۰¥ 


ەل سمس 


ان َم کن لَه أب ولا مَل فَعَلى ورته أجْرٌ رَضَاعِه» على قر ميراثهم 

(۱) قوله «َإِن لَمْ يکن لَه أب ولا مَال» فعَلى وريه اجر رَضَاعِهِء على در 
مِيراثهم مِنْه) A‏ كدر امكرشعت اله 
امرأة:فتكون أجرة هذه الر اة على الوارك لقؤله تعال :ق وعلى الوارت 
ل ننجي بقارن al BANOS‏ 
عدم وجود الأب فتكون أجرة الرضاعة على لورثة على قدر ميراثهم 
فمن كان ميراثه من هذا الطفل الثلث أخرج ثلث أجرة الرضاعة والباقي 
على غيره على قدر إرثهم أيضا. 


(1) سوزة القرة الآ عع 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


باب نَفَقَة الأقارب والمماليك“ 
وعلى الإنْسَّان تفقة عق َال رالديه وَإِنْ علا" 08 شظ1 


)١(‏ قوله «باب َفقة الأقارب وَالْمَمَاليْكِ» : سبق أن ذكرنا في أول باب النفقة 
على المعتدات أن الأسباب الموجبة للنفقة ثلاثة 
١‏ النكاح. المت ۳ الملك. 
وقد سبق بيان الأحكام المتعلقة بالنكاح » ثم ذكر المؤلف في هذا الباب ما 
as‏ 

(۲) قوله «وَعَلى الإنسّان كه فة وَاِِديْهِ ون عَلَوَاه : أي ويجب على الإنسان 
النفقة على «والديه» يعني الأصول إذا كانا في حاجة إلى النفقة وكان 
ادر كل ا عاو کی ا أبن وحن عن عه 
أمه» وكذا جدته من e e‏ وجدته من جهة أمه» دليل ذلك قوله 
تعالى : وَقضى ربك ألا عدوا إلا ياه وبالوالدين ن إحْسَاناً . 
ومن الإحسان الإنفاق عليهما عند E‏ بل هو من أعظم 
الإحسان» وأيضاً قال تعالى «واعبدوا الله ولا شركوا به شيا 
وا الین | ااا 1 
لكن يشترط لوجوب النفقة على الأقارب شروط ثلاثة هي : 
١‏ أن يكونوا فقراء عاجزين عن الكسب لأن النفقة على سبيل المواساة 
فلا تستحق مع الغنى عنها كالزكاة. 


. 77 سورة الإسراء: الآآية‎ )١( 
.٠١ سورة النساء : الآية‎ )۲( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


م ل ل اا 


١‏ أن يكونوا وارثين بفرض أو تعصيب» كالأب والجد والأم والابن 
والمشهور أنه لا يشترط الإرث في نفقة 4ه الاوك والفروع ابو نا عطاق 
نفقته غيرهما من الحواشي» وهو أن يكون المنفق وارثاً للمنفق عليه 
بفرض كالأخ لأم؛ أو تعصيب» كالعم وابن العم لقوله تعالى: لوَعَلَى 
الوَارث ملل ذلك 4ء أي على الرجل الذي يرث أن ينفق على مورثه 
قلت: والراجح أن الإرث ليس شرطاً مطلقاًء فتجب نفقة من يرث 
بالرحم» كالعمة والخالة» وإنما الشرط الذي يلزم وجوده هو غنى المنفق 
وفقر المنفق عليه وكونه من الأقارب. 

ف أن كون القع عن ردنك انكو نا وله على أفاقية ا عر 
قوك نحاشلا ق بدو أوششخصلا من معاقة ار ار 
أو أجرة عقار ونحو ذلك» فإن لم يكن فاضلاً عن ذلك لم يجب عليه 
النفقة على قريبه لقوله ©« ابْدَأْ يفك فَتَصدَقَ عَلَيْها فن فضَل شىء 
فَلأهْلِك فان فضَل عَنْ اهلك شئءٌ فلي قرَابتك فان فضَل عن ذِي 
ةا وا ل لد e‏ 
شمّالك وعنه يك أيضاً أنه قال :«أَفْضَلُ الصّدقة ما ترك غنّى وَاليَدُ - 


)١‏ سورة البقرة: الآية ؟775؟. 
(Y)‏ رواه مسلم في كتاب الزكاة باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ڈ ثم القرابة 0 ). عن 


جابر لطع ٠.‏ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


< العلا فن الد اتل وائذا بمو مول + وغل ذلك ر بان 
النفقة لا تجب من رأس الالء ولا من تمن ملك» ولا من قيمة آلة 
صنعة» كمكائن نجارة أو حدادة فلا نفقة في قيمتهاء لحصول الضرر 
بوجوب الإنفاق من هذه الأشياء» فإن لم يكن هناك ضرر من الإنفاق 
منها وجبت النفقة عليه كأن يكون رأس امال كثيراً جداً ولا يتأثر بالإنفاق 
فهنا تجب النفقة من رأس المال. 

)١(‏ قوله «وأولاده وإن سَقْلَوَا» : أي الفروع أي ويجب كذلك الإنفاق على 
أولاده ذكوراً كانوا أو إناثاً إذ كانوا ققراء وعنده ما ينفق عليهم لقوله 8 
:«خُذي ما يُكفيك وولّدك بالمەروف› ويجب كذلك أن ينفق على 
أبناء أولادهء كابن الابن» وابن البنت» وبنت الابن» وبنت البنت وإن 
نزلوا إذا كانوا فقراء وعنده ما ينفق عليهم لقوله تعالى: 8 وَعَلَى الوَارث 
مل ذلك 4 ”. 
وقد سبق دخول عموم أولي الأرحام في النفقة عليهم» والخطاب هنا 
ليس المقصود منه الوالد فقط بل المرأة كذلك إذا كانت غنية فيجب عليها 
الإنفاق على من ذكرناهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الزكاة ‏ باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى »)١5717(‏ ومسلم في الزكاة ‏ باب 
بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى... (75١٠)؛‏ عن حكيم بن حزام 5 . 

() أخرجه البخاري في النفقات ‏ باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه... (0755)» 
ومسلم في الأقضية ‏ باب قضية هند (5١/ا١)»‏ عن عائشة رضي الله عنها. 

() سورة البقرة: الآية ۲۳۳. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 
١١١‏ 


رم ©6 سم 


ومن يره برض أو صب" » ذا كانُوَا فقرَاهء وله ما يه فق عَليْهم”" 2 ون 

کان لیر وَاركان ار فة لبهم على قَذر مير میرائهم E e‏ 

)١‏ قوله دومن َه برض أو روه + سبق الإشارة إلى ما ذكر المؤلف 
ا ا ق ت 
فتجب نفقة من يرث بالرحم كالعمة والخالة لموافقته لظاهر القرآن في 
قوله تعالى: ل وَعَلَى الوَارث مل لك 4 » فلا يشترط هنا إلا غنى المنفق 
وفقر المنفق عليه وكونه من الأقارب » لوجوب صلتهم وتحريم قطيعتهم. 

(1) قوله «إِذًا كأنوَا فقرَاة» وَلَهُ مَا يُنْفِقَ عَلَيْهِمُ) : هذان شرطان لوجوب 
التفقة على القريب» وقد سبق الإشارة إليهما. 

() قوله «وَإِنْ كان للفقیر وارگان فَأككرَ ففق عَلَيهمْ عَلى قذر میرائهم» : 
وده ات دمن و عل اف ايكون على فر ار ان 
تعالى علق وجوب النفقة على الإرث» والحكم يدور مع علته فبقدر 
الإرث يلزم بالنفقة. 
مثال ذلك: رجل فقير له أم موسرة» وجد موسر فهنا يكون على الام 
الثلث وعلى الجد الباقي وهو الثلثان لأنه لو مات ميت عن أم وجد من 
قبيل أبيه لورثه كما ذكرنا الأم الثلث والجد الباقي فتكون النفقة على الجد 
الثلثين والثلث على الأم» فإذا كانا ينفقان عليه يومياً فيكون على الأم 
نفقة يوم وعلى الجد نفقة يومين» وإذا كانت النفقة المقدرة يومياً ثلاثين 
ريالاً مثلاً فيكون على الأم عشرة ريالات وعلى الجد عشرون ريالاً - 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


۱ 


إلا من لَه أب فإن تفقتهُ على أنه خَاصةَ » 111111 
سس ا ي ر 


< لكن لا يشترط في الأصول والفروع التوارث» فلو كانت الأم فقيرة 
وأبوها غني فيجب على الأب النفقة لأن الأصول والفروع لا يشترط 


فيها التوارث. 

(۱) قوله «إلا من لَه أب فإ تفقتَهُ على أيه خاصّة : كما سبق إلا الأب فإنه 
يتحمل نفقة ولده كلهاء ولا يشاركه وارث أخر لقوله تعالى: ل وَعَلى 
المُولُود له رزقهن وكموهْن بِالمَحرُوف 4 فأوجب على الأب نفقة 
الرضاع دون أمهع وأيضاً حديث هند المتقدم وفيه قوله 8# :«خُذي ما 
يكفيك وولدك بِالمَعْرُوف»7©, وهل تجب النفقة على الأب مع وجود 
الابن الموسر؟ 
الجواب : نقول قولان : 
الأول : وهو المذهب”" أن النفقة تجب على الأب مع وجود الابن للولد 
كما لو کان للولد أ واين :موسوان وهو معسوء:فالفقة غل الأن أهذا 
بظاهر الآية الكريمة : 9 وَعَلَى المَوْلود له رْقهنَ وكِسْوتهُنَبالمَْرُوف 4 . 
القول الثاني : أنه لا يحب على الأب النفقة مع وجود الابن للولد والآية 
إنما جاءت في الرضيع » وليس له ابن» فينبغي أن يفرق بين الولد الصغير 
وغيره » فإن من له ابن يبعد أن لا تكون عليه نفقته وتكون على الأب- 


.۲۳۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


(۲) سبق تخريجه» ص؟7١١.‏ 
(۳) الإنصاف (795/9). 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 5 
1۳ 

وَعَلى ملاك المَملوكِيْنَ الإثقاق عَلَيْهمء وما حَاجُون ليه من موو وسو 

اله يلعلا و إذَا طَلَبوًا ذلك" » 525757 
=وحده» وهذا هو الأظهر أي عند وجود الابن فإنه لا يلزم الأب النفقة 
على ولده. 

(۱) قوله «وَعَلى مُلآكِ الْمَمْلُوكيْنَ الاق عَلَيْهمْ» وَمَا يَحتَاجُونَ إليِْ من 
مَؤْنَةٍ وكسوة» : أي ويجب لنفقة كذلك للعبيد الأرقاء من قبل أسيادهم 
بأن ينفقوا عليهم وأن يكسوهم لقوله 28 ملوك طعامه وكسوتُة 
ولا يكلف مِنَ العَمَل إلا ما طيق» » وكذلك قوله 8 :إن ! رك 
خَوَلَكُمْ جَعَلَهُمُ الله حت أَيْديكمُ فَمَنْ كان أَخُوهُ حت ا 
مما یکل ولیه مما يَْبَسُ» ولا تُكلْفُوهُمْ ما غلبم فان فمو 7 


فا 4 8 0 ۳ 


يغلبهم فأعينوهم) 

1١‏ قوله اَم يلوا مرا لاتيم > إذا طَلبَُا ذلك : أ 
السيد من الإنفاق على عبيده أجبره الحاكم على القيام بلك لقيامه 
الممتنع من أداء الواجب» فإن أبى ألزمه ببيعه لأن بقاءه في يده مع ترك 
الإنفاق عليه ظلم والظلم تجب إزالته» ويكون الأمر ببيعه إذا طلب 
الرقيق ذلك. 


)١(‏ رواه مسلم ‏ كتاب الأيمان ‏ باب إطعام المملوك ما يأكل وإلباسه ما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه 


. عن أبي هريرة قل‎ c(1) 
.)۲٠ ٤٥(نولكأت رواه البخاري  كتاب العتق  باب قول النبي# العبيد إخوانكم فأطعموهم ما‎ )١( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: إذا طلب المملوك نكاحا زوّجه سيده أو باعه لقوله تعالى: 
«وَأَنكحُوا الأيَامَى مِْكُمْ وَالصّلِحِينَ من عبَادِكُمْ وَإِمَائَكُمْ 4 والأمر 
يقتضى الوجوب عند الطلب» وإن طلبت الآمة 35 سيدها ذلك أيضا 
خير السيد بين وطئها أو تزويجها أو بيعها إزالة للضرر عنها. 

© الفائدة الثانية: يحب على من يملك بهيمة علفها وسقيها وما يصلحها 
اا لا هي امتا وسقنها ڏ حبَسنهَا ولا هي ركنا أل مِنْ ْنَا 
الأرّض» 
ولا تحمل البهائم ما تعجز عنه لأن ذلك من التعذيب لہا وهو غير جائز› 
ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدهاء لأن ولدها مقدم في هذه الحالة. 
ولا يجوز لعن البهيمة» ولا ضربها في وجههاء أو وسمها فيه. 
فإن عجز عن الإنفاق عليها وجب عليه بيعهاء أو ذبحها إن كانت مما 
يؤكل أو تأجيرها ويكون تأجيرها من أجل الإنفاق عليها بالأكل ونحوه 
عا تحتاجه. 


.۳۲ سورة النور: الآية‎ )١( 
ومسلم ۔ کتاب البر‎ ›)۲۲۳٣١( (؟) رواه البخاري ۔ كتاب المساقاة والشرب ۔ باب فضل سقی الماء‎ 
.)5851( والصلة والآداب‎ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 5 
١١‏ 
باب نة 

وهي : دعو الرس ع و فده 

ا :ارك الله لكء أَولِم ولو شاق "» nn‏ 

)١(‏ قوله «باأب الوليْمة» : الوليمة: أصلها تمام الشيء واجتماعه» يقال: 
أولم الرجل إذا اجتمع عقله وخلقه» ثم نقلت إلى طعام العرس 
لاجتماع الرجل والمرأة» أو لاجتماع الناس لها. 
والوليمة : هي اسم لكل طعام يتخذ لجمع الناس» وقيل هي اسم لطعام 
العرس خاصة لا تقع على غيره. 

(1) قوله وجي َو مره + هذا هو تعريف الوليعة » وقد سبق 

() قوله «وهي مُستَحبّة؛ لقؤل رَسُوْل الله 8 لعب اللا لوسر 
e‏ ئه روج «بارك د الله للك > أؤلم ولو يشا ^ : هذا هو مذهب 
جمهور أهل العلم؛ ل 
على وجوبها. 
وفي قول آخر أن الوليمة واجبة» واحتجوا لذلك بحديث عبد الرحمن 
بن عوف التقدم» وأيضاً حديث بريدة 9ك a‏ 


فاطمة رضي اله عنها قال «إِنّهُ لا بد عرس من وَلِيمّقِه”"" 


»)۲٠٤۹( أخرجه البخاري في البيوع  باب ما جاء في قول الله عر وجل فاا قضيّت الصّلة]‎ )١( 
5 عن أنس‎ )۱٤۲۷( ومسلم في النكاح باب الصداق وجواز کونه تعليم قرآن‎ 
السنن الكبرى للنسائي  كتاب عمل اليوم والليلة  ما يقول إذا خطب امرأة وما يقال له‎ )7( 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


والإجابة إليهًا واجبة؛ قول رَسُوْل الله 4 : «وَمَنْ لم يجب فَقَدْ عَصى الله 


ورو ا ا ARAN‏ 
قلت : والأظهر عندي عدم الوجوب» وهو كما سبق قول الجمهور لكن 
ينبغي للمسلم القادر على أن يولم ألا يتركها لعموم الأخبار الواردة في 
ذلك ولأنها من تمام شكر الله تعالى على نعمة الزواج. 

* فائدة: لا يجوز التبذير في الولائم والإسراف فيها: لعموم الأدلة التي 
جاءت بالنهي عن الإسراف والتبذيرء ولا يترتب على ذلك من المفاسد 
العظيمة. 


)١(‏ قوله لته «والإجَابة إليها وَاجبَة؛ قول رَسُوّل الله 4 :«وَمنْ لَه يَحِبْ 
فقذ عصی الله ss‏ اختلف الفقهاء ف إجابة الدعوة إلى وليمة 
العرس عندما لا يكون فيها لبو ولا معصية هل هي واجبة أم لا؟ ولم 
في ذلك ثلاثة أقوال: 
القول الأول : أن الإجابة إليها واجبة» وهذا ما ذكره المؤلف هنا بقوله 
«والاجابة إليْهًا وَاجِبَة» 2 وهذا هو مذهب جمهور الفقهاء من المالكية”© 


والشافىة" ق الأصح من مذهبهم 4 والحنابلة*. 


)١(‏ أخرجه البخاري في النكاح . باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله © (0۱۷۷)ء 
ومسلم في النكاح ‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة »)١١١(01577(‏ عن أبي هريرة 85 › 
واللفظ لمسلم. 

() التمهيد (۱۰/ ۱۷۹). 

(۳) روضة الطالبين (۳۳۳/۷). 


(5) المغني مع الشرح الكبير .)٠١١/۸(‏ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 55 
١١7‏ 


القول الثاني : ؛ أا تة تة وهو قلعن اة وقول للشافعية”. 

القول الثالث: أنها فرض كفاية» وهو قول للشافعية”» واستدل جميع 
الفقهاء من اختلفوا في حكمها بأحاديث منها حديث ابن عمر رضي الله 
عنهما قال :قال رسول الله 8#«إذا دعي أَحَدُكم إلى الوليمة فليأتها» 27 
اا حك ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله 4« أَجِيبُوا 


(0) 


هذه الدعوة ا لها» » وأيضا حديث أبي هريرة 45 أن 


قال « شر العام َعَم لويمة هان تأيه وى ليها من بها ون 
1-2 

قلت : والراجح من الأقوال هو القول الأول» أي يجب إجابة دعوة الوليمة 
لظاهر الأحاديث المتقدمة» هذا إذا كانت الدعوة إلى الوليمة قد خص بها 


o ر‎ 


الدعو بعينه» أما إذا كانت الدعوة عامة دون تعيين فقد ذكر الفقهاء أن 
الإجابة في هذه الحالة تكون جائزة وليست بواجبة ولا مستحبة لأنه لم يعين 
شخصا بعينه » لأنه لا يحصل كسر قلب الداعى بترك الإجابة» - 


.)١78 /٥( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) مغني المحتاج (۳/ 55 7): روضة الطالبين (۷/ ۳۳۳). 

(۳) المراجع السابقة. 

(5) رواه البخاري ‏ كتاب النكاح ‏ باب حق إجابة الوليمة والدعوة (011/7): ومسلم في كتاب 
النتكاح ‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة .)١575(‏ 

(5) رواه البخاري في كتاب ‏ باب إجابة الداعي في في العرس وغيره »)٤۸۸٤(‏ ومسلم في كتاب 
النكاح ‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة .)١575(‏ 

(1) رواه مسلم كتاب النكاح ‏ باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة (؟575١).‏ 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 


اللا ب ب ب بل ل 2 ل 2 2 2 ل 2 2 1 2 2 ا 2 2 2 ا كص 


= وإذا كانت الدعوة عامة لأناس مخصوصين كمن حضروا في الجامع 
للصلاة استحبت الإجابة إذا كان عدمها سيتأذى به الداعي. 

ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى : حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضر: اختلف الفقهاء 
في وجوب الأكل من طعام الوليمة لمن حضرها وكان مفطراً: 

فذهب الجمهور إلى أن يستحب الأكل من طعام الوليمة» وذهب 
الظاهرية والشافعية في قول إلى وجوب الأكل منها لقول النبي عد «وإن 
كان مفطرا فليطعم» » ولأن المقصود منه الأكل فكان واجباً. 

الفائدة الثانية : في حكم إفطار الصائم من أجل الوليمة: الصائم لا يخلو 
إما أن يكون صومه واجباً أو تطوعاًء فإن كان واجباً أجاب الدعوة ولم 
يفطرء لكن يدعو لهم ويبارك ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه 
التهمة في ترك الأكل. 

والدليل على ذلك حديث أبي هريرة وإ قال: قال رسول الله ين «إذا 
دعي أحدكم فلب ان کان اا فاون كان طا 
فليطعم» » وقوله َه :«فليصل» أي فليدعو» ولأن الفطر في الصوم 
الات فر ون كان ويه غا سحي له و 
كان في ذلك إجابة لأخيه المسلم وإدخال السرور على قلبه» وإن أحب 
إتمام الصيام جاز له ذلك لحديث أبي هريرة المتقدم » فيدعو لهم ويبارك 
ويخبرهم بصيامه ليعلموا عذره فتزول عنه التهمة كما تقدم. 


شرح العمدة( من باب العدة إلى نهاية باب الوليمة ) 0 
115 

ه الفائدة الثالثة: ذكر أهل العلم أنه لا حد لأقل ما يولم به ولا أكثره وأن 
الستحب في ذلك على حسب حال الزوج»ء قال القاضي عياض 
«وأجمعوا على أنه لا حد لأكثرهاء وأما أقلها فكذلك ومهما تيسر 
أجزأ. والمستحب أنها على قدر حال الزوج» وقد يتيسر على الموسر 
الشاة فما فوقها”" فإن أولم بأكثر من شاة جاز» وإن أولم بشاة واقتصر 
على النص جازء وإن أولم ا دون ذلك جاز لحديث أنس وله أن النبي 

يه أولم على صفية بحيس في قطع صغير"''» وحديث صفية بنت شيبة 


(r 


قالت :«أولم الي غك عَلَى بَحْض نسائه بِمُدَيْن من شعير» ' 
٠.‏ الفائدة الرابعة : شروط وجوب الدعوة: ۰ 

أ أن تكون هي الوليمة الأولى» فإذا تكررت لم تلزم. 

د أن يكون اللاي ماما 

ج أن لا يكون الداعي معروفاً بالفسق » والجاهرة با معاصي » وأذية أهل 

e 

د أن يعينه الداعي ويخصه بألا تكون الدعوة عامة. 

ه ‏ أن لا يكون على الوليمة منكر. 

و أن لا يخص الأغنياء دون الفقراء. 
(۱) شرح مسلم للنووي (۹/ ۲۱۸)ء فتح الباري (9/ 770). 


(۳) رواه البخاري کتاب النكاح ‏ باب من أولم بأقل من شاة .)٤۸۷۷(‏ 


شرح العمدة( من باب العدةإلى نهاية باب الوليمة ) 


وَمَنْ لم يحب أن يَطْعم» دَعَا وَانُصَرّفَ”"»: والتار والتقاطة ماح مع 

الكرَاهَة”"'» وَإِنْ قم على اخَاضيريْنَ» كان أل" , لظ 
ز۔ أن لا يكون للمدعو عذر فإن كان له عذر لم تجب إجابته لئلا يلحقه 
الضرر. 

٠‏ الفائدة الخامسة: ما تخص به دعوة المدعو: أن يدعوه بعينه» أو يرسل له 
بطاقة ويسلمها له وهو يقصده بذلك» أما ما هو حاصل الآن أن تؤخذ 
قوائم للأسماء وتلا البطاقات فهذا لا تلزم إجابة الدعوة له. 

)١(‏ قوله الله «وَمَنْ لم يحب أن يَطْعَمء دَعَا وَاثصَرَف» : سبق الإشارة إلى 
ذلك» وقلنا بأن الصواب أن الأكل من طعام الوليمة مستحب لا يجب» بل 
الواجب إجابة الداعي وإن لم يحصل الأكل» فلا علاقة بين الإتيان ولزوم 
الأكل من الوليمة » فإذا لم يحب الأكل دعا لصاحب الوليمة ثم انصرف. 

() قوله الله وَالككار والتتقاطة مُبَاحَ مح ألكَرَاهَة» : النثار: بكسر النون هو 
ما ينثر من النقود» أو الحلوى» أو غيرها أيام الزواج» أي ما يرمى به من 
النقود والحلوى يوم العرس » فهذايكره» وكذا يكره التقاطه. 
وإنما كره لما فيه من النهبة والتزاحم» وأخذه على هذا الوجه فيه دناءة 
وسخف وإسقاط مروءة» والله يحب معالي الأمور ويكره سفاسفها. 

(۳) قوله «وَإِن سم على الحَاطيريْنَ» كان أوْلى» : أي وإن قسم ما أريد نثره 
من الحلوى والنقود أو غيره على الحاضرين ووزع عليهم بانتظام كان 
ذلك أولى. 


شرح العمدة(كتاب الأطعمة) 


)١(‏ قوله «کتاب الأطعمّة» : الأطعمة : جمع طعام » وهو في اللغة: كل ما 
يؤكل مطلقاً» وكذا کل ما يتخذ منه القوت فيما يؤكل وفيما يشرب» كما 
في قوله تعالى : 9د اله يكم پر من شرب مه فيس مي ومن لم 
يَطْعَمْهُ فإنّهُ مني إلا من اعرف غرفة بيده 4> ولا يخرج المعنى 
الاصطلاحي عن ال للفو الأول . 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: كون الإنسان يحتاج إلى الطعام هذا دليل على نقصه؛ كما 
في قوله عز وجل عن عيسى وأمه: كنا يأكلان الطَّعَامَ 4 ”أي أنهما 
ليسا بإلبين» وهذا دليل ظاهر على أنهما عبدان فقيران محتاجان كما يحتاج 
بنو آدم إلى الطعام والشراب» فلو كانا إلبين لاستغنيا عن الطعام 
والشراب» ولم يحتاجا إلى شيء» فإن الإله هو الغني الحميد» وقد مدح 
خان وتال تنه نکر لطعم ولا بط ققال ناه وتمان وهو 
يُطْعِمْ ولا يُطْعَمُ 4 » فالحاجة إلى الطعام لا شك أنها نقص» لأن 

الإنسان لا يبقى بدونه» وكونه لا يأكل الطعام أيضاً هذا نقص »لأن عدم 

أكله الطعام خروج عن الطبيعة التي خلق عليهاء والخروج عن الطبيعة 


. ١16 سورة البقرة : الآية‎ )١( 
.۷١ سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
. ٠٤١ سورة الأنعام: الآية‎ )۳( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) ا 
۲۲ 


© الفائدة الثانية : الأصل في الأطعمة الحل »دليل ذلك قوله تعالى :¥ هو 
الذي على لكم ما في الأرطن جييعا 4 والامنه الموصول «ما» يفيد 
العموم , وكذلك أكد ر جت فكل ما في الأرض هو 
حلال لناء أكلا » وشرباء ولبساء وانتفاعاً. 
ومن الآدلة ايها قوله تعالى: «وَسَخَرٌ لَكُمْ ما في السَّمَوَاتِ وما في 
الأرْض جَميعًا مله 4ء وهذا التسخير لبني آدم يقتضي الانتفاع » فإن - 
كان الشيء الوتعودنق مارات وار مطهوما فة ودا كان 
مشروياً فیشربه » وإذا كان من جنس ما يركب فیرکبه» فقوله تعالى: 
«وَسَخَرَلَكُمْ 4 » يقتضي الإباحة والحل. 
ومن ذلك أيضا قول الله تعالى # يا ايا الاس كُنُوا مِمّا في الأرْض حَلَانا 
طا ولا يعوا حُطُوَات الشيْطان إنّهُ لَك عدو مُبِينٌ 4 "فقي هذه الآية 
دليل على أن الأصل في الأعيان الإباحةء أكلا وانتفاعا. 
تنبيه : الحرم نوعان : 
الأول: ما حرم لذاته» وهو الخبيث الذي هو ضد الطيب كالخنزير 
والكلب» واليتة . 
الثاني : حرم لما عرض له » وهو الحرم لتعلق حق اللّه» أو حق عباده به» = 


.۲۹ سورة البقرة: الآية‎ )١( 
. 1١ سورة الجحاثية : الآية‎ )۲( 
.١54 سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 


= وهوضد الحلال. 
أما دلالة السنة فمن ذلك قول النبي © :إن الله تعالى فرض 


فرَائض »فلا تُضيعوها وَحَرَّمَ حرمَاتِ» E‏ 2( قلا 


o‏ 3 ع 


تعتدوها وسكت عن أَشْياء مِنْ غير نيان » فلا تَبْحَهُوا عنها ٠‏ 

وعن ابن عباس رضي SRE‏ هل الجاهلية يأكلون أشياء 
E e ET‏ 
حرام فما ال فهو حلال وما حرم فهو حرام وما متكت عله فهو عفو 
وتلا قل لاجد فيمًا أُوحِى إلى مُحَرَ رما 4 إلى آخر خر الآيّة. 

وعن أبي الدرداء قال: قال رسول الله 8# :دما أحَلٌ و 


ےم 02 وق ر 


ss 
° » وما کان ربك تسيا‎ 

وقد نص العلماء والأئمة على أن الأصل في الطعام أنه حلال ومن ادعى 
خلاف ذلك فهو محجوج بهذه الأدلة» إلا أن يقيم دليلاً على ما ادعاه؛ 
ولبذا أنكر الله عز وجل على الذين يحرمون ما أحل الله من هذه = 


؛)١١9/5( رواه الطبراني في الكبير (۸۹/۲۲٥)ء والدار قطني (٤/⁄٤۱۸)ء والحاكم‎ )١( 
كلهم من طريق مكحول› عن أبي ثعلبة الخشني به مرفوعاء وأعله أبو‎ )١١1/١١( والبيهقي‎ 
مسهر الدمشقي وأبو نعيم وابن رجب بعدم سماع مكحول من أبي ثعلبة ال خشني. وضعفه‎ 
.)۱۹۷( الألباني في رياض الصالحين برقم(١٤۱۸)ء والمشكاة برقم‎ 

(۲) سورة الأنعام: الآية .١56‏ 

(۳) رواه ابو داود ۔ كتاب الأطعمة ‏ باب ما لم يذكر تجريعه(؟ .)38١‏ 

(5) رواه الحاكم في المستدرك (7519)؛ وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم ۳٠۹۵(‏ ). 


شرح العمدة(كتاب الأطعمة) لأا 
4 


- الأمور فقال: قل من حرم زيئّة الله التي احرج لعباده والطيبات من 
الرزق 4 . 
© الفائدة الثالثة : الأطعمة حلال للمسلم» أما الكافر فلا تحل له لقوله 


تعالى «قل هي للذِينَ آمَنُوا في الحَياة اليا حالصة يوم القيامة.. 4 . 


© الفائدة الرابعة : أوسع مذاهب العلماء في باب الأطعمة هو مذهب الإمام 
مالك لله » ويتبين ذلك في هذه المسائل : 
المسألة الأولى: أن جمهور العلماء”" يحرمون كل ذي ناب من السباع 
كالذئب و كل ذي مخلب من الطير كالصقر والنسر. 
ويدل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم أن النبي 46 «نْهَى عَنْ كل 
ذي اب مِن السباع وَحَنْ کل ذي ملب مِنْ الط » فكل ذي ناب 
يفترس وينهش به وكذلك كل ذي مخلب من الطير يفترس به ويعدو فهو 
وقال مالك بل هو حلال لقوله تعالى قل لآ أَجِدٌُ في ما أُوْحِيَ إلى 
مُحَرَم على طاعم يَطَعَمُهُ إلا أن يكون مي ودم ّسْفُوحًا أَوْلَحْم = 


.۳۲ سورة الأعراف: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف: الآية 7". 

(؟) ابن عابدين( »)۱۹۳/١‏ روضة الطالبين (۳/ ١۲۷)ء‏ المغني(8 / 080). 

(4) رواه البخاري في الذبائح والصيد ‏ باب أكل كل ذي ناب من السباع :)507٠(‏ مسلم في كتاب 
الصيد والذبائح ‏ باب تحريم أكل كل ذي ناب )۱۹۳١١(‏ عن أبي ثعلبة الخشني 95 . 

(6) القوانين الفقهية» ص ١۷٠۱ء .١77‏ 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 


= خنزير فاه رجن أَوْ فقا هل لعي الله به 4 ” فليس منها محرم إلا ما 
ال 

والصحيح هو مذهب جمهور أهل العلم أن هذه الآية نازلة قبل تحريم ما 
زاد على ما ذكر فيهاء فلا ينافي هذا الحصر المذكور فيها التحريم المتأخر 
بعد ذلك؛ لأنه لم يجده فيما أوحي إليه في ذلك الوقت» وذلك لأن الآية 
مكية وليس فيها إلا الإخبار عما هو حرام حينئذ ‏ أي في مكة ‏ ثم دلت 
الأدلة الشرعية بعد ذلك على تحريم أنواع كثيرة كما سيأتي في موضعه إن 
شاء الله تعالى. 

المسألة الثانية: أن ما نهى الشارع عن قتله فهو حرام أيضاً كالنحل 
والبدهد ونحو ذلك» فقد نهى النبي © عن قتل أربع من الدواب 
«النملة» والنحلة» والبدهد» والصرد»”"» والصرد: هو نوع من أنواع 
الطير» ونهي الشارع عن قتلها يدل على تحريم أكلها وذلك لأنه إذا أبيح 
أكلها فهو ذريعة إلى قتلهاء والشريعة تأتي بسد الذرائع وهذا هو مذهب 
الشافعية””" ؛ والحنابلة”؟؟» ومذهب مالك هو إباحة هذا كله. 


. ٠٤١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(۲) رواه أبو داود في الأدب ‏ باب في قتل النذر »)٥۲۹۷(‏ مسند أحمد بن حنبل (۳۳۲/۱)» 
الدارمي في الأضاحي (۱۹۹۹)» وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (1915/4). 

(۳) روضة الطالبين(709/1/7). 

(5) المغني (//080). 

(0) القوانين الفقهية» ص .١97 ›»۱۷١‏ 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) دا 
١5‏ 


=والصحيح : هو القول الأول. 
المسألة الثالثة: أن كل ما أمر الشارع بقتله كالحية والعقرب فهو بحرم 
الأكل ففي الصحيحين أن النبي 56 قال « َس يقتلن في الل وَالَرم 
الحدأة ول والفأرة والكلب العقور وَالُْرَابُ الأَبْقَمُ»”©, والغراب 
الأبقع : هو الذي فيه بعض بياض في رأسه أو في بقية بدنه» والحدأة : هي 
نوع من سباع الطير. 
فهذه الخمس قد أمر الشارع بقتلهاء وقتلها إتلاف لباء وهذا يدل على 
تحريمها إذ لو كانت حلالاً لأمر الشارع بذجهاء فلما أمر بقتلها وإتلافها 
وقد نهى عن إضاعة الال دل على أنها محرمه2» وهذا هو مذهب 
الجمهور© خلافا اسع انت رحج أن ا ا اله دلالة فيها 
Sia‏ :قل لا أَجِدُ في ما أُوْحِيَ ي الي محر 
عَلَى طاعِم َعَم إلا ال أو لحم خنزير فإ 
جسن أو فقا ُهل لِعَيْر الله به ° ' الآية» ومعلوم أن الغراب ليس في 
الآية » فيكون مباح الأكل. = 

 جحلا أخرجه البخاري في جزاء الصيد  باب ما يقتل الحرم من الدواب (۱۸۲۹)ء مسلم في‎ )١( 
عن عائشة رضي‎ )77()١14/( باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم‎ 
الله عنها.‎ 

(5) بدائع الصنائع (0/٠4)»؛‏ حاشية ابن عابدين على الدر المختار 2»)2١915/0(‏ نهاية امحتاج 
)1۳/۸( المقنع )/ .(oY¥‏ 


(9) الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي .)١١۹/۲(‏ 
(5) سورة الأنعام : الآية .٠٤١‏ 


شرح العمدة (كتاب الأطعمة ) 


= والصحيح : هو مذهب جمهور الفقهاء» فما أبيح قتله فلا ذكاة له؛ 
لأن كلمة القتل متى أطلقت تنصرف إلى إزهاق الروح بأية وسيلة 
استطاعها الإنسان» فلو حلّت بالذكاة لكان إزهاق روحه بغيرها إضاعة 
للمال» وقد نهى النبي ## عن إضاعة الال . 

وع غر عن اغ ا كبر طق أنه اومن يأك رار 
اور الله ک۵ : فاسقاء َاللدما هون اطا 

المسألة الرابعة : أن ما يأكل الجيف مرم عند الجمهور لخبث مطعمه ولأن 
النبي # حرم الغراب الأبقع » والغراب الأبقع إنما يأكل الجيف وليس 
من السباع » وقد تقدم أن هذا يدل على تحريم أكله فيقاس على ذلك كل 
ما يأكل الجيف وذلك لخبث مطعمه» فإن خبث مطعمه يترتب عليه 
شرق لم ونتهت مالك كلاف هذا 

والصواب : هوما ذهب إليه جمهور الفقهاء 

المسألة الخامسة: أن مذهب الجمهور أن ما استخبثه العرب ذوو اليسار 
من سكان الحاضرة في المدن والقرى أنه حرم» وهذا مذهب أحمد في 


رو دالو راو و 


المشهور واستدلوا بقوله تعالى: # ویحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 


2 


ئث 4# ) فالمخاطب بهذه الآية هم العرب»› يدل هذا على أن - 


55 


لك 


)١(‏ رواه ابن ماجة ‏ كتاب الصيد ‏ باب الغراب »)۳۲٤۸(‏ وصححه الألباني في الصحيحة رقم 
(۱۸۲0). 

(۲) الشرح الكبيرمع حاشية الدسوقي( ۲ .)١١97/‏ 

(۳) سورة الأعراف : الآية .٠١١‏ 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 


66 6060696688686486666 666666096666 م 0ه 


-كل خبيث عند العرب من ذوي اليسار من أهل المدن والقرى فإن ذلك 
حرم » ومذهب مالك أنه ليس حرام. 

وهذا هو الراجح في هذه المسألة » ويدل عليه أن النبي َه قال في الضب 
ا قومِي فأجذني ا فدل على أن كراهية بعض 
قريش لبعض الطعام لا يحرمه والنبي لَه قد كره هذا الطعام فلم يحرمه . 
ولأن هذا لا يوافق أصول الشرع فلا يمكن أن يحرم الشرع شيئاً على 
العجم وهم يستطيبونه لكون العرب يستخبثونه هذا لا يمكن . 

وعليه فمعنى الآية < ويُحل لهم الطيّبّات 4 : أي كل طيب مما أحله الله 


عز وجل فهو طيب # ویحرم عَليْهِم الحَبَائث 4 : أي ويحرم عليهم كل 


خبيث ما حرمه الله عز وجل. 

ويقاس عليه كل خبيث بذاته» وکل طيب بذاته أي من غير اعتبار إلى 
من استطاب ذلك أو استخبثه. 

فكل خبيث بذاته ما فيه ضرر على الأبدان أو العقول أو الأخلاق فإنه 
حرم » وكل ما فيه ضرر على الأبدان كالسم والدخان بل والقات بجميع 
أنواعه أو كان له تأثير على العقول كالخمر أو الأخلاق كلحم السبع فإنه 
مضر بالأخلاق يصير بالأكل له قوة سبعية؛ كل هذا قد حرمه الشارع إما 
بالدليل الشرعي أو دلالة القياس والعقل. - 


)١(‏ رواه البخاري ‏ كتاب الأطعمة ‏ باب الشواء (١٠٤٠)ء‏ مسلم ‏ كتاب الصيد والذبائح ‏ باب 
إباحة الضّب )١1440(‏ عن ابن عباس وعن خالد بن الوليد رضى الله عنهما. 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
۹ 


2 صا س هو سس م م كه 3 4 9 وك 
وهي توعان :حيوان وغيره”' 2 فأمًا غير الحيوان» فكلة ماح إلا ما کان 


ا يي E‏ 
- فالمقصود أنه متى ما ثبت في الشيء ضرر على الأبدان أو الأخلاق أو 
العقول فإنه حرم كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

)١(‏ قوله «وهي توعان: حَيوانٌ وغيرة» :أي تنقسم الأطعمة إلى نوعين: 
حيوانية» وغير حيوانية» ثم إن الحيوان ينقسم إلى قسمين رئيسين: 
مائي » وبري. 
وفي كل من القسمين أنواع فيها ما يؤكل وفيها ما لا يؤكل. 
وينقسم المأكول من الحيوان من حيث الحكم إلى ثلاثة أقسام : 
«مباح » ومكروه» ومحرم» . وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك مفصلا. 

(5) قوله «فأما َير ألحيوَانء فكُلَهُ مُبَاحٌ» :أي أن الأصل فيه الحل والإباحة» 
وقد ذكرنا الأدلة على ذلك إلا ما استثناه الدليل كما سيذكر ذلك المؤلف 

(۳) قوله «إلا ما كان جسًا أو مُضرا» : أي فما كان نجِسًا أو مضرا فيَحْرم 

ع وان كل نكاد كفك او عظرا لذن اكلنام 

وقوله أو مُضرا» يفهم منه أنه لا يشترط لتحريم ما يضر أن يكون نجسا 

ويذلك نستطيع أن نقول: كل نجس حرام » ولیس كل حرام نجسا». 

فقولنا كل نجس حرام » يعني أن جميع النجاسات يحرم أكلهاء ولكن 

ليس كل حرام يكون نجسًا > فبعض الأشياء المحرمة طاهرة. 


ا 
ماهير ص عي سما عه 


مثال ذلك قوله تعالى ل إن لمر وَالمَيْسِرُ وَالأنصّابُ وَالأزْلامُ رجس- 


شرح العمدة ( كتاب الأطعمة ) 


660666066 5ن 56 


2 هعس 


من عَم الشّيْطان 4”"' فالميسر» والأنصابء والأزلام هي نجسة نجاسة 
معطو لك لسك لال نسي اذا نقد فل يدروك بأل 
العلم هل هي نجسة أم طاهرة» والخلاف في ذلك مشهور بين أهل 
العلم » والراجح عندي أن نجاسة الخمر نجاسة معنوية أي ليست حسية. 
أما الدليل على تحريم ما فيه مضرة من القرآن قول الله تعالى : « ولا لوا 
بأيديكم إلى التهْلكَة 4 ”» وقال عز وجل : 9 وا تَقُلوا أنْفسكم إن الله 
كَانَ يكم رَحِيمًا 4”": والنهي عن قتل النفس نهي عن أسبابه أيضاً» 
فكل ما يؤدي إلى الضرر فهو حرام » وقال فيه :٠لا‏ ضَررَ ولا ضْرار) ”. 
أن الكولونا توما ا عل ر أن اا ا ف 
خلاف بين أهل العلم المعاصرين» منهم من يشدد فيه» ومنهم من 
يتوسط ؛ ومنهم من يتساهل. 

فشيخنا الشيخ محمد باه يتساهل فيه» والعلامة الشنقيطي والتويجري 
يشددون فيه » ويرون حرمة استخدامه» وشيخنا الشيخ عبد العزيز يرى 
اجتنابه من باب الاحتياط » وكل ذلك مبني على نجاسة الخمرء وإلحاق 
الكولونيا به مشكوك فيه » ولاشك أن الاحتياط عدم استعماله في الثياب. 


.4١ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية .١96‏ 

(۳) سورة النساء : الآية 79. 

(5 ) رواه مالك »)۱۰۷۸/٤(‏ وأحمد (۳۱۳/۱)»وصححه الألباني في الإرواء (75707). 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) لحرا 

لموم" والأشرية كلها ماح إلا ما نکر E‏ 

(۱) قوله «كالسمُوْم» : أي فإنه يحرم لضرره لا لنجاسته» فالسم يحرم» 
ولیس بنجس » بل هو طاهر ولكنه حرام لضرره. 

* فائدة: في حكم استعمال السم في الدواء: يستعمل السم أحياناً كدواء» 
فيوجد أنواع من السموم الخفيفة تخلط مع بعض الأدوية فتستعمل دواءء 
فهذه نص العلماء على أنها جائزة» لكن بشرط أن نعلم انتفاء الضرر» 
فإذا خلطت بعض الأدوية بأشياء سامة» لكن على وجه لا ضرر فيه 
فإنها تباح؛ والقاعدة الفقهية في ذلك هي «أن الحكم يدور مع علته 
جود وعدماء فمتى وجدت العلة وجد الحكم ومتى لم توجد لم يوجد 
الحكم» » فإذا استعمل السم» أو شيء فيه سم على وجه لا ضرر فيه 
فذلك جائز. 

(1) قوله «والأشرية كلها مُبَاحٌء إلا ما أسْكَرَه : أي كما قلنا إن الأصل في 
الأطعمة الإباحة والحل» كذلك أيضًا نقول : الأصل في الأشربة الإباحة 
والحل فجميع الأشربة مباحة إلا ما كان فيه شيء من الإسكار فإنه يحرم 
شربه وذلك لضرره على البدن والعقل» فما ثبت ضرره حرم شربه لا 
يفضي إليه من البلكة» قال تعالى: 9 ولا تُلقُوابأيُدِيكم إلى التهْلْكَة ب © 
وقال تعالق ووا مكلو اک إن الله كان يكم ر والنهي 
عن قتل النفس نهي عن أسباب قتلها. 


.1١960 سورة البقرة: الآية‎ )١( 
.79 سورة النساء : الآية‎ )۲( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 


ل ووو وقلئلهُ AS fo‏ 4 
فاه يحرم كثيرة و ليله » من آي ي شي ۽ کان" » ES‏ 
"لديا ل يو دك CA‏ د 1 شاه لوا عا اك مانا كان اا اسلف 


)١(‏ قوله هفإنهُ حرم كل ره وقَلِيْلَهُ» : أي فإن كان ما يشربه الإنسان فيه شيء 
اد وا كن م سي E‏ لك ل E E‏ 
القليل لكر ذريعة إلى شرب الكثير المسكرء ولأن الشرع إذا حرم 
الشيء حرم أبعاضه. 

() قوله «مِن أي شِيْءٍ كان» : أي كل ما كان مسكرا سواءً كان من العنب» 
والتمر. والعسل والخنطة -والشعيرا قلا فرق بين الخمن التخذة من 
العنب وبين غيرها من الأنبذة المسكرة في تحريم الشرب» فيسمى جميع 
ذلك خمراء ويجب الحد بشرب القليل والكثير منها سواء سكر منها أو 
لم يسكر. وهذا هو قول جمهور الفقهاء”» لقول النبي 8# :« کل مُسْكِرٍ 
حَمَر» » والخمر ما خامر العقل» أي : غطاه» ومنه سمي خمار المرأةء 

لأنه يغطي رأسهاء ومن ذلك أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها عن 

النبي يه قال :کل رات أسكر فهو حرام من 

وذهب الحنفية “ إلى أن الخمر التي يحرم قليلها وكثيرهاء ويحد بهاء - 


2٠7١5 /8( المغني لابن قدامة‎ ء)١١١‎ /۲١( المجموع شرح المهذب‎ »)٤۷۷/۲( بداية المجتهد‎ )١( 
.) 36 

(۲) أخرجه مسلم في الأشربة ‏ باب بیان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام )۷٥()۲٠٠۳(‏ عن 
عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(*) رواه البخاري في الوضوء ‏ باب لا يجوز الوضوء بالنبيذ ولا المسکر(۲٤۲)»‏ أخرجه مسلم في 
الأشربة ‏ باب بيان أن كل مسكر خمر رقم( .)50١١‏ 

(5) بدائع الصنائع (1/ ۳۹)ء حاشية ابن عابدين (6/ ۳۸) » المبسوط للسرخسي (1/75). 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة) 


١7 
وشسكس وميك‎ f م ه سا لو سس‎ so “ره و ه‎ 
لقول رَسُول اله کا :کل مُسْكِرٍ خَمْرَ وكل حمر حرام وما أسكر الفرق‎ 


0 ل‎ AEE 
=ويكفر مستحلهاء إلى غير ذلك هي المتخذة من عصير العنب خاصة›‎ 
أما الأنبذة الأخرى فلا يحد شاربها إلا إذا سكر منها.‎ 
قلت: وهذا قول غير صحيح لأن الأدلة تدل على خلافه» ولأن النبي‎ 
ينه وصف القليل بأنه حرام» ولأن السكر إنما يحصل بمجموع ما شربه‎ 
لا من الشربة الأخيرة فقطء ومن ظن أنه إنما يقع بالشربة الأخيرة فقد‎ 
غلط فإن الشربة الأخيرة إنما أثرت السكر بانضمامها إلى ما قبلها ولو‎ 
انفردت لم تؤثره فهي كاللقمة الأخيرة في الشبع والمصة الأخيرة في الري‎ 
وغيرذلك من المسبيات التي تحصل عند كمال سببها بالتدريج شيا فشيثاً.‎ 
فالصواب هو قول جمهور الفقهاء في هذه المسألة.‎ 

)١(‏ قوله «لقول رسول ا E‏ وما 
او مِنْهُ حرام : الفرق : بفتح الراء مكيال 
يسع ستة عشر رطلاء 0 
صلاحية الإسكار حرم تناوله ولو لم يسكر المتناول بالقدر الذي تناوله 
منه لقلته جداًء وفيه أيضاً تحريم كل مسكر سواء اتخذ من عصير العنب 
أو من غيره؛ فلو قدر أنه لا يسكر حتى يشرب فرقاً» والفرق يعادل- 


)١(‏ أخرجه أحمد »)721١/7(‏ أبو داود في الأشربة ‏ باب ما جاء في السكر (/7741)», الترمذي في 
الأشربة ‏ باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام؛ عن عائشة رصى الله عنهاء وحسئه » 
وصححه ابن حبان (01259)» وصححه الألباني في الإرواء (7717/5). 


شرح العمدة(كتاب الأطعمة ) 


وَإنْ تلت الَمْرٌء طهرت وَحَلْتْ» ون خلت 0 E‏ 
-١٠كغ»‏ فإنه لا يجوز أن يشرب من هذا ولو جرعة واحدة؛ ما دام أن 
كثيره يسكر فقليله حرام. 

©» فائدة: في الأدوية المشتملة على الكحول: إذا كانت نسبة الكحول يسيرة 
جدًا بحيث لو أكثر من شرب هذا الشراب المشتمل على هذه النسبة 
اليسيرة من الكحول ال ل ا 
ما أسكر كيرَهُ فقليلة حر ا 

ا i‏ 
وأيضًا قياسًا على النجاسة اليسيرة إذا 

خالطت الماء الكثير» فقد اتفق العلماء على أنها لا نجس الماء؛ فلو أن 
نقطة بول خالطت ماءً كثيرًا؛ فإنها لا تنجسه» فهذه النجاسة تضمحل في 
هذا الماء الكثير ولا يبقى لبا أثرء فكذلك أيضًا النسبة اليسيرة جذامن 
هذا الكحول تضمحل في هذا الشراب» أو في هذا الدواء؛ فلا يكون لما 
أثرء لأن الإنسان لو أكثر من شرب ذلك الدواء لم يحصل له الإسكار. 

(۱) قوله «وَإِنْ تَخَلْتِ اء هرت وَحَلْتْء وَإِنْ خلت ءلم طم : 
تخليل النمر يعني تحويلها إلى خل يقال خللت النبيذ تخليلاً: جعلته خلا. 
وتخليل الخمر له طريقان : 

)١(‏ أخرجه أحمد (2757/7): أبو داود في الأشربة ‏ باب النهي عن المسكر (2774801)» النسائي في 
الأشربة ‏ باب تحريم كل شراب أسكر كثيره (۸/١١)ء‏ الترمذي في الأشربة ‏ باب ما جاء ما 


أسكر كثيره... 2»)١876(‏ وابن ماجه في الأشربة ‏ باب ما أسكر كثيره... (۳۳۹۲)» وابن حبان 
(20708» قال الترمذي :« حديث حسن غريب» » وصححه الألباني كما في الإرواء (/57). 


الأول: أن تتخلل بنفسها أي بدون أن يتدخل أحد في تخليلهاء فإنها 
تكون طاهرة وحلالاً بإجماع العلماء © 
الثاني : تخليلها بفعل آدمي » وله صورتان : 
الصورة الأولى: أن يخللها بدون أن يضيف إليها شيئاً كان ينقلها من 
الظل إلى الشمس أو العكس بقصد التخليل فتخللت. 
فهذه الصورة اختلف فيها الفقهاء : 
فذهب الجمهور”' إلى حلها لأن علة النجاسة والتحريم الإسكارء وقد 
زالت» والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. 
وقال الحنابلة”” : إن نقلت الخمر من موضع إلى آخرء فتخللت من غير 
أن يلقى فيها شيء» فإن لم يكن قصد تخليلها حلت بذلك» لأنها تخللت 
بفعل الله تعالى. 
وإن قصد بذلك تخليلها احتمل أن تطهرء لأنه لا فرق بينهما إلا القصدء 
فلا يقتضي تحريمها. ويحتمل ألا تطهرء لأنها خللت بفعل» كما لو ألقي 
الصورة الثانية : تخليلها بأن يضيف إليها شيئاً يحصل به التخليل كالخل 
والبصل والملح› أو إيقاد نار عندهاء ففي هذه الصورة ذهب - 

.)350/١١(ريبكلا المغني مع الشرح‎ »)١١۷ /١( المحلى‎ )١( 

(؟) حاشية ابن عابدين »)۲۹٠/٥()۲٠۹/۱(‏ تبيين الحقائق للزيلعي(١/58)»‏ حاشية الدسوقي 


.)۷۲/١( نهاية المحتاج(771770/1) كشاف القناع(417//1١)» المغني‎ »)07/١1( 
. )۱۸۷ /١ ( وكشاف القناع‎ ») 7١97 ۸ المغني(‎ )9( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 


= الشافعية» والحنابلة» وهو رواية عن مالك" إلى أنه لا يحل 
تخليل الخمر بها ولا تطهر بذلك» لأننا مأمورون باجتنابها» فيكون 
التخليل اقتراباً من الخمر على وجه التمول» وهو مخالف للأمر 
بالاجتناب» ولأن الشيء المطروح في الخمر يتنجس بملاقاتها فينجسها 
ند ااا خا لأ الرسول فلك ام اهن اموا نزول ااا 
بتحريمها. 
فعن أبي طلحة أنه سأل النبي طن عن أيتام ورثوا خمراء فقال «أهرقهًاء 
قال : أفلا أخللها؟ قال : له ©). ۰ 
وعن ابن عباس قال : أهدى رجل لرسول الله 8 راوية خمر » فقال له 
رسول الله ج :«هل علمت أنّ الله قد حَرَمَهًا؟» فقال:«لا» » فساره 
رجل إلى جنبه» فقال: (يم سَارَرَتّه؟) فقال :أمرته أن يبيعهاء فقال له 
رسول الله 8# : «إنّ الذي حرم شريَهًا حَرَمَ َيْمَهَاه» ففتح الرجل 
المزادتين حتى 5 فیهماء “. - 


.)510/١( المجموع‎ »)۲۳۱ 770/١ ( نهاية المحتاج‎ »)8١ / ١ ( مغني الحتاج‎ )١( 

.)۷۲/ ١ المغني(‎ »)١817/ ١( كشاف القناع‎ )( 

() حاشية الدسوقي /١(‏ 01)» بداية المجتهد »)57١ /١(‏ وجواهر الإكليل .)5/١(‏ 

() رواه أبو داود - كتاب الأشربة ‏ باب ما جاء في الخمر تخلل(757171)» قال الألباني: صحيح 
انظر: صحيح سنن الترمذي ( .)۱١١۷‏ 

(4) رواه مسلم في كتاب المساقاة ‏ باب تحريم بيع الخمر )۱٥۷۹(‏ من حديث عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما. 


-وصرح الحنفية”"2؛ وهو الراجح عند المالكية”' بجواز تخليل الخمرء 
فتصير بعد التخليل طاهرة حلالاً عندهم » لقوله عليه يه : «نحْم الإدَام 
الخَلُ»”" فيتناول جميع أنواعهاء ولأن التخليل إزالة للوصف المفسد 
وإثبات الصلاح والإصلاح مباح كما في دبغ الجلد» فإن الدباغ يطهره؛ 
لقوله ج :« أيّمَا إهاب دبع فقذ طهر ©. 
وذهب بعض أهل العلم إلى أن من خللها ممن يعتقد حل الخمر كأهل 
الكتاب حلت» وصارت طاهرة» وإن خللها من لا تحل له فهي حرام 
نجسة» قال شيخنا :« وهو أقرب الأقوال» » وعلى هذا يكون الخل الآتي 
من اليهود والنصارى حلالاً طاهراًء لأنهم فعلوا ذلك على وجه 
يعتقدون حله» ولذا لا يمنعون من شرب الخمر» ". 
قلت : والأظهر عندي هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» فلا يحل 
تخليل الخمر بأي شيء يحصل به التخليل ولا تطهر بذلك » سواء كان من 
قام بذلك مسلماً أو كتابياً أو غيرذلك» وهذا هو قول اللجنة الدائمة ". 


.)۲۹۰/۰۵(۰)۲۰۹/۱( حاشية ابن عابدين‎ )١( 

(۲) حاشية الدسوقي .)07/١(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في الأشربة ‏ باب فضيلة الخل والتأدم به »)۲٠١٠(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 
(4) رواه مسلم في الحيض - باب طهارة جلود الميتة بالدباغ (1775) 

(0) الشرح الممتع .)٤١۳/١(‏ 

(1) مجموع فتاوى اللجنة الدائمة(۸/۲۲١٠٠)‏ فتوى رقم(۷۳۲۲). 


شرح العمدة ( كتاب الأطعمة ) لا 
١78‏ 


فصل فيما يباح أكله وما لا يباح'"': 
ع ا 2 هه أ ره و سكيس 
والحيوان قسمّان:”'' بحري وبري”"» فأمًا البحري» فكله حلا , 5 
)١(‏ قوله فصل فِيمَا باح أكله وَمَا لا بَاح» : بعد أن انتهى المؤلف من بيان 


النوع الأول من الأطعمة وهو ما يباح شربه» شرع في القسم الثاني من 
الأطعمة وهو ما يباح أكله من الحيوان فقال يله : 

(۲) قوله «والیوّان قِمْمّان» : سبق أن ذكرنا أن الحيوان ينقسم إلى قسمين : 
مائي» وبري » وفي كل من القسمين أنواع » فمنها ما يؤكل ومنها ما لا 
يؤكل. 
وينقسم المأكول من الحيوان من حيث الحكم إلى ثلاثة أقسام: مباح» 
ومكروه» وحرم. 
وفي هذا الفصل سيذكر المؤلف ما يباح أكله من الحيوان البحري والبري. 

(۳) قوله « بحري وَبَرّي» : الحيوان البحري هو ما لا يعيش إلا في الماء 
ااك راان رغرذلك: والحيوان البري المقصود به ما يعيش في 
البرمن الدواب أو الطيور ونحو ذلك. 

() قوله «فأما البحري» فَكُلَهُ حَللٌ» : أي فأما ما يعيش في البحر فهو حلال 
کرو 
القول الأول: أن جميع حيوان البحر حلال لعموم قوله تعالى: « أحلٌ 


قر 


همه رم 2 رم ور 1 
لكم صيد البحر وطعامه ماعا لكم وللسيّارة.. 4 . - 


.45 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


شرح العمدة(كتاب الأطعمة) 
= وقوله 46 «هو الطهور ماؤه» الحل ميشه 27 وهذاقول المالكية” . 
القول الثاني : أن جميع ما في البحر حلال إلا الضفدع والتمساح 
والحية» وهوقول الحنابلة كما سيذكره المؤلف. 


القول الثالث: أن جميع ما في البحر من الحيوان محرم الأكل إلا السمك 
خاصة فإنه يحل أكله إلا ما طفا منه. واستدلوا لذلك بقوله تعالى: 
© حرمت 2 عليكم المَيتة ودم ولحم الْحئزير 4 » حيث لم يفصل بين 


ل الاو لاه و رمسم 0 


البري والبحري» وقوله تعالى ل وَيْحَرُمُ عَلَيْهمُ الخبائث ئث # 
وما سوى السمك من حيوان البحر خبيث كالضفدع والسرطان والحية 
ونحوهاء وهذا قول الحنفية”” » ووجه في مذهب الشافعية" . 
القول الرابع : أن الذي يحل أكله من الحيوان البحري هو السمك» وأما 


غير السمك فيؤكل منه ما يؤكل نظيره في البر كالبقر والشاة وغيرها » > 


(۱) أخرجه الإمام أحمد (۲۳۷/۲» ۴۳۳۸ء ١١۳)ء‏ أبو داود في الطهارة ‏ باب الوضوء بماء البحر 
(81)» الترمذي في الطهارة ‏ باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور (219)» النسائي في المياه ‏ باب 
الوضوء بماء البحر »)١77/١(‏ ابن ماجه في الطهارة ‏ باب الوضوء بماء البحر (١۳۸)ء‏ مالك 
(۲۲/1)» الشافعي في «المسند» (57) ترتيب» الدارمي 2»)501/١(‏ ابن خزيمة »)١١١(‏ 
والحاكم »)١51/١(‏ البيهقي )7/١(‏ عن أبي هريرة #5 » وصححه البخاري» والترمذي› 
وابن خزيمة؛ وابن حبان» والحاكم » والبيهقي. 

(؟) بداية المجتهد (7350/1)؛ الشرح الكبير للدردير .)١٠١/۲(‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية ۳. 

(5) سورة الأعراف: الآية ٠١١‏ . 

(0) بدائع الصنائع (ه/ه؟). 

() المجموع (۳۲/۹). 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة) E‏ 
1١5٠‏ 


= وما لا يؤكل نظيره في البركخنزير الماء وكلبه فحرام وذلك لقياس مافي 
البحر على ما في البر» ولأن الاسم يتناوله فيعطى حكمه» وهذا وجه 
آخر في مذهب الشافعية”''» وقول في مذهب الحنابلة" . 

فهذه هي أقوال الفقهاء فيما يحل وما لا يحل من حيوان البحر. 

والراجح عندي من الأقوال هو قول الالكية» وهو حل جميع صيد 
البحر لعموم قوله تعالى: « أحل لك صَيْدُ ابر وَطَعَامُةُ ماعا که 
وللسيّارة 4 » قال ابن عباس رضي ا ا 


وا فا مط ما فجميع حيوانات البحر حية كانت أو ميتة كلها 
حلال لنا. 

)١(‏ قوله «إلا ألحَيّة» : يعني إلا حية البحر فإنها لا تحل وهذا ما ذهب إليه 
الولف وقد سبق الإشارة إلى الخلاف» وقلنا بأن الراجح في حيوانات 
لخر أنها خلال ذا ذكرناء تابنا مالا 
وكونها تسمى حية لا يخرجها من الحل إلى التحريم؛ لأن التسمية لا أثر 
لباء فما دام أنه حيوان بحري لا يعيش إلا في البحر فهو حلال. 


)١(‏ المرجع السابق. 

(3) المقنع بحاشيته .)٥۲۹/۳(‏ 

(9) سورة المائدة : الآية .۹٦‏ 

(4) رواه ابن جرير الطبري رقم (17797, ۰۱۲۹۹۷ ۰۱۲۷۰۱ ۱۲۹۹۲)» وابن أبي حاتم في 
( تفسيره ) رقم (214815 20). 


شرح العمدة(كتاب الأطعمة) 8 
١5١‏ 


)١(‏ قوله «والضفدَع» : الضفدع من الحيوانات البرمائية» أي ما 
الاء ويعيش في البرء وهذا قسم ثالث من الحيوانات وهي ما تسمى 
ارات الا 
وهل هذه تلحق بحيوانات البحر أم بحيوانات البر؟ 
نقول: ما يعيش في البر من حيوانات البحر كالضفادع» والسلحفاة» 
والموظاة و راا وكيرذلك الف النقهاء فق عله 
فذهب مالك“ إلى حله مطلقا لقوله تعالى: « أحل لَكُمْ صَيّْدُ لبر 
و ولقوله غ فْ هر ا ماؤه الحل مته 7 
ففيه التصريح بأن ميتة البحر حلال فيعم كل ميتة ما في البحر. 
وذهب الشافعية”" إلى أن الحيوانات البرمائية تحل مطلقا ما عدا الضفدع 
فلا يحل بحال. 

و لوك ا نهدا رطان ا ا ر 


ذكاة لأنه لا دم له. 
وذهب الحنفية إلى أن الحيوانات البرمائية لا تحل بحال» لأنها ليست 
شاك 


.)١٠١/۲( الشرح الكبير للدردير‎ )١( 
.١ سبق تخريجه » ص39‎ )"( 

.)۲۹۸/٤( المجموع‎ )9( 

(5) المغني (87/11). 

(5) بدائع الصنائع (570/65). 


شرح العمدة كتاب الأطعمة ) عدا 
آآ#آ#آأ أ ي 


اسا yy‏ 
=قلت : الأقرب أنها لحق بحيوانات البر ولا تلحق بحيوانات البحر» لأنه 
اجتمع فيها جانب حظر» وجانب إباحة» فيغلب جانب الحظر. 
وبناء على ذلك فالضفدع يلحق بحيوانات البر» وقد ورد النهي عن قتله 
والنهي عن قتلها يستدعي إبقاءهاء وهذا يدل على تحريم أكلها؛ لأنه لو 
أذْنَ في أكلها؛ لكان إذنًا بقتلها. 
فالنهي عن قتلها يدل على تحريم أكلهاء وحينئذ نقول: إنه لا يجوز أكل 
الضفادع , قال في الروض «١‏ لأنها مستخبثة» . 
قلت : وهذا قول غير مسلم به لأنه ربما تكون الضفادع مستخبثة عند كثير 
من الناس » لكن هناك من يستسيغون أكله ويوجد عندهم في المطاعم› 
فالضفدع لا يجوز أكله لورود النهي عن قتله كما سبق. 

)١(‏ قوله 9وَالتّمْسَاحَ» :أي ويحرم كذلك التمساح » ووجه كونه يحرم لأنه من 
الحيوانات البرمائية» فهو يعيش في الماء ساعة لكن يخرج رأسه ويتنفس» 
ولذلك لا يصح أن نقول إنه من الحيوانات البحرية» بل من الحيوانات 
البرمائية. 
وقد سبق أن قلنا بأن الحيوانات البرمائية تلحق بحيوانات البر. 
وقال بعض آهل العلم : وجه كونه يحرم لأنه ذو ناب يفترس به . 
قال شيخنا عثلَنَه :«لكنه ليس من السباع.... وعليه فإننا نقول: الصحيح 
أنه لا يستثنى التمساح» وأنه يؤكل» » وما ذهب إليه شيخنا هو = 


(۱) الشرح الممتع .)١/٠١(‏ 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) ١‏ 
اح ا ال 


وأما البري يحرم مه كل ذي ابو من السباع». ا 
= مذهب الالكية. 

)١(‏ قوله «وأما البري فِيَحْرْمُ مِنْهُ كلذ تاب مِنَ السباع» : الناب: السن التي 
خلف الرباعية جمعه أنياب. ٠‏ 
والمراد به هنا: هو السن التي يتقوى بها السبع ويعدو بها على الناس 
وعلى الحيوان فيصطاده. 


وقد اختلف الفقهاء في حكم أكل ما له ناب من السباع على قولين : 
القول الأول : أنه يحرم أكله ؛ وهو قول جمهور الفقهاء من ال 
والشافعية”"» والحنابلة“» ودليلهم حديث أبي ثعلبة الخشني: أن 


(2) 0 32 


رسول الله ييه قال : «كل ذي تابوء من السبّاع فأكله حَرَامٌ) » ففي 
هذه الأدلة دلالة واضحة على تحريم أكل ذوات الأنياب من السباع. 
القول الثاني : وهو رواية عن الإمام مالك" أن ذلك مكروه ولیس 
بحرام , والرواية الثانية عنه أن ذلك حرام كقول الأئمة لغلاغة 7" , 
ا ا 5 


.)45/5( الذخيرة لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي‎ )١ 

() حاشية ابن عابدين .)۱۹۳/٥(‏ 

(۳) مغني المحتاج (0700/5). 

(5) المغني مع الشرح الكبير .)77/1١1(‏ 

(5) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ‏ باب أكل كل ذي ناب من السباع (00720)؛ مسلم في 
كتاب الصيد والذبائح ‏ باب تحريم أكل كل ذي ناب )١9737(‏ عن أبي ثعلبة الخشني ف 

(0) بداية المجتهد .)۳٤۳/١(‏ 

(۷) المرجع السابق» والموطأ مع تنوير الحوالك (57/7). 


وگل ڏی بابد ا 222*200 
= السباع لدلالة السنة على تحريمه» ولأن الحكمة تقتضيه» لأن للغذاء تأثيرا 
على المتغذي به. 
فالإنسان ربما إذا اعتاد التغذي على هذا النوع من اللحوم صار فيه محبة 
العدوان على الغير. 

)١(‏ وقوله «وكل ذِي مِخْلّبِ مِنَ الطَيْر» : المخلّب بكسر اميم وفتح اللام» قال 
أهل اللغة : اللخلين روان بمنزلة الظفر للإنسان والمراد بها الأظفار 
التي يفترس بها إذا كان قويًا يعدو به على غيره كالبازي والصقر والعقاب 
والباشق والشاهين. 
وقد اختلف العلماء في حكم أكل ما له خلب من الطير: 
فذهب جمهور أهل العلم''' إلى تحريمه بدليل: حديث ابن عباس رضي 
لله عنهما قال : ١نْهّى‏ رَسُولُ اللّه ‏ عَنْ كل ذِي تابو مِنَ السباع وکل ِي 
1 ا ۰ 
وذهب الإمام مالك إلى إباحة أكل ذي المخلب من الطير واستدل لقوله 
کو :قل لآ جد فيم أوحِي إلي مُحَرَمًا على طَاعِم يَطْعَمهُ 


ا لا أن يكوث مي وما مَسْفُوحًا أَوْلَحْم خثزير قله رجن 4 *» 


.)519/9( المجموع شرح المهذب (۲۲/۹)» فتح القدير‎ ») 1۸/۱١( المغني مع الشرح‎ )١( 

(۲) رواه مسلم كتاب الصيد والذبائح- باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من 
الطير(”7١١6).‏ 

(۳) الشرح الكبير للدردير .)١٠١/۲(‏ 

.٠٤١ سورة الأنعام : الآية‎ )٤( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 


والحمر الأهلية م ا 1 0 
-ولأنه لم يثبت نص صريح في التحريم» وقد سبق الإشارة إلى ذلك في 
أول الكتاب. 
والراجح في ذلك : ما ذهب إليه الجمهورء لأن الآية التي احتج بها مالك 
مخصوصة بالأحاديث الواردة في تحريم ما له خلب من الطير. 
ولأن الآية نزلت بمكة قبل البجرة» وقد قصد بها الرد على أهل الجاهلية في 
تحريم البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي ثم بعد ذلك حرمت أمور كثيرة 
كالحمر الإنسية ولحوم البغال وكل ذي ناب من السباع وكل ذي خلب من 
الطير. 
والحكمة في تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها ما أشرنا إليه في تحريم ما 
له ناب يفترس به» وهي أن الإنسان إذا تغذى بهذا النوع من الطيور التي 
من طبيعتها العدوان والأذى» فإنه ربما يكتسب من طبائعها وصفاتهاء 
ولبذا قال العلماء : لا ينبغي للإنسان أن يرضع ابنه امرأة حمقاء؛ لأنه ربما 


)١(‏ قوله «وَاحمُر الأَهْلية» : أي ويحرم كذلك من الأطعمة الحمر الأهلية وهي 
دليل ذلك حديث أنس بن مالك وه أن رسول الله © أمر مناديا فنادى 
إن الله وَرَسُولَهُ ينهيانكم عَنْ لحُوم حمر الأهلية فأكفئت القدور وإ 
و 

)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ‏ باب لحوم الحمر الإنسية »)٥٥۲۸(‏ مسلم في الصيد 
والذبائح ‏ باب تحريم أكل الحمر الإنسية .)۱۹٤١(‏ 


شرح العمدة(كتاب الأطعمة ) لد 
١5‏ 


وَالبعَال”"» وما يأكل جيف من الطَير"", es‏ 

(۱) قوله «والبغَالَ» : أي وكذا البغال محرمة؛ دليل ذلك اشا حديك جا 
قال :«دْبَحْنَا يوم حير الحَيْلَ» وَالْبِعَالَء وَالْحَمِيرَ هاا رَسُولُ الله ه4 
عن البغال» وَالحَمِير» ولم ينْهَنَا عن الْحَيْل)”". 
والبغل : حيوان متولد بين الحمار والفرس» وأصل خلقته أن ينزو الحمار 
على الفرس فتلد ما يسمى بالبغل» وفيه من طبائع الحمير ومن طبائع 
الخيل » وحكمه أنه حرام؛ لأنه متولد من حلال وحرام على وجه لا يتميز 
فغلب جانب التحريم. 
فإذا قال قائل : كيف نغلّب جانب التحريم؟ ولماذا لا نغلّب جانب الحل؟ 
نقول هكذا قال أهل العلم: إذا اجتمع موجب التحليل والتحريم على 
وجه لا تمييز بينهما غلب جانب التحريم؛ لأن اجتناب الحرام واجب» 
ولا يمكن اجتنابه إلا باجتناب الحلال. 

)١(‏ قوله «وما يكل اليف مِنَ الطَيْر» : أي ويّحرم أيضًا أكل ما يأكل الجيف 
من الطير» وكذلك الحلالةء التي تأكل القذرء وتأكل العذرة. 
وقد اختلفوا في حكم أكل لحمها على قولين : 
القول الأول : يحرم أكلها وهو رواية عن أحمد”" »2 وأحد القولين في 
مذهب الشافعية"بدليل حديث ابن عمر وة قال :« هی رسول الله = 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأطعمة ‏ باب في أكل لحوم الخيل ٤۱۳/۳(‏ رقم ۳۷۹۱)ء أحمد 
(۲ رقم »)۱٤۸٤ ٩‏ البيهقي (۳۲۷/۹). 

(۲) المقنع بحاشيته .)٥۲۹/۳(‏ 

(9) المغني شرح المنهاج .)١٤/٤(‏ 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
-َعَنْ أكل الجلالة وَألْبَانها د 
والخاذلة»< في الحيوان الذي يأكل العذرة سواء كانت من البقر» أم 
الغنم » أم الإبل» أم الطيور كالدجاج والأوز وغيرهاء فهو ظاهر في 
تحريم أكل لحم الجلالة لأن النهي ظاهره التحريم. 
والقول الثاني : أنه يكره أكل لحمها كراهة تنزيه» وهو الرواية الثانية عن 
أحمد"» والأصح في متهن الاقف ٠‏ وغو :اقول ال لآن 
النهى لا يرجع إلى ذاتها بل لأمر عارض لا يوجب أكثر من تغير لحمها 
وذلك لا يوجب التحريم. 
والذي رجحه شيخنا”” في هذه المسألة أنه إذا كان للنجاسة أثر في طعم 
اللحم أو رائحتهء اال أ سب اراتا متو حر زاف ا ع 
وأما إذا لم يكن لہا أثر فإنه جائز؛ لأن النجاسات تطهر بالاستحالة. 
والأقرب في هذه المسألة :أنه إذا كان يغلب على شرابها وأكلها النجاسات 
فلا جوز شرب لبنها » ولا أكل لحمها لنهيه هة عن أكل لحوم الجلالة؛ 


3-3 


وهذا هو رأي اللجنة الدائمة"". 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الأطعمة ‏ باب النهى عن أكل الجلالة وألبانها (۳۷۸۷)» وصححه 
الألباني في صحيح ابن ماجة ( ۳۱۸۹ )» الإرواء .)٠٠٠۴۳(‏ 

() المرجع السابق للحنابلة. 

(۳) المرجع السابق للشافعية. 

(5) بدائع الصنائع (709/0). 


.)۲۲/٠١(عتمملا الشرح‎ )٥( 
.)۳۷۷/۲۲( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 


شرح العمدة (كتاب الأطعمة ) 


کالنسور وَالرّحَه”", ل 0 


-ولعل الحكمة في النهي عن أكلها ترفع الإسلام بأهله عن تناول الخبائث 
ولو من طريق غير مباشر لما لذلك من تأثير سيئ على صحة الإنسان 
وسلوكه » لأن المتغذي يشبه ما تغذى به كما سبق فينتقل الخبث من المأكول 
إلى الآكل ويكتسب من أخلاقه. 

(۱) قوله «كالنْسُور وَالريّحَمٍ : هذه جملة من الطيور التي لا يجوز أكلها والعلة 
في ذلك خبث مطعمها فيسري ذلك الخبث في لحمهاء والله تعالى قد حرم 
علينا الخبائث» ولأن الرسول 8# أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم 
ومنها الغراب وهو يأكل الجيف فيقاس عليه غيره من الطيور التي تشاركه 
في هذاء وقال بعض أهل العلم لا يحرم من ذلك كله إلا ما ورد النهي عنه 
به كالتملة والتعلة واليذعك والصرة» أن أمر قله كاد اة وتات 
والفارة» أو ما له خلب من الطير» أو ما ثبت ضرره كما سبق لأن الأصل 
في الأطعمة ا حل » ولأن الرسول ويه أباح قتلها في الحرم ولا يجوز قتل صيد 
مأكول في الحرم فدل على تحريمهاء وهذا هو مذهب الحنفية "» 
OS‏ 
ومذهب المالكية'" هو إباحة هذا النوع من الطيور كما سبق تمسكا 
بمفهوم قوله تعالی : «قل لآ أجِدُ فيما أُوجى إلى مُحَرمًا 4 . 


.)٠١١.٤۹۹/٤( فتح القدير‎ )١( 
المقنع لاا هة).‎ (0 


() حاشية الدردير على ختصر خليل (؟/500). 
(5) سورة الأنعام: الآية .٠٤١‏ 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 


وغراب ألبين والأبقع الأبقء ”2 CRS‏ ا ل 
© البين 
والأبقع والغربان ثلاثة أنواع : 
الأول: كما ذكر المؤلف:«غراب البين الأبقع» وهو الذي فيه سواد 
وبياض » وقيل : هو الأحمر المنقار والرجلين . 
الثاني : الحاتم : وهو الأسود الكبير؛ كله أسود . 
الثالث: غراب الزرع : وهو الصغير الأسود» ويقال إنه يسمى الغداف 
وهو يشبه الحمامة» ومنقاره أسود. 
فال مشهور من مذهب الحنابلة”'' أن الحرم من الغربان هو غراب البين 
الأبقع فقطء وأما الحاتم وغراب الزرع؛ فلا يحرم أكلهماء هذا هو 
الشهور من مذهب الحنابلة» وفي رواية في اللذهب”" في الغراب لا بأس 
به إن لم يأكل الجيف. 
والراجح أنه لا يحل الغراب بجميع أنواعه عدو قوله و :« حمس 
نواميق يقتلن في لجل وَالحَرَم + اراي والحداة + والكلت الور 
ا والفأرَة»" 1 > فلم يستثن من الغربان شيء بل افر قبل 
جميعها في الحرم » وإباحة قتلها في الحرم دليل على تحريم أكلهاء - 


.)7558/1١( الإنصاف‎ )١( 

() المرجع السابق. 

(۳) أخرجه البخاري في جزاء الصيد ‏ باب ما يقتل الحرم من الدواب (۱۸۲۹)ء مسلم في الحج ‏ 
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم )١19/(‏ (117) عن عائشة رضي 
الله عنها. 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) | ۰| 
س 0 


-وأيضا ما أمر بقتله ووصفه بالفسق لا يحل أكله» لكن غراب الزرع 
أخف بكل حال من غيره » وقد استثناه بعض أهل العلم. 

)١(‏ قوله دوم يَستَحْبِثُ من الحَشَرَات» : أي ويحرم كذلك ما يستخبثه العرب 
ذوو اليسار من الحشرات» مثل: الصارور» والخنفساء» والجعل» 
والذباب» وما أشبه ذلك» وقد سبق أن ما يستخبثه العرب ذوو اليسار من 
الحشرات لا أصل له في التحريم» قال شيخ الإسلام ابن تيمية شه قال : 
«لا أثر لاستخباث العرب» وإن لم يُحَرّم الشرع» حل»”" وقال: 
«والوصف الخبيث هو وصف قائم بالأعيان» والطيبات هي المطاعم 
النافعة للعقول والأخلاق» والخبائث هي الضارة للعقول والأخلاق " 
فالضابط في الاستخباث : أن كل ما استخبثه الشارع فهو خبيث» وما لم 
يستخبثه الشارع فإنه لا يكون خبيئّاء لکن أيضًا ما لم يرد فيه نص من 
الشارع » وتستخبثه العقول السليمة فإنه أيضًا يكون خبيئًا» وما يضر 
العقول والأخلاق يكون خبيئًا» فالدخان يعتبر خبيئًا » وهو داخل في عموم 
قوله تعالى: « ويُحل لهم الطيبات وَيُحَرمُ عَلَيْهُمْ الْحَبَائث 4”": وذلك 
لأن العقول المافدة رقاو الور شعت ى انها N‏ وقد 
أجمع أهل الطب على ثبوت ضرره بالأبدان» فيدخل في الخبائث. 


.)۲۱۸/۱۰( الإنصاف‎ )١( 
مجموع الفتاوی(۱۷۸/۱۷).‎ )0( 
.١61/ سورة الأعراف : الآآية‎ )۳( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
١١‏ 


كالقأر وَتَحُوهَا”"» إلا ريوع وَالضكب” ؛ 1211010110108 

)١(‏ قوله «كَالفأروَئَحُومًا» : أي ويحرم كذلك الفأر ليس لأجل أنها خبيثة 
وإنما من أجل عدوانها؛ لأنها مجبولة على العدوان» ولبذا تسمى 
«الفويسقة» » ومثل الفأرة الجرذي» وهو فأرة البر» فلا يحل؛ لأنه 
يعتدي. أما اليربوع كما سيأتي فإنه حلال مع أنه قريب وشبيه بالفأرة» 
وقد سبق دليل الأمر بقتل الفأرة في الحل والحرم »والقاعدة كما سبق أن 
كل ما أمر الشارع بقتله ووصف بالفسق فإنه يحرم أكله. 

(1) قوله «إلا المربُوْعَ وَالصدُبُ» : أما اليربوع ويسميه بعض الناس بالجربوع ؛ 
هذا يباح أكله؛ والدليل على ذلك : أن عمر 5 حكم فيه بجفرة إذا 
قتله ال حرم » والجفرة : هي الأنثى من ولد الماعز إذا بلغ أربعة أشهر» وهذا 
يدل على أنه صيد» وإذا کان صِيدًا فإنه يباح أكله. 
وأما إباحة «الضّبُ» فلأنه اكل على مائدة رسول الله عن وهو ينظرء 
فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «دخلت أنا وخالد بن الوليد على 
رسول الله ۵ بيت ميمونة فأبِيّ بعبّب + فقيل: يا رسول الله هو ضب » 
فرفع يله فقيل: يا رسول الله أحرام هو؟! قال :« لاء ولكنه لم يكن 
بأرض قومي فأجد نفسي تعافه» » أو قال :« فأجدني أعافه» » قال خالد : 
«فاجِتَرَرنّه وأكلته ورسول الله 8 ينظر» » وهذا إقرار من النبي كله 
لأكله» ولو كان حرامًا؛ لما أقر النبي 6 الصحابة على أكله ؛ فدل ذلك- 


ل ل يا باب الشواء )01٠(‏ ا ا 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) ا 

oY 
وما عَدَا هذا ماح“ ويباح كل ايل وَالصيْع ؛ لان الئبي فيأَذنَ في لَحُوْم‎ 
N اله و ا ا‎ 


-على أن أكل لحم الضب مباح. 

)١(‏ قوله «ومَا عدا هذا مبَاح» : أي ما عدا الذي ذكرنا فإنه يباح أكله لأن 
الأصل في الأطعمة كما سبق هو الحل. 

(') قوله «ويَاح أكل ايل وَالضبْع؛ لأ اي 4 اَن في لَحُوْم ألييلء 
وال ساف ال ااا اسم جمع لا واحد له 
من لفظه كالقوم » والرهط والنفر وقيل: مفرده خائل» وسميت الخيل 
خيلا لاختيالها في المشية» وقد اختلف العلماء في حكم أكل لحومها على 
ثلاثة أقوال : 
القول الأول: هو ما ذهب إليه الحنفية» وهو المشهور عند المالكية9) 
أنه يحرم أكل لحوم الخيل » واستدلوا بقوله تعالى: ل وَالأَنْعَام خَلقَهَا كه 
فيهًا دفاء وَمَنَافِعُ وها تَأكلون * وَلَكُمْ فيهًا جَمَالٌ حِين ترون وَحِينَ 
تَسْرَحُونَ « وحمل أثقالكم إلى بد لم كوو بالغيه إلا بشق الأنشس 
د ربكم لَرَوُوف رَحِيمّ* وَالْحَيْلَ ولال وَالْحَمِيرَ لركبوها وزيئة 
ويخلق ما لا مون چ © 
فالأنعام قال : 9 وَالأَنعَامَ خَلقهًا لكم فِيهًا دفء ومافع وَمْها أكون 4 - 


لحلاو 


.)79/65( بدائع الصنائع‎ »)۱۹۳/٥( فتح القدير (9/؟005), حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)١١١/۲( الشرح الكبير مع حاشية الدسوقي‎ )( 
.۸ سورة النحل : الآية‎ )۳( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 


- وَالخَيْلَ وبعال وَالْحَمِيرٌ4 » قال: « لتركبوها وزيئة 4 » فقسم الله 
سبحانه وتعالى هذه البهائم إلى قسمين: قسم لهم فيه دفء ومنافع 
وأكل» وقسم للركوب والزينة» وذكر الخيل فيما يحرم» وهي البغال» 
والحمير» فكانت محرمة» وذكر الحكمة وهي الركوب والزينة» ولو كان 
الأكل سائغا لذكره؛ لأنه غاية لمن اقتناه. 

القول الثاني :ما ذهب إليه الشافعية ”"' ؛ والحنابلة »وقول محمد بن الحسن 
من الحنفية» وهو قول للمالكية *» وهو الراجح عندي من إباحة أكل 
لحم الخيل لحديث جابر قال :«نْهَى رَسُولُ الله © يَوْمْ خير عن لحُوم 
الحم الَهْليّة وَرَخّصّ في الخَيّل»» وعن أسماء رضي الله عنها 
قالت :«غحرنا فرساً في عهد النبي :68 ونحن في المدينة فأكلناه»”'' وقولما : 
«ونحن في المدينة» » تعني أنه متأخر» لأن سورة النحل التي فيها دليل من 
استدل على تحريمها مكية. أما قوله «وَالضَبع » بضم الباء وسكونهاء اسم 
للأنثى ولا يقال ضبعة » والذكر ضبعان ومن عجيب أمره أنه يكون سنة= 


.)۲۹۲/۲۹۱/٤( مغني الحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المناهج‎ )١( 

.)٥۲۸/۳( المقنع‎ )( 

(۳( بدائع الصنائع (۱۸/0(. 

(5) الشرح الصغير( .)٠۸١/۲‏ 

(4) أخرجه البخاري في المغازي ‏ باب غزوة خيبر »)47١19(‏ مسلم في الصيد والذبائح - باب في 
أكل لحوم الخيل (0175). 

(1) أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ‏ باب لحوم الخيل :)00١4(‏ مسلم في الصيد والذبائح - 
باب في أكل لحوم الخيل .)١957(‏ 


شرح العمدة ( كتاب الأطعمة ) 55 
2 ال ۹ OE‏ 


-ذكرًا وسنة أنثي فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة وهو مولع 
بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم» وقد اختلف الفقهاء في حكم أكله 
على قولين: 

القول الأول: إباحة أكله؛ وهو قول الشافعي» وأحمد"» ودليلهم : 
حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمارة قال : قلت لجابر: الضبع 
أصيد هي؟ قال : نعم. قلت : أكلها. قال : نعم) قلت: أقاله رسول الله 
ف ؟ قال: نعم» . 

القول الثاني: تحريم أكل الضبع؛ وإليه ذهب أبو حنيفة اله وغيره 
واستدلوا با تقدم من تحريم كل ذي ناب من السباع قالوا: والضبع لها 
ناب تصيد به فتدخل تحت الحديث ‏ وأجابوا عن الحديث الذي استدل 


به من أباحه من وجوه : 

أولا: أنه ليس بمشهور فالعمل بالمشهور أولى . 

ثانيًا : يقدم دليل الحظر على دليل الإباحة عند التعارض احتياطا. 
ثالنًا: حمل ما يدل على إباحتها على ما قبل التحريم . - 


.)۲۹۹/٤( مغني المحتاج‎ )١( 

.(o/¥) المقنع‎ (۲) 

(۳) أخرجه الترمذي في كتاب الحج ‏ باب ما جاء في الضبع يصيبها الحرم »)۸٥١(‏ ابن ماجة في 
كتاب الصيد ‏ باب الضبع »)۳۲۳١(‏ وصححه الألباني في الإرواء برقم .)٠٠١١(‏ 

() الدر المختار بحاشية ابن عابدين .)١955/0(‏ 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 


همه ١‏ 
-والراجح : هو القول الأول» وهو اختيار شيخنا لله لقوة دليله 
كما سبق» ومن قال بأن الضبع من ذوات الناب التي تفترس بنابهاء 
فكلامه غير مسلم» فإن كثيراً من ذوي الخبرة يقولون: إن الضبع لا 
تفترس بنابهاء وليست بسبع» ولا تفترس إلا عند الضرورة» أو عند 
العدوان عليهاء يعني إذا جاعت جدا ريما تفترس » وليس من طبيعتها 
العدوان» أو إذا اعتدى أحد عليهاء وما ذكروه أي «من قال بالتحريم» 

من تعليلات محجوج بالأدلة التي سبقت. 


.)۱۸/٠١( الشرح الممتع‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 


اللا ل اا ا ا ا ا ا ا ا اا 1 11 1 ا ااا ا 000 


)١(‏ قوله «بأب الذكأة» : الذكاة لغة : تام الشيء ومنه الذكاء في الفهم إذا كان 
تام العقل سريع القبول . 
والذكاة شرعا: ذبح أو نحر الحيوان المأكول البري بقطع حلقومه ومريئه؛ 
أو عقر ممتنع. 
وقيل أيضا في تعريفها : الذكاة هي إنهار الدم من بهيمة تحل » إما في العنق 
إن كاف دور ليها أرق اع عن ينتدتزة كان حدر رن عا 
هدا التعريف كد أن قؤل: بان الذكاة مدياما يكو اهار ومني نا 
يكون اضطراريا» فالذكاة الاختيارية : هي الذبح فيما يذبح وهو ما عدا 
الإبل من الحيوانات المقدور عليهاء والنحر فيما ينحر وهو الإبل خاصة. 
أما الذكاة الاضطرارية: فهي الجرح في أي موضع كان من البدن عند 
العجز عن الحيوان » أي كأنها صيد فتستعمل للضرورة في المعجوز عنه 
من الصيد والأنعام » وتسمى هذه الحالة العقر. 

٠.‏ فائدة: الحكمة من مشروعية التذكية: هي تطييب الحيوان المُذكى » وذلك 
أن الميتة إنما حَرّمّت لاحتقان الرطوبات والفضلات والدم الخبيث فيهاء 
فهي مُضرة بالبدن؛ أكلها مُضر بالصحة» والذكاة تُزيل الدم 
والفضلات» ولبذا نجد بعض الناس من غير المسلمين ينادون بالتذكية 
رغم أنهم لا يدينون بدين الإسلام» لكنهم يعرفون أن أكل الميتة مُضر 
بالصحة ضررًا بلِيعًا؛ لأن الميتة يحتقن فيها الدم والفضلات - 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 

اح كل ما في البَخْر بغَيْر دْكاقَ؛لِقَول رَسُوْل الهف في البحر:«الحل ميشه © 
= والسموم التي تضر بالبدن» والتذكية تزيل هذه الفضلات وهذه 
السموم» والله تعالى لا يشرع شيئًا إلا لحكمة» ولا ينهى عن شيء إلا 
لحكمة ؛ فهو أحكم الحاكمين. 
يسن عند الذبح ما يلي : 

١‏ كون الذبح بإنهار. 

١‏ اضجاع الذبيحة على شقها الأيسر برفق. 

۳ نحر الإبل قائمة معقولة اليد اليسرى» وذبح البقر والغنم مضجعة 
على جنبها الأيسر. 

5 قطع الأوداج والإسراع بالذبح. 

0 الرفق بالبهيمة. 

(۱) قوله «يباح كَل مَا فِي البَخر بعَيْر دكا ؛ لول رَسول الله 6# في البخر 
ليل" ميث : أي كل شيء لا يعيش إلا في الاء فإنه يحل بدون ذكاة» 
ودليل ذلك قوله تعالى:أحل لَكُمْ صِيْدُ الْبْخر وَطَعَامُُ ماعا لك 
ا 


ومن السنة ما ذكره المؤلف هنا من حديث أبى هريرة 5 في ماء البحرء = 


»)۸۳( ۳۷۸)ء وأبو داود  كتاب الطهارة  باب الوضوء بماء البحر‎ »۳٦۹۱/۲( رواه أحمد‎ )١( 
أبواب الطهارة  باب ما‎  يذمرتلا‎ »)209()00/١٠( كتاب الطهارة  باب في ماء البحر‎  يئاسنلا‎ 
جاء في ماء البحر أنه طهور (594)؛ ابن ماجه  كتاب الطهارة  باب الوضوء بماء البحر(7/85؟)‎ 
من حديث أبي هريرة قله » والحديث صححه الألباني في الإرواء برقم(9).‎ 

(۲) سورة المائدة : الآية 957. 


إلا ما یعیش فِي البرّء فلا بَا حَتّى يُذكى لا الا e‏ 
-وكذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما ٠:‏ أحلّت لتا ميان وَدَمّان: 
فام المَيكّان : ات وال راو ا لمان : فَالكبدُء E‏ 

(۱) قولهإلمَا يش في أب »فلا ياح م ا إلا رطان وتَحْوَة) : 
أي إلا ما يعيش في البر» من حيوانات البحر فلا يحل حتى يُذكى وهي 
ما تسمى بالبرمائيات الحيوانية » مثل كلب الماء» والسلحفاة» والسمندل 
ونحوذلك» فهذه لا بد من تذکيتهاء› ولهذا قال الإمام أحمد: «كلب الماء 
نذبحه, ولا أرى بأسًا بالسلحفاة إذا ذبح) » وي رواية ا 
ال 

N‏ الحل ميه 5 > ولأنه من حيوان الماء فأبيح 
بغير ذكاة كالسمك والسرطان وقوله :« إلا السرطان ونحوه) » هذا 
متاق من الو انات البومانية :لان السرطان لا دم فيه» قال أحمد 
«السرطان لا بأس به» قيل له يذبح؟ قال لا»“» وذلك لأن مقصود 
الذبح إنما هو إخراج الدم وتطييب اللحم بإزالته عنه» فأما ما لا دم له 
فلا حاجة إلى ذبحه. - 


)١(‏ أخرجه البخاري معلقا بصيغة الجزم في الذبائح والصيد ‏ باب ذبائح أهل الكتاب» ووصله 
البيهقي (۲۸۲/۹) عن علي بن أبي طلحة عنه. وانظر: الإرواء .)١156//4(‏ 

(۲) المغني مع الشرح الكبير .)55/١١(‏ 

(2) المرجع السابق. 

. 179 سبق تخریجه » ص‎ )٤( 

(5) المغني مع الشرح الكبير .)٤٤⁄/١١(‏ 


شرح العمدة ( كتاب الأطعمة ) 
۹ ا ص 


: 3 شية بن ابر پیر کاو إلا جراد وشبهة"» والذكاة تنقسم 


-ومقتضاه أن ما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر كطير الماء والسلحفاة 
وكلب الماء فلا يحل إلا بذبحهء وهذا هو الصحيح في المذهب كما سبق 
قريبا. 

e قوله دولا ياح شيءَ مِنَ البري عير كاق» إلا اراد وشبهه)‎ )١( 
يحل من الحيوانات البرية إلا ما يذكى » فالأصل في الحيوانات البرية أنه لا‎ 
+ بهن اکا لكن انی من لے اراد فان كراد یوان فر‎ 
فبحل بدون ذكاة» مع أنه لا يعيش إلا في البر؛ لقونه 8# : «أجِلت لن‎ 
ميان ودمّان : : فما الميكَان : فالحوت»› والجراد» وا ما الدمّان : : فالكبدُ»‎ 
َلطَحَلُ»27» والأن الجراد لیس فيه دم حتى بحتاج إلى إتهاره» وقد قال‎ 
النبي 8# :«ما نهر الدّمّ وَذْكِرَ اسم الله عليه فكلوةة > وتال يعطق‎ 
العلماء في الجراد: لا بد أن يموت بسبب من الإنسان» ولو مات بدون‎ 
سبب من الإنسان فإنه لا يحل » لكنه قول ضعيف.‎ 

(؟) قوله «والذكاة كن نْقسِمُ كلائة أقسَام : حر وَدبْحٍ»وَعَقرِ) : : النحر في اللغة : 
من نحر ينحر ثحراً: أصاب نحره» ونحر البعير ينحره خحرا: طعنه في منحره 
حيث يبدو الحلقوم من أعلى الصدرء ومنه قوله تعالى: « فصل لِرَبّك- 


(۱) سبق تخريجه» ص۸٥۱‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في المغازي ‏ باب غزوة سيف البحر وهم يتلقون عيرا... »)٤۳١١(‏ ومسلم في 
الصيد والذبائح ‏ باب إباحة ميتات البحر )١976(‏ عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما. 
يك واللباتح ديات 2 عن چا پر ین عبد الله رصي 


ل شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
1 إا اح 


عر وم سم هر s۰‏ 


ويستحب تحر الإبل » وَدْبْحَ ما سِوَاها”"', 10000 2131111010 


انحر 
أما في الاصطلاح : فهو قطع عروق الإبل الكائنة في أسفل عنقها عند 
صدورها. 


أما الذبح؛ فهو في اللغة: بمعنى الشق. 

وفي الاصطلاح: هو قطع الحلقوم والمريء والودجين وهما عرقان 
00 

أما العقر؛ بفتح العين وسكون القاف» فهو لغة: ضرب قوائم البعير أو 
الشاة بالسيف وهو قائم» ثم اتسع فيه العرب حتى استعملوه في القتل 
والإهلاك . 

وفي الاصطلاح : هو جرح الحيوان» بأي فعل مزهق للروح. في أي مكان 
في جسمه. ويستعمل في تذكية ا حيوان المأكول إذا لم يتمكن صاحبه من 
القدرة عليه. 

(۱) قوله «وَيستحَب ئَحْرٌ الإيل » وَدْبْحٌ مَا سِوَاهَا» : لا خلاف بين أهل العلم 
و اف ر لوول وع ما مره قال ا ن و ر ا 
يالْحَر4» وقال تعالى: 8 إِنّ الله يأمركم أن تذبحوا رة 4 قال 
مجاهد : أمرنا بالنحر» وأمر بنو إسرائيل بالذبح » وثبت « أن رسول الله- 

٠۲ سورة الكوثر: الآية‎ )١( 


(۲) سورة الكوثر: الآية ۲. 
(۳) سورة البقرة: الآية 1۷ . 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
گگگ لحرا 


ره مر 


فان تحر ما يذبح أو ديح مَا ينْحَرٌه فجَائِد” 2 201 


(١ 


352 رده وف کن اقرنن دیما ده" 
وذهب الالكية”" إلى وجوب نحرهاء وألحقوا بها الزرافة لأن أعناقها 
طويلة فإذا ذبح تعذب بخروج روحهء ولأن النبي 6 نحر البدن وذبح 
الغنم وإنغا نأخذ الأحكام من جهته. 

وإن كان خلاف الأولى وذلك لعموم قوله 8# : «ما أَنْهَرَ الدّمَ وَذْكرَ اسم 
لله عليه فكلوه» "» فلم يفرق بين النحر والذبح» فيجوز حر ما يذبح 
وذبح ما ينحر. 

(۱) قوله «فإن تحر ما بح أو ُي ما يُنْحَرٌ» فجَائِرٌ : أي فإن استبدل النحر 
بالذبح أو استبدل الذبح بالنحر فإن ذلك جائزء وقد سبق الإشارة إلى 
ذلك آنفاً وقلنا بأن النحر يكون للإبل» والذبح لغيرهاء والعقر يكون 
للصيد وما يَمْتنع من الحيوان» فلو أنه ذبح ما ينحرء كأن يأتي لبعير 
ويذبحه بسكين كما يذبح الشاة أو البقرء فإن هذا يصحء أو العكس» 
بأن حر ما يذبح كأن يأتي إلى البقرة أو الغنم فينحره نحرًاء فيصح أيضا 
وذلك لأدلة منها : 


 يحاضألا أخرجه البخاري في الأضاحي . باب من ذبح الأضاحي بيده(/000)» ومسلم في‎ )١( 
.)١191550( باب استحباب استحسان الضحية‎ 

(0) المنتقى شرح الموطأ ( 7 »2٠١7/‏ المدونة (250/7)» المقدمات لابن رشد ( 775/١‏ ). 

(۳) رواه البخاري ‏ كتاب الشركة باب قسمة الغنائم (۸۸٤۲)ء‏ ومسلم ‏ كتاب الأضاحي ‏ باب 


جواز الذبح بكل ما أنهر الدم )١1574(‏ عن رافع بن خديج. 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
1۲ إا السسااسد امس 


و و2 - ل ليما 2 
ويشترط للذكاة كلها ئلاكة شروط: © E OS‏ 
ے ولع أن النبى 2 قال :« م الد يما شش شت 


ثانياً: حديث أسماء رضي الله عنها قالت :«تْحَرَنَا فرسًا على عهد رسول 
الله كي وأكلناه» »> ومن المعلوم أن الفرس يذبح. 
ثالثاً: جاء في الصحيح أن رسول الله 6 تحر في حجة الوداع عن نسائه 
البقر» ومعلوم أن البقر يذبح » ومع ذلك قال الراوي:٠تَحَرَ‏ رسول الله 
8# البقر» » فدل ذلك على أنه لو تحر ما يذبح أو بح ما يُنحر أن ذلك 
لا بأس به » لكن الأفضل أن النَحرَ يكون للإبل» والذبح يكون لما عداها 
)١(‏ قوله «ويشترط للذكاة كلها كلاكة شُرّؤطر» : بدأ المؤلف ببيان شروط 
الذكاة التي لابد من توفرها لتكون صحيحة يحل بها الحيوان المذكي › 
وهذه الشروط بعضها يعتبرفي الذابح وبعضها يعتبرفي آلة الذبح وبعضها 
يعتبر في صفة الذبح » وهذا ما سيتم بيانه إن شاء الله تعالى. 


.)١96097( رواه أحمد‎ )١( 
 حئابذلاو رواه البخاري في الذبائح والصيد  باب لحوم الخيل (0014)› ومسلم في الصيد‎ )۲( 
.)۱۹٤۲( باب في أكل لحوم الخیل‎ 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
1۳ ي 


أَحَدهًا: ا : هة المدكي» وهو أَنْ يَكوْن عاقلا n‏ 
كتابيا » فأما الطفل والمجتون والسكران والكافوُ ِي لس بكتابي فلا حل 


ا Oy‏ 
(۱) قوله «أحذهًا: أهلية المذكي » وهو أَنْ و عاقلا ٠‏ قادرا على البح 


مم رر موو ع ساس ب ر ل كل 2 


نیما أو كايا > فاا الطفل والمَجنون والسكران والكافر الذي ليس 
بكتابِي قلا تَحِل دَبِيْحيةُ» : هذا هو الشرط الأول فيما يعتبر في الذابح 
وهو أن يكون أهلاً للذكاة » ولا يكون كذلك إلا إذا توفر فيه شروط 
ثلاثة: ١‏ العقل. 37 القدرة على الذبح. 7 الدين. 

أن اط الأول نهو أ رن دافا ا .فول 
اة ب والالكة 277+ .والتابلة لان الذكاة يعيبر لبا القضصذ 
كالعبادة» ومن لا عقل له لا يصح منه القصدء فيصير ذبحه كما لو وقعت 
الحديدة بنفسها على حلق شاة فذبحتها. 

فإذاكان الذابح طفلاً دون التمبيز أو مجنوئًا أو سكراناً لا يصح منه الذبح. 
والأظهر في مذهب الشافعية ‏ أنه لا يشترط العقل في الذابح فيحل ذبح 
الصبي غير المميز والمجنون والسكران لأن لهم قصدا وإرادة في الجملة 
لكن مع الكراهة خوفا من عدولهم عن محل الذبح. - 


(۱) بدائع الصنائع (و/هةة). 


.(oo/Y) المقنع‎ (۳) 


55 شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
۱ سے 


= والراجح أنه يشترط العقل في الذابح فلا تَحل ذبيحة غير المميز 
والسكران والمجنون لأنه يشترط للذبح صحة القصد والإرادة» لقوله 
تعالى  :‏ إلا مَا كيم 4 ”“فأضاف التذكية إلى المخاطبين» وهو ظاهر في 
ارات القن را لا كرت ا ا عك ور وم أن 
الجنون لا يمكن منه الإرادة على وجه صحيح» وكذلك أيضا الطفل غير 
المميزء لا يعقل النية» فلا يصح ذبحه ولا حره» لكن الطفل المميز يصح 
ذبحه» ولبذا قال ابن المنذر كاله : «أجمع كل من نحفظ عنه من أهل 
العلم على إباحة ذبيحة المرأة والصبي» » ولأن الذكاة فيها نوع تعبد لله 
ويذكر عليها اسمه» والعبادة لابد لها من نية ولا يأتي هذا بدون أن 
يكون الذابح عاقلاميرًا. 

الشرط الثاني : القدرة على الذبح : فيُشترط في الذابح أن يكون «قادرًا 
على الدَبّح» » وذلك ليتحقق منه فإن كان غير قادر على الذبح أيضًا لا 
8 

الشرط الثالث: أن يكون مسلماً أو كتايياً : أي ذا دين سماوي فيخرج 
بذلك ما ذبحه كافر غير كتابي فلا يحل » والمسلم هنا من دان بشريعة محمد 
8# » والكتابي هو من كان يهودياًء أو نصرانياًء فإن اليهودي والنصراني 


تحل ذبيحتهما؛ لقوله تعالى: 8 اليم أحل لكم الطيبات وطعام الذين- 


.۳ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


(0) المغني مع الشرح الكبير .)٥١/١١(‏ 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
1 کک ن RR‏ 


=أوئوا الكتاب حل لكم وَطَعَامُكُمْ حل لَه 4 » والطعام في الأصل : 
اسم لما يؤكل والذبائح منه» وهو هنا خاص بالذبائح» لآن غير الذبائح 
يحل منهم ومن غيرهم ولم يختلف السلف أن المراد بذلك الذبائح » وهذا 
أمر مجمع عليه بين العلماء أن ذبائحهم حلال للمسلمين”". 

والحكمة في إباحة ذبائح أهل الكتاب كما قال أهل العلم: أنهم يعتقدون 
تحريم الذبح لغير الله ولا يذكرون على ذبائحهم إلا اسم الله وإن اعتقدوا 
فيه تعالى ما هو منزه عنه» فهم يذكرون اسم الله على ذبائحهم وقرابينهم 
وهم متعبدون بذلك ولبذا لم يبح ذبائح من عداهم من أهل الشرك ومن 
شابههم لأنهم لا يذكرون اسم الله على ذبائحهم » بل ولا يتوقفون فيما 
يأكلونه من اللحم على ذكاة» بل يأكلون الميتة بخلاف أهل الكتابين لأنهم 
ينتسبون إلى الأنبياء والكتب» وقد اتفق الرسل كلهم على تحريم الذبح 
لغير الله لأنه شرك؛ فاليهود والنصارى يتدينون بتحريم الذبح لغير الله 
فلذلك أبيحت ذبائحهم دون غيرهم. 

هذا ما ذكره بعض العلماء في الحكمة في إباحة ذبائح أهل الكتابين فإن 
صح فذاك» وإلا فالله قد أباح ذبائحهم دون غيرهم وعلينا الاستسلام 
لحكمه سبحانه عرفنا الحكمة أم لم نعرفها. 


6 سورة المائدة : الآية‎ )١( 
.)٤٥/١( أحكام أهل الذمة‎ )۲( 
.)۲۹/۲( انظر في ذلك : تفسير ابن كثير‎ )۳( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 

: فائدة: في حكم ماذبحه أهل الكتاب ولم يذكر اسم الله عليه‎ ٠ 

ما ذبحه أهل الكتاب ولم يذكروا اسم الله عليه له حالتان: 

الحالة الأولى: ما تركوا التسمية عليه بالكلية فلم يذكروا عليه اسم الله 

ولا اسم غيره. 

الحالة الثانية : ما ذبحوه على اسم المسيح أو الزهرة أو غيرهما. 

ففي الحالة الأولى للعلماء في حكم الذبيحة قولان : 

الول الأول ه أنهة كن مطلما رة ف |3 المي قرط دل دة 

المسلم أو لا لأننا أن قلنا إن التسمية شرط في حل ذبيحة المسلم فالكتابي 

من باب أولى» وإن قلنا إنها غير شرط في حل ذبيحة المسلم فهناك فرق 

بين المسلم والكتابي لأن اسم الله في قلب المسلم وإن ترك ذكره بلسانه 

بخلاف الكتابي”". 

القول الثاني : أنها تحل مطلقا: أي سواء اشترطت التسمية لحل ذبيحة 

المسلم أم لاء فذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله تعالى 

عليها أم لا لظاهر القرآن العزيز» كما في قوله تعالى: 8 وَطَعَامُ الذينَ 

ووأ الكتاب حل لكم وَطَعَامُكُمْ حل لهم 4 "» فظاهر الآية العموم 
فيتناول ما لم يذكروا اسم الله عليه”'". = 


.)۲٤۹ ۰۲٤۸/۱( انظر: أحكام آهل الذمة لابن القيم‎ )١( 
.0 سورة المائدة: الآية‎ )۲( 
.)۲۸/۹( المجموع شرح المهذب‎ )۳( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
34 رب بيبح اا 


-والذي يظهر لي ترجيحه هو القول الأول» وهو تحريم ذبيحة الكتابي إذا 
لم يذكر اسم الله عليها متعمدأء لأن الراجح أن التسمية شرط في حل 
ذبيحة المسلم والكتابي مع الذكر كما سيأتي إن شاء الله تعالى لقوله 
تعالى : طاولا تأكلُوا مما لَمْ يدك اسم الله عليه واه لس 4 » وهذا 
عام فق ية الم والتكتابي + وقوفه تعاق + لآ رطام الذين اورا الاب 
حل کم 4 ”" يراد به ما نجوه بشرطه كالمسلم. 

الحالة الثانية : وهو ما ذبحوه على اسم غير الله كالمسيح والزهرة وغيرهماء 
نقول للعلماء في حكم الذبيحة في هذه ا حالة ثلاثة أقوال: 

القول الأول: التحريم : وهو قول الشافعية'"»: والحنفية"» وهو أصح 
الروايتين عن أحمد” لأن القرآن الكريم صرح بتحريم ما أهل به لغير 
الله :م حرم عَلَيْكُمْ الْمَيئةَ وَالدّمُ ولحم الخنزير وا أهل به عير 
اله 4ء وهذا عام في ذبيحة الوثني والكتابي إذا أهل بها لغير الله. 

القول الثاني: الإباحة: وهو قول جماعة من السلف”"» ورواية عن 
أحمد”” لأن هذا من طعامهم » وقد أباح الله لنا طعامهم من غير- 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : الآية 0. 

(9) المجموع (078/9. 

(:) بدائع الصنائع (57/9). 

.)0 51/7( المقنع‎ )٥( 

. ٠۷۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۷) أحكام أهل الذمة .)٠٠١ »۲٤۹/۱(‏ 
(8) المرجع السابق. 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 

- تخصيص » وقد علم سبحانه أنهم يسمون غير اسمه. 
القول الثالث : وهو قول امالكية''': أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به 
التقرب لآلبتهم قربانًا وتركوه لا ينتفعون به فإنه لا يحل لنا أكله إذ ليس 
من طعامهم لأنهم لا ينتفعون به» وأما ما ذبحوه لأنفسهم بقصد أكلهم 
منه ولو في أعيادهم لکن سموا عليه اسم آلبتهم مثلا تبركا فهذا یکره أن 
يؤكل لأنه تناوله عموم: 8 وَطَعَامُ الذِينَ اوتوأ الكتاب حل لك 4 ”. 
والراجح من الأقوال هو القول الأول؛ وهو التحريم مطلقا لعموم قوله 
تعالى: 9 إِنّمَا حرم عَليكم المي ادم ْم الخنزير وما أهِل به عير 
الله 4 "» وهذا مما أهل به لغير الله» وإباحة ذبائح أهل الكتاب وإن 
كانت مطلقة : لكنها مقيدة بما لم يهلوا به لغير الله فلا يجوز تعطيل القيد 
وإلغاؤه بل يحمل المطلق على المقيد. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: هل طعام الذين أوتوا الكتاب كل ما اعتقدوه طعاماًء 
وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية؟ نقول لاء وهو المشهور عند عامة 
هل العلم عامتهم » وذهب بعض العلماء ‏ من الأقدمين والمتأخرين ‏ إلى 
أن ما اعتقدوه طعاماً فهو حلال لنا؛ لأن الاختصاص في قوله تعالى: - 


.)٠١١/۲( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‎ )١( 
.٥ سورة المائدة : الآية‎ )"( 
. ٠١۳ سورة البقرة: الآية‎ )۳( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
= 9 وَطَعَامُ الْذِينَ ونوا لكاب حل كم 4 ”2 لولا أن له فائدة لم يكن 
لذكره فائدة» وهي أن طعامهم يتميز عن طعامنا باعتقادهم إياه طعاماء 
فان كانوا مثلا يعتقدون أن المصعوق بالكهرباء ونحوه يعتبر طعاما فهو حل 
اه كما بن أن اكد مق الفقماء ء خالفنا في شرط من شروط الذكاةء 
وك النببيغة عق اعا اانا "كرف سلولا ا و ي ان ضا 
لا يرى وجوب التسمية ذبح ذبيحة ولم يسم الله؛ فهي حلال لنا وله؛ 
لأنه اعتقدها حلالاً» أما لو ذبحها من يعتقد التحريم فهي حرام. 
فالمهم أن بعض العلماء قال: ما اعتقده أهل الكتاب طعاماً فإنه حلال» 
ولا نحتاج إلى قطع الحلقوم والمريء؛ ولا إلى التسمية. 
قلت : والصواب هو ما عليه جمهور العلماء» فلا بد أن يذكى وينهر 
الدم فيه» ولا بد أن يسمى الله عليه؛ كما سيأتينا ‏ إن شاء الله تعالى ‏ في 
الشروط المستقبلة. 

© الفائدة الثانية : هل يشترط أن يكون أبوا الكتابي كتابيين؟ 
الصحيح أنه لا يشترط أن يكون أبواه كتابيين» وأن لكل إنسان حكم 
نفسه» فلو قدر أن الأب شيوعي › أو وثني » وأن ابنه اعتنق دين اليهود 
مثلاء أو دين النصارى» فإن ذبيحته ‏ على القول الراجح ‏ حلال؛ لأنه 
داخل في عموم قوله تعالى : ل وَطَعَامُلذِينَ اوا الكاب حل لَكُمْ 4”. 


.6 سورة المائدة : الآية‎ )١( 
.6 (؟) سورة المائدة : الآآية‎ 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 


© الفائدة الثالثة : شكك بعض الناس في عصرنا في حل ذبيحة اليهودي 
والنصراني» وقال: إنهم الآن لا يدينون بدين اليهودء ولا النصارى؛ 
وهذا ليس بصواب» نعم إن قالوا: نحن لا ندين بهذه الأديان» ولا 
نعتبرها ديناء فإن ردتهم واضحةء أما إذا قالوا: إنهم يدينون بهاء ولكن 
عندهم شركاء فإن ذلك لا بمنع» بدليل أن الله تعالى - أنزل سورة 
المائدة > وحكي فيها عن النصارى ما حكي من القول بالتثليث » وكفرهم 
بذلك» فقال سبحانه: 8 لَقَدْ كَمَرَ الْذِينَ قالوا إن الله ثالث كلاكةٍ م » 
وفي نفس السورة قال:ل وَطْعَامُ الذِينَ أُونُوا الكِتابَ حل کم 74 
فالقرآن نزل بعد أن غيروا وبدلواء بل بعد أن كفرواء ومع ذلك أحل 
ذبائحهم ونساءهم » وعلى هذا فما دام هؤلاء يقولون: إنهم يدينون 
بدين النصارى» أو بدين اليهود فإن لهم حكم اليهود والنصارى» ولو 
كان عندهم تبديل وتغيير» ما لم يقولوا: إنهم مرتدون '". 

: الفائدة الرابعة : في حكم اللحوم المستوردة‎ e 
: اللحوم المستوردة من أهل الكتاب تنقسم إلى ثلاثة أقسام‎ 
القسم الأول: ما علم أنه ذكي على الطريقة الشرعية» فهذا حلال‎ 
بالوجماع.‎ 


.۷٣ سورة الماكدة : الآية‎ )١( 
.0 سورة المائدة : الآية‎ )۲( 
.)١١ /٦۱/٠٠( انظر: الشرح الممتع لشيخنا له‎ )( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
القسم الثاني: ما علم أنه ذكي على غير الطريقة الشرعية كأن يذبحوه 
بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك فقد سبق الإشارة إليه 
وقلنا بن الصحيح أنه يحرم . 
القسم الثالث: وهو ما جهل حاله من هذه اللحوم المستوردة فلم يعلم 
هل ذكي على الطريقة الإسلامية أو لاء فهذا قد اختلفت فيه أقوال 
العلماء في عصرنا على قولين : 
القول الأول: أنه مباح عملا بالآية الكرعة : © وَطْعَامُ الْذِينَ ونوا 
الكتّاب حل لك 4 فالأصل فيه الإباحة إلا إذا علمنا أنهم ذبحوه 
على غير الوجه الشرعي » وهذا هو اختيار شيخنا عبد العزيز ابن 
باز کله وشيخنا محمد بن صالح التسويق "وقول اللحلة الدانية 7 . 
القول الثاني: أن هذا النوع من الذبائح لا يحل واحتج أصحاب هذا 
القول بما يلي : 
١‏ لأن الأصل في الحيوانات التحريم فلا يحل شيء منها إلا بذكاة شرعية 
متيقنة تنقلها من التحريم إلى الإباحة» وحصول الذكاة على الوجه 
الشرعي في هذه اللحوم مشكوك فيه» بل يغلب على الظن عدم وجود 
التذكية فيها فتبقى على التحريم. = 

.0 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


(۲) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز لله (5 /518). 


() الشرح الممتع .)57/١16(‏ 
(5) فتاوى اللجنة الدائمة )۳٤۸/۲۲(‏ فتوى رقم .)٠١۲۲(‏ 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
الان : أن يذكر الله عند الدُبّح »أو إرْسّال الآلة في الصّيّد ء إن كان تاطقا"».. 
۲ أنه إذا اجتمع مبيح وحاظر فيغلب جانب الحظر» وهذه اللحوم 
ترددت بين كونها مذكاة ذكاة شرعية فتحل أم غير مذكاة فلا تحل تغليبا 
قلت : والراجح هو القول الأول وأنّ تورع الإنسان بتركها وإن كان ذلك 
محمودا وذلك لكثرّت شهادات من شهدوا بأن كثيرا من المصانع في بعض 
الدول أنهم يصعقون ال حيوانات ولا يُذكوئها التذكية الشرعية . 
ومع قولنا بأن الإنسان يتورع بتركها فلا يأكل هذه الذبائح المستوردة» 
لکن لا يحرم هذا على غيره» ولا يُنكر على الذين يأكلون هذه الذبائح › 
وذلك لاختلاف العلماء ف حلها وحرمتهاء والورع شيء والتحريم 
)١(‏ قوله « النّاني : أن يذْكرٌ الله عند البح » أو إرْسال الآلة في الصّيْدٍء إن كان 
نَاطِقا» : هذا هو الشرط الثاني مما تحل به الذبيحة فلابد فيها من التسمية 
دليل ذلك قوله تعالى: # فکلوا مما در اسم الله عَلَيْهِ 4 » إلى قوله تعالى 
ولا تأكلوا مما لم يذكر امل الله عَلَيْه وه سق ون الشَاطِينَ 
ليوحون إلى أوليآئهم ليجادلوكم وَإن أطعتموهم إكم لمشركون 4 . 
ومن السنة قول النبي 8 «ما أَنْهَرَ الدّمَ وَذكرَ اسم لله فکل» » و«ما) 
هنا شرطية. - 


.)١7١:1١14( سورة الأنعام: الآيات‎ )١( 
. ۱٥۹ سبق تخريجه » ص‎ (20 


شرح العمدة (كتاب الأطعمة ) زا 
YT‏ 


ةد 5 


ی کے ی 


-ومن السنة أيضاً حديث عائشة رضي الله عنها قالت : «أَنَّ قَوْما قالوا : 
ا الل رتوار لوراك انا احبر ارتم لعل دب 
فقَالَ I‏ ا الله عليه وکلوه» » فقولها رلا ندري 
ERS‏ لفان تكد يدل على أنه Ne‏ 
عندهم أن ما لم يذكر اسم الله عليه لا يؤكل. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم التسمية على الذبيحة على ثلاثة أقوال: 
القول الأول: وجوب التسمية على الذبيحة مطلقا فلا تحل بدونها أي 
فلا تسقط بأي حال من الأحوال» لا سهوا ولا جهلاً ولا عمد مع الذكر 
وهذا هو قول الظاهرية”" » وهو رواية عن الإمام أحمد"» وهو اختيار 
شيخ الإسلام ابن تيمية » وشيخنا كفل ^ 
وا هؤلاء بعموم قوله تعالی :ولا اکلوا مما لم ذکر للك الله 
عَليّه وَنَّهُ لفق 4 . ففيه النهي عن الأكل مما لم يذكر اسم الله عليه 


| 


)١(‏ أخرجه البخاري في البيوع ‏ باب من لم ير الوساوس ونحوها من الشبهات )7١01(‏ عن عائشة 
رضي الله عنها. 

.)5١7/17( المحلى‎ )۲( 

() الفروع »)۳٠١/١(‏ المقنع (؟610/1). 

.)۲۳۹/۳۵( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


.)۸١/١١( الشرح الممتع‎ )٥( 
.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )1( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
٤‏ 111 س 


6ت نت وه 


هم تھے 


=ومن ذلك اشا قوله م :رما ا الد ودکر اسم الله فک 
فشرط لحل الأكل التسمية» ومعلوم أنه إذا فقد الشرط فقد المشروط › 
فإذا فقدت التسمية فإنه يفقد الحل» كسائر الشروط. 

القول الثاني : أن التسمية على الذبيحة واجبة في حال الذكر دون حال 
النسيان» فيباح ما تركت عليه سهوًا لا عمدًا من الذبائح» وهذا قول 
الحنفية» والمالكية» والمشهور في مذهب الحنابلة“» وهو اختيار 
سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز له . واستدل هؤلاء بأدلة منها : 
حديث ابن عباس عن النبي 8# قال : « المسلم يكفيه اسْمهُ فإِنْ تسبي أن 


0 o 
ا ا‎ r 


يسمي حين يبح فليْسّم ولیذکر امم اله » كم ليَأكُل) . 

فرق اى ٠‏ اله رع ع ا اا دوا 
E‏ 

القول الثالث : أن التسمية على الذبيحة سنة مطلقا وليست شرطا وهو- 


(۱) سبق تخريجه» ص۹٥۱‏ . 

(۲) بدائع الصنائع (517/0). 

(؟) مختصر خليل والشرح الكبير .)٠١١/۲(‏ 

(5) المقنع 5١/6‏ ه). 

(0) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز لتك (4۲/۲۳). 

()أخرجه الدار قطني ( 5 / )۲۹١‏ » وأعله ابن القطان با قيل في أحد رواته» كذا في نصب الراية 
للزيلعي ( 187/4) » ثم ذكر الزيلعي أنه أعلَ كذلك بالوقف . 


)۷( أخرجه ابن ماجة 2)509/1١(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة .)۲٠٤۵(‏ 


شرح العمدة(كتاب الأطعمة ) 
جا32217 ل للل ل 


566666666660 666666666666566 666666666 6ن 966666666666 666669695695 6و نفثدة 59969 


58 وا حتجوا بما يأتي : 


ا حيتت عل فنا ادم لحم الْخِنزِير وما ينا هل 
َي الله به.. € » إلى قوله تعالى 3 .. إلا ما كيم 4 فأباح المذكي 
E‏ ۰ 
۲ واستدلوا أيضًا بأن الله تعالى أباح ذبائح أهل الكتاب بقوله تعالى: 
9وَطْعَامُ الْذِينَ أُوتُوا الْكتَاب حل لَكمْ» وهم لا يسمون غالبا فدل 
على أنها غير واجبة لأنها لو اشترطت التسمية لما حلت الذبيحة مع 
الشك في وجودها لأن الشك في الشرط شك في المشروط. 

واسقدلوا أا بحديث عائشة رضي الله عنها:« أن قوم قالوا: يا 
َسُولَ الله إن َم نوللحم لا دري أَذكرُوا اسم الله عَلَيْه أَمْ لاء 
فقال رَسُولُ الله 8 سَموا الله عَلَيْهِ وك لوو ©). ووجه الدلالة منه أنه لو 
كانت التسمية شرطًا لم يرخص لمم إلا مع تحققها وما ذكر في الحديث 
المراد به التسمية المأمور بها عند أكل الطعام. 

قلت: والراجح من الأقوال هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني أن 
التسمية على الذبيحة واجبة في حال الذكر دون حالة النسيان» فيباح ما 


درواية عن أحمد“ ومذهب الشافعية 


تركت عليه سهوا لا عمدًا من الذبائح. 


.)0 1٠/7( المقنع‎ )١( 

() المنهاج بشرحه المغني (71/5/5). 
(۳) سورة المائدة : الآية . 

.۱۷۳ سبق تخريجه » ص‎ )٤( 


) شرح العمدة( كتاب الأطعمة‎ e 
سے‎ ۱۷١ 


-وهذا هو الموافق لأصول هذه الشريعة » قال الله تعالى : « رمتا لا وخا 
إن تسيا أو أَخْطَأًْا 4 » قال : قد فعلت» » وقوله 8# :«وَصَع عن امي 
لحا لمان 
ذكر بعض الفوائد : 

الفائدة الأولى: اختلف الفقهاء في الصيغة المعتبرة في التسمية على 
الذبيحة على قولين : 
القول الأول: وهو قول الحنفية ”"» والمالكية ‏ أن المراد بالتسمية ذكر 
أي اسم من أسماء الله سواء قرن به كأن قال : الله أكبرء الله أجل» الله 
أعظم» الله الرحمن» الله الرحيم» أو لم يقرن بأن قال: الله أو الرحمن 
أو الرحيم» وكذا التهليل والتحميد والتسبيح. ووجهتهم في ذلك: أن 
لله سبحانه قال: $ فَكَلُواً مما دُكرَ اسم الله عَلَيْهِ 4 » وقوله تعالی : ولا 
ارايت لا كر لشم غ نه 
وكذا جاء في الأحاديث من ا بين اسم واسم» ويرى شيخنا 
الله جواز قوله باسم الرحمن» أو باسم رب العالمين”''. 


.785 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه» ص ۱۷٤‏ . 

(۳) بدائع الصنائع .)٤۸/٤۷/٥(‏ 

(4) الشرح الكبير بحاشية الدسوقي .)٠١۷/۲(‏ 
)٥(‏ سورة الأنعام : الآية .١7١‏ 


(1) الشرح الممتع (079/1. 


شرح العمدة ( كتاب الأطعمة ) e‏ 
YY‏ 


القول الثاني : أنه يتعين أن يقول: بسم الله لا يقوم غيرها مقامهاء وهذا 
قول الحنابلة“» والشافعية””. ووجهتهم في ذلك: أن إطلاق التسمية 
ينصرف إلى : «بسم الله» » وقد ثبت أن رسول الله يدك كان إذا ذبح قال: 
«بسم الله الرحمن الرحيم». 
والراجح عندي: هو القول الثاني؛ لأن اسم الله وإن جاء مطلقا في 
النصوص فقد بينه فعل الرسول 65 الثابت في الصحيح» فقد كان يقول 
عند الذبح «بسم الله» » ويرى شيخنا ل جواز قوله «باسم الرحمن» › 
أو «باسم رب العالمين» 3 

© الفائدة الثانية : وقت التسمية على الذبيحة : 
وقت التسمية على الذبيحة هو وقت الذبح» لأنه لا يتحقق معنى ذكر اسم 
الله تعالى على الذبيحة إلا إذا كان وقت الذبح ويجوز تقديمها عليه بزمن 
يسير لا يمكن التحرز عنه. 

© الفائدة الثالثة: ما جهل حاله هل ذكر الذابح اسم الله عليه أو لا؟ 
إن تيقن أن الذابح لم يسم عليها لم يجز أن يأكل منهاء وإذا لم يعلم هل 
سمي عليها أو لا جاز أن يأكل منها لأنه لا يلزم أن تعلم التسمية فيما 
يلب إلى أسواق المسلمين ما ذبحه المسلمون أو أهل الكتاب لآن المسلمين 
قد عرفوا التسمية» والمسلم بحسن به الظن ما لم يتبين خلاف ذلك » - 

.(0/۳( المقنع‎ )١( 


() المنهاج بشرحه المغني .)۲۷۲/٤(‏ 
(۴) الشرح الممتع .)۷۹/٠٥(‏ 


لا شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
١7/3‏ 


-دليل ذلك «أَنّ قوْمًا قالوا: يا رَسُولَ الله إن قوم يننا الحم لا دري 
أذكروا اسم الله عليه أم لاء فقال رسول الله عل سموا الله عليه 
وکلوه»'. 

© الفائدة الرابعة : هل يشرع أن يذكر اسم الرسول #ه على الذبيحة؟ 
لا يشرع أن يقول عند الذبح «باسم الله » والصلاة والسلام على رسول 


الله ) لأن هذا مقام إخلاص لله عز وجل » فلا ينبغي أن يذكر مع اسمه 
اسم غيره. 

٠‏ الفائدة الخامسة: هل يشترط أن تكون التسمية واقعة من الفاعل : بمعنى 
لو سمى غيره ثمن هو إلى جانبه هل جزئ؟ نقول: لا يجزئ» فلا بد أن 
يكون من الفاعل» ولبذا قال النبي 8# في الصيد: «إذا أَرْسَلت كَلْبَكَ 
المعلم وذكرت اسم الله عله فك © فالمخاطب في قوله 4 
«أرسلت» و«ذكرت» هو الفاعل » فلا بد أن تكون التسمية منه. 

© الفائدة السادسة: في الذبح عن طريق الآلات الأوتوماتيكية : 
أولا: يجوز الذبح بالآلات الحديثة بشرط كونها حادة» وأن تقطع 
الحلقوم والمريء . 


ثانيا: إذاكان هذا العامل مسلماً أو يهودياً أونصرانياً» وهو الذي أدار- 


(۲) أخرجه البخاري ‏ كتاب الوضوء ‏ باب الماء الذي يغسل به الشعر »)١79(‏ مسلم كتاب الصيد 
الصيد والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة .)0١۸١(‏ 


شرح العمدة(كتاب الأطعمة ) 

أو رسال الآلة فِيْ الصّيّد » إن كان ناطق" ال e‏ 
-جهاز الذبح بقصد ذبح هذه الذبائح2» وتحرى التسمية عند مرور 
السكين الأوتوماتيكية على الذبائح» وقطع ما شرع قطعه من الحلقوم 
والمريء والودجين ‏ جاز أكل ما ذبح على هذا الوصف . 
ثالثاً: تكفي تسمية واحدة عند ذبح الجميع إذا كانت الآلة المستخدمة 
للذبح يحصل بها ذبح الجميع عند تحريكها > أما إن كانت الآلة تذبح 
عددا بعد عدد » فإنه يسمى عند كل تحريكه للذبح › 
رابعاً: كتابة البسملة على شفرة الذبح» لا تكفي ولا تتأدى بها التسمية 
المطلوبة عند الذبح مع العلم بأن الذكاة الشرعية هي قطع الحلقوم 
والمريء والودجين . 
خامساً: إذا كان الشخص يذبح بيده فيجب أن يسمي تسمية مستقلة 
على كل دجاجة يذبحها لاستقلال كل دجاجة بنفسها . 
سادساً: يحب أن تكون التذكية في محل الذبح» وأن يقطع المريء 
والودجان» أو أحدهما. 

)١(‏ قوله أو إِرْسّال الآلة في الصيد ؛ إن كان ناطِتا» : أي وكذلك أيضًا عند 
إرسال الآلة في الصيد لابد له من أن يسمي عند إرساله إن كان متكلماً 
والأدلة على ذلك كثيرة منها : 
عن أبي ثعلبة الخشني 5 أنه قال أتيت رسول الله عه » فقلت: يا 
رسول الله إنا بأرض قوم أهل الكتاب نأكل في آنيتهم وأرض صيد أصيد 
بقوسي وأصيد بكلبي المعلم والذي ليس معلما فأخبرني ما الذي يحل - 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 


= لنا من ذلك فقال ماما دكت أك پأرزض قوم أل الكتّاب تأ في 
نهم فإ وَجَدئمْ يرهم لا اوا فيا وإ نَم جد جوا واغسيلوها 
م كلوا فيا وما ما كرت أك أزْض صب فما صبلات بقوسك فادكر 
امم الله ثم كل وما صلات يكلبك ملم اذك الم اله ؟ م كل وَمَا 
صدت بكليك الذي لیس مُعَلْمًا فأذرکت کات فک . 

وعن عدي بن حاتم 83 SS‏ 


بهذه الكلاب فقال «إذا أَرْسَلْتَ كلابك المكلمة وذكرك اسم الله , فكل 


وم 


ِا سكن عَلَيكُمْ ون قن إلا ا الكلب فاي أَحَافْ اه 
انما امک غل فووا غاا کا عرق و 

اشا قال : ا يا رسول الله إني اسل کل اعد مدعا 
آخرء لا أدري أيهما أخذه؟ فقال :ل تأكل فَإنّمَا سَمَيْتَ عَلَى كليك 


ولم سم على غير ) . 
وا عرد ت المعراض فقال «إذا أصَبْتَ حه فكل 2 وَإِذَا ا 
بعرضه فقتل فإِنّهُ وقي فلا اکن . 


)١(‏ أخرجه البخاري ‏ كتاب الذبائح والصيد ‏ باب ما جاء في التصيد »)0٤۸۸(‏ مسلم ۔ كتاب 
الذبائح والصيد ‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة (1970). 

(۲) أخرجه البخاري ‏ كتاب الذبائح والصيد ‏ باب ما جاء في التصيد (05417)؛ مسلم ‏ كتاب 
الذبائح والصيد ‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۲۹). 

(۳) أخرجه البخاري ‏ كتاب الذبائح والصيد ‏ باب تصيد المعراض »)٥٤۷١(‏ مسلم ‏ كتاب 
الذبائح والصيد ‏ باب الصيد بالكلاب المعلمة .)١9379(‏ 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 0 
۸۱١‏ 


وَإِنْ كان خُر سء أَشَارَ إلى السَمَاء"“» فإن ترك الشنمية على الذَبيْحَة عَامِدَاء 


6 2 


ل تَحِلُ» وَإنْ تركَهَا سَّاهِيّاء حلت » 00 

, قوله «وَإِنْ كان أَخْرَسَء أَشَارَ إلى المسّمّاء» : هذا من مفردات المذهب""‎ )١( 
قال إن دوزو امع كررتيع عتطل رعذ من أخل العلم» على إباحة ذبيحة‎ 
الور‎ 
» إذا ثبت هذا فإنه يشير إلى السماء؛ لأن إشارته تقوم مقام نطق الناطق‎ 
وإشارته إلى السماء تدل على قصده تسمية الذي في السماء.‎ 
دليل ذلك حديث أبي هريرة 85 : أن رجلا أتى النبي 8# بجارية‎ 
أعجمية » فقال : يا رسول الله » إن علي رقبة مؤمنة» أفأعتق هذه؟ فقال لها‎ 
رسول الله كه :«أَيْنَ الله فأشَارَّت إِلَى السّمَاء قال رَسُولُ الله وَمَنْ أا قالت‎ 
َأَشَارَت إلى رَسُول الله ل الا أذ" انك رر الله فعا رول الله‎ 
أغتقهًا فَإنّهَا ا > ولو أشار إشارة تدل على التسمية وعلم ذلك‎ 
` كان كافيا.‎ 

)١(‏ قوله «فإڻ ترك السلْمية على الديبحَة عَامِدَاء لم تَحِلٌ» وَإِنْ تَركهًا سَاهِيّاء 
حَلْتَْ» : سبق الكلام على حكم التسمية وذكر الخلاف في حكمهاء وقلنا 
بأن الراجح من أقوال الفقهاء أن التسمية على الذبيحة واجبة في حال 
الذكر دون حالة النسيان» فيباح من الذبائح ما تركت عليه سهوًا لا عمدًا. 


(۳) أخرجه مسلم في المساجد ‏ باب تحريم الكلام في الصلاة .)0١۷(‏ 


A۲ 
ون تَركهًا على الصيْدِء لم يَحِلَ» عَمْدَا كان أو سَهْوَ”". الث : أن يذكي‎ 
قوله « ون تركهًا عَلى الصِيّدِء لم يَحِلٌ» عَمْدَا كان أَوْ سَهْوَاء : أي إن‎ )۱( 
ترك التسمية سهواء أو عمد لم يبح » لقوله تعالى : 9 ولا تأكلوا مما له‎ 
يذكر اسم الله عليه 4" وكذلك للأحاديث التي ذكرناها آنفاً كحديث‎ 
ا وت ف ابن حاتم المتقدمين» فعلى هذا لو نسي‎ 
هذا الصائد أن يقول: باسم الله عند إرسال السهم» أو عند إرسال‎ 

الجارحة» فإنها لا تحل وتكون ميتة. 

وقد سبق أن المؤلف الله يرى أن من تركها سهوا عند الذبح فإنها تحل 
وهو الصحيح كما سبق» ولا فرق بين هذا وهذاء فإن التسمية واجبة في 
الذكاة» كما هي واجبة في الصيدء وتسقط بالنسيان في الحالتين بل 
سقوطها في حال الصيد أقرب وذلك لأن الصائد أعذر من الذابح في 
نسيان التسمية» فهو عندما يرى الصيد يخاف من أن يفوته» فيأخذ 
البندقية بسرعة» أو يرسل الجارح بسرعة» ويذهل» ويغفل» فهو إلى 
النسيان أقرب من الذابح الذي يأتي بهدوء ؛ ويضجع الذبيحة» أو يعلقها 


إذا كانت بعيراً ويذبح » فهذا يبعد النسيان في حقه بخلاف الصائد. 

(1) قوله «الَالِتْ: أَنْ يلكي بِمُحَدُو» : أي الشرط الثالث من شروط حل ما 
يذبح أا ك وهي الآلة التي يذبح بهاء فلا بد أن يكون 
الذبح بآلة» فلا يصح الختق» ولا أن يرديها من الجبل حتى تموت ‏ ولا- 


.٠١١ سورة الأنعام: الآية‎ )١( 


شرح العمدة(كتاب الأطعمة ) 

سَوَاء کان مِنْ حَدِيْو او حَجَرٍ أو قصب أو غير" إلا الس والظفر؛ 6 
تلاك أن اا ھی کی قوتت ولا ارت فكل هة لال به 
الذبيحة» بل لابد من آلة» ولابد في هذه الآلة من أن تكون محددة» أي 
تجعله يسيل» ولبذا قال المؤلف « بمحدد» أي له حد يقطع › أما إذا لم 
يكن له حد فلا تحل الذكاة به. 
فلو صعقها بالكهرياء فلا تحل» لأنها غير محددة» ولا تنهر الدم» دليل 
ذلك قول النبي تك :«ما أن الدم وَدْكِرَ اسم الله عليه؛ فكل ما لم يكن 
سن أو ظفرًا» ”)ع فقولة :وها آنه الدم») معلوم أنه لا يحصل إنهار الدم 
إلا بالشيء المحددء فلا بد من أن تكون التذكية بشيء م ان 
قدي كان کر سک فلا أو یخی او فا كبااسيكر ذلك الولف: 

(۱) قوله «سَوَاءٌ کان مِنْ حَدِيْدٍ أو حَجَرٍ أَوْ قصّبو أو غيرو» :اشوا كان 
الذبوح به «وهي آلة الذبح» من حديد كأن نكو سك رسي عدا 
فإنه يصح أن يُذْكَى به» ويدل لذلك قصة جارية لكعب بن مالك كانت 
ترعى غنما بسلع فأصيبت شاة منها فأدركتها فذبحتها بحجر فسئل النبي 
© فقال :«كلوهًا» ”“» وكذلك القصب والراد به قشره» ومثله الذرة 
الفليظلة» فكل قصب يكن ددا عل به الفكاة: 

(۲) قوله إلا الس وَالظَفْرَ» : هذا مستثنى ما سبق أي كل شيء يكون محددا 
ينهر الدم ؛ فإنه تباح التذكية به » وتحل الذبيحة إلا السن والظفر» ولو- 


() رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد ‏ باب ذبيحة المرأة والأمة (6604). 


١8: 
لقول رَسُوْل الل 8 :دما هر ر الدّمَ وَدْكِرَ امم الله علَيه» فكلء ليس الس‎ 

وَالظفرٌ» 0 1 
=کان محدداً: وعلى هذا فما يفعله الصبيان من قطع رقبة العصفور 
بأظفارهم » ثم يأكلونه حرام » حتى لو كان الظفر حاداء لقوله و دما 
نهر الم وکر اسم اله عله فكلوة ا 
ذلك ما المسن فَعَظم لا ا ف الحَبشة» ١‏ أ ومدى :جمع 
مدية » وهي السكين. 

(۱) قوله «لقؤل رَسُول اللوة:هما هر رَالدَمَ وَدكِرَ اسم الله عَلَيْهِ » فكل» ليس 
السو وَالظُرَ9©: : هذا الحديث له قصة فعن رافع بن خديج 4 قال: 
كنا مع الرسول 8# بذي الحليفة» فأصاب الناس جوع, فأصبنا إبلا 
ونيا وكان النَبِي ## في أخريات الناس» فعجلوا فنصبوا القدور, 
فدفع التبي © إليهم » فأمر بالقدور فأكفئت ثم قسم» فعدل عشرة من 
الخنم ببعيرء فند منها بعيرء وكان في القوم خيل يسيرة» فطلبوه 
فأعياهم» فأهوى إليه رجل بسهم» فحبسه الله > فقال اللي هك : «إِنّ 
هق انم وابد اواد اوش قاد كم نها اتواه هكذا» 
وقال جَدَي : إنا رى أو شاف أن يلقن ال ا ولیس معنا 
مدى» أفنذبح بالقصبء فقال :«ما أَنْهَرَ الم وَذْكرَ امم الله عليه - 


)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ‏ باب التسمية على الذبيحة... (/019)»: مسلم في 
الأضاحي ‏ باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم... (1474) عن رافع بن خديج 45 . 
0( سبق تخريجه » ص۹٥۱‏ . 


شرح العمدة ( كتاب الأطعمة ) ا 
هما 


ويحتبر في الصيْد أن يَصِيْدَ بمُحَدد أو يُرْسِلَ جارحا جرح الصَيْد”"', 5255-5 


ا ادكه عله أمّا الس فعظم »و 
فى اة 

وقي الحديث بعض الفوائد منها : 

١‏ جواز التذكية بكل ما أنهر الدم و أسالهء من حديد» أو حجرء أو 


و 


ما الظفرٌ 


قصب أو غيرها كما سبق . 

۲ اشتراط التسمية» وتقدم أنها تسقط سهوا وجهلا. 

"'- أنه لا يجوز الذبح بالسن والظفر› والحكمة في ذلك ما ذكره النبي كله 
من أن السن عظم» وأما الظفر فلمخالفة الكفار» لم يجز الذبح به. 

5 قوله © «أَمًا السْن فَعَظْه» يفهم منه أنه لا يجوز التذكية بجميع العظام 
وهو الصحيح ؛ وهو رواية عن الإمام أحمد'"» أما المشهور من المذهب'" 
٥‏ قوله َيه وما الظفة ا الحَبَّشّة) يؤخذ منه عدم جواز مشابهة 
الكفار وتقليدهم » ومتابعتهم بشيء من أعمالهم. 

: قوله « يعبر في الصِيْد أن يَصِيْدَ بمُحَدَدٍ أو يُرْسِلَ جارحا يَجَرَحَ الصِيْدَ»‎ )١( 
شرع المؤلف هنا في بيان الأحكام المتعلقة بالصيد ن أحكامه وهو‎ 
» اعتبار الآلة التي يصاد بها فقال «وَيُعْتَبَرُ في الصّيْد أن يَصِيْدَ يمُحَدّمِ)‎ 
كالبندقية مثلاً ونحوهاء هذا صيد بمحدد ويشترط فيها ما يشترط في آلة-‎ 


. ۱٥۹ص سبق تخريجه»‎ )١( 
الإنصاف مع الشرح الکبیر(۲۹۸/۲۷).‎ )۲( 
المرجع السابق.‎ (۳) 


مدا شرح العمدة١‏ كتاب الأطعمة ) 
۱۸٦‏ 


ذل المد بج أو بق أن شی o‏ 
كلع وقد سبق أن ذكرنا أنه د يشترط في آلة الذبح أن تكون بغير السن 
وا > لأن السن عظم» والظفر مدي الحبشة. 
والحكم الثاني : أن جرح الصيد» ولذا قال فاو برشل غاا جرح 
الصيّد) يعني لابد أن يكون بمحدد وأن يحصل أيضاً جرح الصيد» لابد 
من جرحه؛ O COO‏ النبي 
«ما نهر الد » وَذْكرَ اسم الله عَلَيْه ا NL‏ فإنه 
عام إلا أنه يختلف عن الذبح› لأن الذبح أن يكون في الرقبة 
وذلك بقطع الحلقوم والمريء والودجين أو ثلاثة منهاء وأما في الصيد› 
ففي أي موضع أصابه حل » كالمعجوز عنه . 

(5) قوله «فإن قعل الصيدَ بِحَجَرء أو بنْدق أو شبكة» : كأن يرى حمامة أو 
تسترا اند نا جد اود باد فتموت فلا تحل؛ لأنه لا بد من أن 
يكون ذلك بمحدد. 
وقوله «أَوْبنْدُق» البندق هو طين مدور كان يرمى به قدا وهو عبارة عن 
طين يدور» وييبس » والغالب أنه يكون من الفخار» وهو يقتل بثقله؛ 
لأنه لا ينفذ» فلو صدت طائرا بالبندق سواء حذفت باليد» أو حذفت 
باللقلاع فقتلته لم يحل؛ لأن النبي نهى عنهاء وقال (إِنّهُ لا يُصَادُ يها 
a OT‏ = 


)١(‏ أخرجه البخاري في الذبائح والصيد ‏ باب الخذف والبندقة (051/4): مسلم في الصيد 
والذبائح ‏ باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد... (5 )١190‏ عن عبد الله بن مغفل وه . 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 

اول ا جارح الصّيد بصَدْمته أو حَْقِه أَوْرَوْعَتِه» لم يحل" » A‏ 
-فالعدو لا تدفعه» والصيد لا تصيده؛ لأنه لا يحل الصيد بهاء إلا إذا 
أدركته حيًا فذكيته. 
وهل مثل البندق الرصاص؟ 
لاء لأن الرصاص نوعان: رصاص مدبب» فهذا كالسهم تماماء 
ورصاص غير مدبب لكنه لا يقتل بثقله» وإنما يقتل بنفوذه فيكون 
جارحا. 
وقد اختلف العلماء أول ما ظهر بندق الرصاص» فمنهم من حرمه؛ 
وقال: إن الصيد به لا يجوزء ولا يحل» ولكنهم في آخر الأمر أجمعوا 
على حل صيده. 
وقوله «أَوْ شْبَكَةِ) :وهي ما تسمى شركاء يحفرون بالجدار حفرة صغيرة» 
ويضعون فيها تمرة» ويستحسن أن يكون فيها حب برء ثم يضعون على 
فم الحفرة خيطاً أو حبلاً يكون تكة» فإذا جاء العصفور وأدخل رأسه 
يأكل التمرة» أمسكه الحبل واشتد على رقبته» فأحيانا يدركه الإنسان 
قبل أن يموت فيأخذه ويذبحه» وأحيانا موت قبل أن يدركه» فإذا مات 
فلا يحل؛ لأنه خنق خنقا. 

)١(‏ قوله «أَوْ قل أ جارح الصيد بصدمته أو حَلقه أو روْعته ءلم يَحِلَ» : أي 
وكذلك إن قتل اجار الصيد كأن يرسل كلبه المعلم إلى الصيد فيصطدم 
به فيموت» أو يخئقه من رقبته» أو يفجعه فتموت من حينه ولا يبقى فيه 
رمق » فإنه لا يحل لأنه في حكم الموقوذة» فإن أدركه وبه رمق حل. 


]| شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
A۸‏ 


ETE‏ ٍ- و و 
ون صد ڀالمعْراض ”اکل ما قل بده دون ما قل بِعَرْطيه”"» ون صب 
المَنَاجِلَ لِلصيْدٍ وَسَمّى » فعقرت الصِيْدَ أو قله حل”", 21 


)١(‏ قوله و وَإِنْ صَادَ بِالْمِعْرّاض» : المعراض: خشبة محدودة الطرف أو في 
طرفها حديدة يرمي بها الصيد . 

(۲) قوله «أكَلَ ما قتِلّ بِحَدَهِ دون ما قل بِعَرْضِْه» : وهذا هو قول جمهور 
أهل العلم أي أنهم يفرقون بين أن يقتل المعراض بحده أي بطرفه المحددء 
وف رواية”'' كل ما خرق فيحل أكله لأنه جرح ما أصابه» بخلاف ما قتل 
بعرضه فإنه لا يحل لأنه مات بسبب الثقل فإنه يكون وقيذا ولايحل. 
وذهب بعض السلف إلى أنه يحل صيد المعراض مطلقاء فيباح ما قتله 


بحده وعرضه خزق أم لا. 
قلت : والصواب هو قول جمهور الفقهاء لحديث عدى بن حاتم المتقدم 


لره 


وفيه :«ما صاب بِحَدَهِ فكلهُ »وما صاب بِعَرّضه فهو وقيڈ» ”» فالحجة 
في السنة لا فيما خالفها . 

(") قوله وإ كصب الْمَنَاجِلَ ليد وَسَمى »فمَقَرتِ المد أن فة 
حَل» : المناجل: جمع منجل» وهي الآلة التي يحش بها ويُحصد بهاء 
فإن نصبها للصيد فصادت الصيد وصدم بهاء أو أنها عَمَرَت الصيد» - 


.)١5/١1١( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
(؟) رواه البخاري ۔ كتاب الذبائح والصيد  باب صيد المعراض )0۷%( مسلم  كتاب الصيد‎ 
والذبائح باب الصيد بالكلاب المعلمة ( )من حديث عدي بن حاتم وق‎ 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
wm‏ 


= كأن يلقيها على الصيد فتعقره فتقتله؛ فإنه يحل ذلك» لأنه قتل الصيد 
بحديدة على الوجه المعتاد فأشبه ما لو رماه بها. 

فالمقصود أنه لا بد في هذا من أن يكون الصيد بمحددء فلو أن سيارة 
نادت جما ات ها اكب ننه لا بل 4 ريكوة وا ولو متا 
منه الدم» فلابد من أن يكون ذلك بمحددء لكن لو أن السيارة لما 
صدمت هذا الجمل لا زال فيه حياة» فأتى أحد الحاضرين بسكين 


رم ر 


ونحره» فإنه يحل. 


ا شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
ويشترط في البح وَالنْحْرِ خَاصةٌ شرطان: أَحَدُهُمَا: أن يَكُوْنَ في الق 
اللي قيقح اخلْقَوْمَ والمريء» وما لأ بق ياء م قطي" » 2008 
(۱) قوله «فصل في شروط البح والحر والعقر» : سبق تعريف الذبح 

والنحر والعقر» وذكرنا الشروط المعتبرة في الذابح والمذبوح به» وهنا 

سيذكر المؤلف الشروط المعتبرة في الذبح ذاته فقال : 

(1) قوله «ويُشترَط في البح وَالنّْر حَاصة شَرْطان: أَحَدُهُمَا: أَنْ يكوك في 
الق واللبةء يفطم اخَلهُوْمَ والْمّريء» وما لا بْقَى أيه مح يبء : 
بدأ المؤلف بشروط اوا العقر» وذلك لأن العقر إنما يكون 
في حال الضرورة كما سبق» فله حكم يختلف فيه عن الذبح أو النحر 
اللذان محلهما الاختيار» فذكر الشرط الأول وهو «أَنْ يَكُونَ في ألحلق 
واللبَةَ» » يعني يكون الذبح في الحلق»«والليّة» :بفتح اللام يد 
الموحدة هي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر. 
وقي الرقبة أربعة أشياء : ودجان» وحلقوم» ومريء. والودجان عرقان 
غليظان يحاذيان الحلقوم والمريء» ويسميان الشرايين» والحلقوم مجرى 
النهس » والمريء مجرى الطعام والشراب . 
هذه الأربعة إذا قطعها الذابح؛ حلت الذبيحة وحصل بها التذكية باتفاق 
أهل العلم » فإذا اقتصر على بعضهاء فالقول الصحيح في هذه المسألة أنه 
لا بد من قطع ثلاثة من هذه الأربعة » فإما أن يقطع الحلقوم والمريء 
وأحد الودجين» أو يقطع الودجين والحلقوم ؛ أو يقطع الودجين- 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
۹۱ ع7 [١-7‏ وى لب 


اني : أن يكو في الْمدبُوْح حيّاة يدبا البح » إن لم يكن فيه إلا كحَيَاة 


ةمزر 


الذبوحء وما أربت حَسُوتُهُ َم يحل بالتبّح ولا الحر"» e‏ 
-والمريء؛ وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية '''» واختيار الشيخين 
وي ا 

(۱) قوله لاني : أن يكن في المنبوْح حَياة يدها البح » فن لم يكن فيه 
إلكَحياة ليوح » وما أت حو َم يحل البح ولا النّْرِ» : هذا 
هو الشرط الثاني » وهو أن يكون في المذبوح حياة فإن لم يكن في المذبوح 
حياة؛ فإنها لا تحل» والضابط في معرفة حياتها وعدم موتها يكون بأحد 
ا 
الأمر الأول: الحركة» فمتى تحركت بحركة قليلة أو كثيرة بيد أو برجل› 
أو بعين أو بأذن أو ذنب أو غير ذلك؛ فإن هذا دليل على حياتهاء فتكون 
ا 
الأمر الثاني : جريان الدم الأحمر الذي يخرج من المذكى المذبوح عادة 
بقوة وإن لم تتحرك» ولبذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية لله : 
«والصحيح: أنه إذا كان حيّا فذكي حل أكله ولا يعتبر في ذلك حركة 
مذبوح» فإن حركات المذبوح لا تنضبط » بل فيها ما يطول زمانه وتعظم 
حركته » وقد قال 8# «ما اهر الد وَدْكرٌَ اسم الله عَلَيْه فكل » › - 

.118 الاختيارات الفقهية» ص‎ )١( 


)١(‏ مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز كله (271/14)»: الشرح الممتع على زاد المستقنع 
(71/16). 


(۳) سبق تخريجه » ص ۱٥۹‏ . 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 

وإ لم يكن كذلك» ا 101089 210011010101« 
-فمتى جرى الدم الذي يجري من المذبوح الذي ذبح وهو حي حل 
أكله» والناس يفرقون بين دم ما كان حيّا ودم ما كان ما ؛ فإن الميت 
تمد دمه يشود 
مسألة: إذا شك هل هو حي أو ميت أو شك في حركته فإنها لا حل 
لقوله تعالى: « إلا ما دسم 4 وما شككنا في بقاء حیاته» لم نتحقق من 
ذكاته» فان قيل الأصل بقاء الحياة؟ 
نقول نعم إلا أن الأصل عارضه ظاهرٌ أقوى منه وهو السبب المفضي إلى 
الموت فأنيط الحكم به ما لم يتحقق من حياته. 

(1) قوله «وإن لَمْ يكن كذلك» حَل» : أي وإن لم يكن في حكم الميت فإنه 
يحل» لقول الله تعالى : حرمت عَلَيْكم المَيَة وَالدّم وَلَحْمْ الخِنزِير وما 
هل قير الله به والملخنقة والموفوذة والمتردية والُطيحة وما كَل السب 
إلا ما دُكيكُم 4 فاستثنى الله تعالی ما ذكي. 
وا غ ا وی ارو که ارا ها 
أما لو كان في حكم الميت كما مثل المؤلف بأن أبينت أحشاؤه» فإن هذا لا 
يحل بالتذكية » لأنه في الحقيقة في حكم الميت. 


(۱) مجموع الفتاوی(٣۲۳۷/۳۰).‏ 
)۲( سورة الماكدة : الآية ۳. 


شرح العمدة١‏ كتاب الأطعمة ) 

لما رَوَى كَحْبُ بْنْ مَالِكوء قَالَ: كانت لَنا غنم َرْعَى يسَلْم» َأبْصَرَتْ جارية 

لتا شاو مِنْ نما موتا َكَرَت حَجَراء فڌبَحنهًا په ٬‏ سل الي 8# عَنْ 

ذلك» قمر بأكلها"» وأما العقرء فهوَ: لمل جرح في غير الق واللبةء 

شرع في کل حَيوَان مَعْجُوْز عَنْهُ من الصيْد وَالأَئاه”"؛ ES‏ 

(۱) قوله «لمّا رَوَى كَعْبْ بْنْ مالكو قال: كانت لتا غنم تَرْعَى پسلع» 
به » فسئل البو فك عَنْ ذلك» فَأمَرَ بأكلها» : هذا الحديث حُجَّة في 
هذه المسألة. 
وفي هذا الحديث من الفقه أن ذبيحة النساء حلال والحرة والأمة في ذلك 
ا 
وفيه جواز الذبح بالحجر الذي له حد. 
والحديث محمول على أن هذه الذبيحة كانت بها حياة مستقرة فذبحتها 
ولولا ذلك ما حلت. 

(۲) قوله «وأما العقر» فهو: لقنل جرح في غير الخلق واللبةء ويشرع في 
كل حَيوّان مَعْجُوْزٍ عَنْهُ من الصيْدٍ وَالأنعامٍ» : سبق تعريف العقر» وقلنا 
بأن العقر هو الجرح في أي موضع كان من البدن في غير الحلق واللبة عند 
العجز عن الحيوان» أي كأنها صيد فتستعمل للضرورة في المعجوز عنه 
من الصيد والأنعام. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوكالة ‏ باب إذا أبصر الراعي أو الوكيل شاة تموت (27705)؛ ابن 
حبان في صحيح (۲۱۲/۱۳)» والبيهقي في السنن الكبرى (7581/9). 


ا شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
1۹٤‏ ا 
لما رَوَى رَافع أن بَعِيرَا َد فأعياهُم› فَأَهْوَى له رَجُل يِسَهُم ف سه فقال 
رسو الله 8 : د إن لهذ البَهَائم أَوَابدُ كأوايد الوّخش» فمًا غلبكم منْهاء 
0 عه 0 ٠.‏ 2 6 0 وهم oo,‏ کے ا و ىاه ل 
فاصتعوا به هكذا"' > ولو تردی بعير في پر فتعذر نحره» فجرح في أي 
مَوْضع كان مِنْ جَسَدهِ » فمَات يه حَل اکل » e‏ 
5 م م 2ر ¢< ef © so‏ ده cof‏ 0 ل ار بي مه 
)١(‏ قوله «لما روى راف أن بَعِيرَا ند فأغيّاهم» فَأمْوَى إِليْهِ رَجْل يسيم 
فحَبَسَهُء فقال رَسُوْل الله : إن لِهَذء البَهائم اواب كأوايد الخش» 
فما غلبكم مِنْهّاء فاصوا به هكذا» : الأوابد: هي التي قد توحشت 
ونفرت » ومعنى الحديث أن ما شرد وهرب ولم تستطيعوا إمساكه بحيث 
تذبحونه من حلقه أو لبته» فإنه يرمى بسهم» فإذا سقط فإنه يكون حكمه 
حكم الصيد» وشأنه شأن الصيد الذي لا يقدر على ذبحه إلا بهذه 
الطريقة » لكنه إذا وقع وأدرك وفيه حياة تعيّن ذبحه؛ أما ما رمي وخرجت 
روحه بهذه الإصابة التى حصلت في فخذه أو في أي مكان منه وسال 
الدم؛ فإنه يكون حلالا بذلك إلحاقاً له بالصيد. 
وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة أن المقدور عليه من الدواب الإنسية إذا 
توحش فامتنع صار حكمه في الذكاة حكم الوحشي غير المقدور عليه. 
۲ لد o, dro‏ م ملل كور فير كا 9 
(۲) قو « ولو تردى بعير في بثر فتعذر نحره › فجرح في أي موضع كان مِن 
جسده» فمَات يه » حل أكلة» : أي وكذلك لو أن بعيرا سقط في بئر» ولم 
يمكن نحره إلا بهذه الطريقة » فإن هذا لا بأس به» ولبذا قال البخاري في 
صحيحه :« وقال ابن عباس ما أعجزك من البهائم نما في يديك فهو- 


.)0 ١1/4( أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد  باب التسمية على الذبيحة..‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الأطعمة ) 
0 005 يإ وه لب 


-كالصيد» وفي بعیر تردی في بئر من حيث قدرت عليه فذكه ورأى ذلك 


على وابن عمر وعائشة)7". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصيد والذبائح ‏ باب ما ند من البهائم فهو بمنزلة الوحش(الفتح 
26/1 


شرح العمدة( كتاب الصيد) 


كتَاب الصيل”" 
كل مَا أمْكن حُبْحُهُ مِنَ الصيْد لم بح إلا تيء اس ب 
)١(‏ قوله «كتاب الصيد) : الصيد: مصدر صاد يصيد يدا ومعناه : 
الاقتناص» ثم أطلق الصيد على الحيوان المصادء من باب تسمية اسم 
الفعول باسم المصدرء قال تعالى: يا ايها الذينَ اموا لا فتلا الصَيّد 


ت 


وه ر )١(‏ 


وأنتم حرم . 
وأما الصيد بمعنى المصدر الذي هو فعل الصيد فهو: اقتناص المتوحش 
بطبعه من الحيوان المأكول الذي لا مالك له. 


(۲) قوله «كل ما أمْكَنَ كَبْحُهُ مِنَ الصيّدء لَم يبح إلا بدْبْحِه» : أي : كل ما 
كان مقدورا عليه من الصيد فلا يباح إلا بالتذكية» وهذا بلا خلاف بين 


أهل العلم » دليل ذلك حديث عدي بن حاتم # قال: قال لي رسول 


الله :« إذا أَرْسَلت كلك فاذكز اسم الله فإن أُمْسَك عَلَيِكَ فأذركتة حي 


7 و ا ا اک ج مالي 
فَادْبَحَهُ وَإِنْ أدركمَهُ قد قل ولم يأكل منْهُ فكل وَإِنْ وَجَدت مَعْ كلبك كلب 
01 ر د ر 3 م 4ع ا عع سلس رك 7 ق سم مهم ع 
غيره وقد فمل فلا نأك فاك لا ري أَيّْهُمَا قله وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَك فاذكر 


ا 5 1 0 و رمو 
2 م 2 ° 0 و 
ون وجا غراف الما هذا اكل 


.56 سورة المائدة: الآية‎ )١( 
مسلم ۔ كتاب الصيد‎ (o۷7) رواه البخاري في كتاب الذبائح والصيد باب صيد المعراض‎ (۲( 
باب الصيد بالكلاب المعلمة (۱۹۲۹) من حديث عدي بن حاتم ا‎  حئابذلاو‎ 


شرح العمدة( كتاب الصيد) 


مدسسسسُسس1ات 3ت ل 


6 - يي 
اا ا ا و 
- 2 رە ر - - ىا ب OM‏ 
الذّكاة”" , والرايع : أنْ يكون الجارح الصائد معلماء وهو: ما يسترسل إذا 
أَرْسِل» وجيب ٳڏا دعي , 510011011010006 


ميقا م هه ووه وره 


(۱) قوله دومًا تَعَدْرَ دَبْحُهُ فَمَاتَ بعقره» حل پشروط ميتو دكا منْهًا كلائة 
زرا کا أي اا ا ار دص که غر ور غلب فهذا لا يحل 
إلا بشروط ستة سبق ذكر ثلاثة منها في الذكاة» وهي : 
الأول : أهلية المذكي. 
الثاني : ذكر اسم الله عليه. 
الثالث : أن يصيد بجارح أو آلة تجرح الصيد. 

(1) قوله «والرابع: أَنْ يكن امارح الصَائد مُعلَمّاء وَهُوَ: ما يَسترْسِلُ إذا 
ارسلء ويجيب ذا دُعِيّ» : هذا هو الشرط الرابع وهو الجارحة» أي: 
ارا وال ولش ويشترط فيها أن تكون معلمة» ولا خلاف في 
اشتراط التعليم» لقوله تعالى :وما عَلّسُمْ مِنَ الْجَوارح مُكَلبِينَ 
وذكر المصنف صفة التعليم» وذكر لہا وصفان: 
الأول: أن يسترسل إذاأرسل. الثاني : أن يرجع إذا دعي. 
فإذا استرسل الكلب أو الصقر مثلا بنفسه لم يحل؛ لقول النبي يق لعدي 
بن حاتم 428 : «إذَاأَرْسَلْت كلك المَعَلّم 9 . - 


.٤ سورة المائدة: الآآية‎ )١( 


(9) :سبق رجه صن 155 


شرح العمدة( كتاب الصيد ) 

يعر في الكلب وَالمهدٍ خا ص أنه إا نك لم يَأكل» ولا بتر ذلك 

elses n ٣ في ) الطائر‎ 

>مثال ذلك : رجل معه كلب صيد ويمشي ولم ينتبه للصيد إلا والكلب 

يعدو على الصيد» فهو ما أرسله؛ لكن كيف يحل؟ نقول: ازجره» يعني 

حْنّهِ على الصيد» فإن زاد في عدوه في طلبه حل؛ لأن زيادته في العدو 
تدل على أنه قصد أن يمسك عليك» فحينئذٍ يحل » وهذه حيلة سهلة. 
الشرط الثالث : أن يسمي عند إرسال الجارحة؛ لحديث عدي المتقدم. 

)١(‏ قوله «وَيحتبَر في الكلب وَالمَهْدِ خَاصّة ‏ أنه دا اسك لم يأكل» : لقوله 
تعالى ل فَكُنُوا مما سكن َلَيكُم 4 والإمساك علينا بأنه لا يأكل إذا 
أمسك علي نفسه» وقوله 8# «فإنّي أَحَا ف أن يكون إِنمَا ْمَك عَلَى 
17 فدل على أن ااا ترك الأكل. 

(1) قوله دولا يُعتبْرُ ذلك في الطائر» : أي ولا يعتبر اشتراط عدم الأكل فيما 
إذا كان الصيد بالطائر› لبن اللف ها ادق اذ هراض اه قال: 
«إذا كل الكلب العم فلا تأكل» ما الصّفرٌ وَالبَازَي فال د ذا أكل فكل» 7" 


وهذاقول ES‏ و ووجه في مذهب الشافعية0 2 قالوا: 5 


.٤ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد ‏ باب ما جاء في التصيد (/581 0). 
(۳) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه .)٤۷۳/٤(‏ 

(5) المقنع بحاشيته ( 07/7 0). 

(0) تكملة فتح القدير .)١٠١/١١(‏ 

(1) مغني الحتاج (5/هل/ا7). 


شرح العمدة(كتاب الصيد) 


يي و د التي 


الخامس :أن يُرْسَلَ الصائدُ للصيّدء فان استرسل بنفسهء لم يبح صِيْدُه” ‏ ... 


= لأن هنا فارقاً بين جوارح الكلاب وجوارح الطير» وذلك أن بدن البازي 
ونحوه لا يحتمل الضرب حتى يترك الأكل» وبدن الكلب يحتمله ؛ فيضرب 
ليتركه » وقد ذكر البيهقي تعليقا عن ابن عباس 489 : «إذا أكل الكلبْ فلا 
تأكل» وَإِدًا كل الصقر فكل » > لأن الكلب تَستَطيع أن تضربه؛ وَالصّقر لا 
تُستطیع» ۰ 
والقول الثاني : أنه يشترط انتفاء الأكل في الطيورء وهذا هو الأظهر في 
يك ا اما ا اللات 
والقول ر والقياس غير صحيح لا تقدم من الفرق 
© فائدة: فيما يشترط لحل ما قتله الجارح من الكلاب والطير: يشترط لحل ما 
قتله الجارح من الكلاب والطير أن يجرحه؛ فإن قتله بخنقه أو صدمته لم 
يبح » لأنه موقوذة» أشبه ما لو قتله بحجرء وهذا هو الراجح من قولي 
العلماء. 

(۱) قوله «ألامِس :أن يُرْسَلَ الصائد لِلصّبدء فان اسسترسل يتفسيهءلم يبح 
صيده» : أي : الشرط الخامس: أن يقصد إرسالهاء لقوله# :« إِذًا أَرْسَلتَ 
كبك العم وَدكَرْت امم الله عليه فكل» "» ال الو ان 
الإرسال بمنزلة الذكاة» لوجود القصد» فإن استرسل الكلب بنفسه فقتل = 


.)۲۳۸/۹( السنن الكبرى للبيهقي‎ )١( 
مغني الحتاج (: /ه/ا؟).‎ (۲) 


(۳) سبق تخريجه : ص ۱۹۹ . 


.أ شرح العمدة( كتاب الصيد) 
٠‏ ۲ 


ل 2 هه - 5 ھر مدوم 6م o‏ ّ 
السّادس: أن يقصد الصيّدء فإن أَرْسَل سهمه » ليصيب به غرضًا أو كلب ولا 


5س هو 


يَرَى صَيْدَاء فَأصّاب صِيْدَاء لم يبح وَمَتَى شارك في الصيّد مَا لا بباح 
قله مكل أن يُشَارك كلبهُ أ سهمه كلب أو سهم لا يعلم مرسلة» أو لا يعم 


و وا عه ۲ 
نه سمي عليه" » 100ص 


- صيداً لم يحل على الراجح من قولي أهل العلم» لأن الإرسال يقوم 
مقام التذكية بدليل أنها اعتبرت معه التسمية» كما في الحديث» فإن 
استرسل الكلب بنفسه على صيد فزجره صاحبه وسَمَى فزاد في عدوه وقتل 
الصيد فالراجح من قولي أهل العلم أنه يحل» لوجود النية والتسمية 
والإغراء الذي صار له أثر في عَدُو الكلب » فكان كما لو أرسله ابتداء”". 
(1) قوله لاوس :آنا بقصد اليد فان نسل سمه يمرب به حر أو 


9 
- 


0 e 


كلْبَهُ ولا يَرَى صَيْدَاء فأصًاب صِيْدَاء لَم يُبَحْ» : أي الشرط السادس: 
دافن قضد انعد فان أرسل سه لضي غر طا فان هذا الي 
غنيدا :أ ق اسل كلتفؤلة ر صدا فا إل الات يقي فان لا غل 
لأن قصد الضيد شرط ولم يوجد فأشبه من نصب سكينا فاننحت بها 
شاة. 

(۲) قوله « مى شارك في الصِيْد مَا لا بباح فَدلهُ مل أن يُشَارك كله أو 
سهمه َب سهم لا يلم ْله أو لا طلم له سمي عليه : أي: 
إذا كان شارك الكلب المعلم كلبا لا يعرف حاله» ولا يُدرى هل وجدت فيه 
شرائط الصيد أو لا؟ فإنه لا يحل الصيد» إلا أن يدركه حياً فيذكيه » لقوله- 


(۱) انظر: الأطعمة وأحكام الصيد والذبائح للدكتور صا الفوزان»› ص۱۸۲ . 


شرح العمدة(كتاب الصيد) 

و رَمَاهُ سهم مَسْمُوم يُعِيْنُ على قله أو غرق فِيٰ الْمَاءِء أو وَجَدَ به أكرا 
-# في الحديث المتقدم : «وَإِنْ وَجَدْتَ مَمَ كلك كلب غَيرَه وَقَد قل قلا 
لست ا" 
ولم تسم على غيرو) فذكر الحكم وقرنه بالعلة. 
وكذلك إن أرمكز مد فوخ سوا الخو ليق رلك ن ا 
يحل لأنه إنما ذكر اسم الله على سهمه ولم يذكره على سهم غيره؛ 
والتذيك اة نيه جميعا. 
وفي بعض ألفاظ حديث عدي :«فإن لم تجد فيه إلا أثر سهمك فكله إن 
شئت» » مفهومه أنه إن وجد فيه أثر غيره لا يأكله. 

)١(‏ قوله «أَوْ رَمَاهُ سهم مَسْمُوْم يُعِيْنُ على قثَلِهِ» : لأننا لا ندري هل مات 
بسبب السم أم السهم؟ فإنه لا يحل؛ لأنه اجتمع عندنا مبيح وحاظرء 
فلت عات الحظر ‏ أي: المنع ؛ لأننا لا ندري أيهما الذي حصل به 
الوك 

(۲) قوله «أَوْ غرق في المَاءِء أو وَجَدَ به أكرًا غير أئر السّهُم أو الكلب» 
ت کا کا الحظر لأنه يحتمل 


| شرح العمدة( كتاب الصيد ) 
سے 


لماروى عَدِي بن حاتم أن رول الله 8 قال : : ذا أَرْسَلْتَ كلبك المَعلَم» 
وذکرت املم الا عن فأك غلك :انرك سا فاد ون قل ولم 


o2 و‎ 


يأكل مه » فكلهُء فن أخذ الكلب لَه ذكاةء إن اكل قلا اء في أ حاف 
أذ ينما أنسك على كيه وإ كلب من عبرا فلا تاكن 
فإك ما 9 عد عل كلك ولد تسم على فر إن تلت موتك 
اکر اسم اله حلي ولذ غاب عك يما أو يَوْميْن ولم جذ فيه إلا أكر 
سَهْيِك» فَكلَهُ إن شِئْت شئْت» إن وَجَدتَهُ عَرِيًْا في لماه OIE‏ 
تدر ي الماء قله 1 : ا 0077 21#« 1 2 
(۱) قوله لما رَوَى عَدِي بن حاتم أن وول الله يك قال ذا رلت كلبك 

المعلم » وَذكرت اسم الله عليهء ميلك عاك ارك :خا 

فَادْبَحْهُ, ...»7 الحديث : هذا الحديث عمدة في باب الصيد» وفيه فوائد 

كثيرة منها؛ 

١‏ فيه دليل على حل ما صاده الكلب ونحوه»؛ كالفهدء أو الصقرء 

ونحوه كالبازي» إذا كان 5 وذكر اسم الله تعالى عند إرساله» 


ويوق :فيه أن ندرك صاخة الك خا اوسا 

۲ تحريم الصيد الذي اشترك فيه الكلب امعم وغير المعلم » لأنه اجتمع 
فيه مبيح ‏ وهو المعلم »؛ وحاظر ‏ وهو غير المعلم ۔› فيترك من «باب ترك 
الأمور المشتبهة » . 


(۱) سبق تخريجه» ص ۹. 


شرح العمدة( كتاب الصيد 


( 


” أنه لابد من التسمية عند إرسال السهم» والراد بالسهم» السلاح 
الذي صنع للرمي من البنادق بأنواعها وأسمائهاء وهل تسقط التسمية 
سهوا وجهلا؟ تقدم الكلام على ذلك مع بيان الراجح . 

5 لا يحل الصيد الذي اشترك في قتله المعلم وغيره» لأن غير المعلم لم 


يكر انيم الله نة إرسال: 
٥‏ لا يحل الصيد الذي أكل منه ؛ خشية أن يكون صاده لنفسه ولم يصده 


١‏ أن ما أدركته من صيد السلاح»› أو الجارح حياء فلا بد من تذكيته؛ 
وإن كان ميتا فرميه أو قتل الجارح إياه» هو ذكاته. 

۷ إذا جرحت الصيد فوقع في ماء واشتبه عليك: هل مات من سهمك 
أو من الماء؟ فهو حرام » خشية أن يكون مات من الغرق وهذا إذا كان فيه 
أشتباه قوي. 

أنه و افديمظى لقان ا ا لكون الماء قليلاء والجرح 
موحيا فهو حلال. 


شرح العمدة( كتاب الصيد) 


ياتا )1( 
ومن اضطر في مَخْمَصَةٍ مَحْمَصَوَء فلم يَحِذْ إلا مُحَرمًاء فلَهُ أن يأكل مِنْهُ ما يسد 


O O O 

)١(‏ قوله «بأب الْمضْطَرًّ» : أي باب المضطر إلى أكل ما جاء في الشريعة من 
e‏ 

(۲) قوله ومن اضطر في مَخْمصَةٍ مَحْمَصوٍ» فلم جذ إلا مُحَرمًاء لَه أن يأكل منْهُ ما 

»: لقوله تعالى: فَمَنْ اصْطرَ غَيْرَ باغ ولا عاد فلا إثم 

0 وقوله تعالى: «فَمَنْ اصْطرٌ في مَحْمّصَةِ غَيْر مُتَجَانفٍ لثم 

إن الله عُفُورٌ رَحيمٌ 4 "» فإذا اضطر الإنسان إلى هذه الحرمات جاز له 

أكلهاء لکن الله عر وجل اشترط شرطين : 

الأول : 8 في مَحْمَصَّةٍ 4 أي : مجاعة. 

الثاني : غير مُتَجَانف لام 4 يعني غير مائل إلى الإثم» أي: ما جاه 

إلا الضرورة وما قصد الإثم. 

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى: 8 إلا ما اصْطَرركم إِلَيْهِ 4 فإذا أكل ما 

يسد رمقه. زالت الضرورة» فتزول الإباحة. وهو اختيار الخرقي › 

وعنه : له الشبع. اختاره أبو بكرء لأنه طعام أبيح له أكله» فجاز له الشبع 

منه كالهلال. = 


دمي ۲(۶ 
5 


1 معد 


. ٠۷١۳ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية ۳. 

(۳) سورة الأنعام: الآية ١١١‏ . 

(5) المغني مع الشرح الكبير (١١/⁄٤۹4)ء‏ الإنصاف للمرداوي .)١۷١/٠١(‏ 


شرح العمدة( كتاب الصيد) 
-والصواب : أنه ليس له أن يشبع » وان هذا الأكل صرورة » فيتقيد 
بقدرهاء وإذا خاف أن يجوع قبل أن يصل إلى بلده مثلاء فله أن يتزود 
من هذا اللحم بحمله معه» وإذا تزوّد وحمل معه فليس عليه خطرء 
لكن إذا شبع من هذا اللحم الخبيث» فريّما يكون عليه تخمة» ونتن في 
فالصواب هنا ما ذكره المؤلف أنه لا يحل له إلا ما يسد رمقه» ويرد عليه 


م مه 


قوية. 

وهل يجب الأكل من الميتة حال الاضطرار؟ 

على قولين: قيل يجب الأكل؛ نص عليه» لقوله تعالى: ولا شلوا 
سكم إن الله كان كم رَحيماً 4”"» وقوله : « ولا تُلْقوا أيديكم إلى 
للك 74 قال مسروق”"«من اضطر فلم يأكل ولم يشرب فمات: 
دخل النار) . 

وقيل: لا يجب لما روي عن عبد الله بن حذافة صاحب رسول الله 4 أن 
ملك الروم حبسه› ومعه لحم خنزير مشوي › وماء نمزوج يخمر ثلاثة 
أيام » فأبى أن يأكله» وقال :«لقد أحله الله لي ؛ ولكن لم أكن لأشمتك 
بدين الإسلام » 0 


.٠۹ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة البقرة: الآية 196. 

() أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .)55/١(‏ 
(5) المرجع السابق. 


.أ شرح العمدة( كتاب الصيد ) 
۲۰٦‏ 


ون وَج ميقا عَلى ريمه وُمُخْملها فيه »كل من الْمُخْتَلف فيه فان لم 


جذ إلا طَعَاما روء به مئْل ضرورته » لم ّح له أخثة» وإ كان مسي 


نه أَحَذهُ مله يكم إن مع من أخَده فهر وَصْمِئَهُ لهُ مَنَى قدر « 5-3 


: فائدة : يجب تقديم السؤال على أكل الحرم‎ e 
فلا يلجئ المضطر إلى الأكل من الميتة ابتداءً» بل يلزمه أولاً تقديم‎ 
السؤال» فإن عجز عن الحصول على المباح جاز له الآكل من المحرم.‎ 

ال E‏ فيه أكل من الْمُخْتَلف 
فيه يّه» : لأنه أخف تحرياء كالخنزير متفق على تحريمه» والثعلب مختلف 
فيه» والقنفذ» وما شاكل ذلك» فهنا يأكل من المختلف فيه لأنه أخف 

ا 
واه مودلا اترو اززلو کت۲ ځده» 


4 م موس سوم رم ر و 


وان كان مستَغنیًا عله خَڏه مه يكمنه فان مَنَعَهُ مه أَحَذْهُ قهراء 
NE,‏ ي ای اض اى علش اق ل در ا 
لغيره فان كان صاحبه مضطرًا إليه فهو أحق به ولا يجوز لأحد أخذه منه 
لأنه ساواه في الضرورة وانفرد بالملك فأشبه غير حال الضرورة» وإن 
أخذه منه أحد فمات فعليه ضمانه لأنه قتله بغير حق» وان لم يكن 
صاحبه مضطراً إليه لزمه بذله للمضطر لأنه يتعلق به إحياء نفس آدمي 
معصوم فلزمه بذله كما يلزمه بذل منافعه في إنجائه من الغرق والحرق» 
فان لم يفعل فللمضطر أخذه منه لأنه يستحقه دون مالكه فجاز له أخذه 
كعين ماله » فإن احتيج في ذلك إلى قتال فله المقاتلة عليه على ما يسد- 


شرح العمدة(كتاب الصيد) 

إن قل الْمَضْطَرٌء فهو شَهِيْدُ؛ وَعَلى قاتله صَمَأنهُ» وَإِنْ فقتل المَانم» فلا 

مك رد أذ را جا شدي بترا a‏ ا 
ريك لاله اللي العلل الا وين قله على ES‏ 
أولى لا رجحناه سابقاً . 

)١(‏ قوله دن فيل المضيطرٌ؛ ٠‏ فهو شَهيِدٌ؛ وَعَلى قاتله ضَمَله» وَإِنْ تل 
المَانع » فلا ضّمَان فيْه» : أي فان قتل المضطر فهو شهيد: وعلى قاتله 
ضمانه» وإن آل أخذه إلى قتل صاحبه فهو هدر لأنه ظالم بقتاله » فأشبه 
الصائل إلا أن يمكن أخذه بشراء أو استرضاء فليس له المقاتلة عليه 
لإمكان الوصول إليه دونهاء فإن لم يبعه إلا بأكثر من ثمنه لم يلزمه إلا 
من مثله » لكن لا يباح للمضطر من مال أخيه إلا ما يباح من الميتة 

ل ا ا اي 


E 


ا ی ا ا کی ای 


لک او وء اوا وَل داو بترا “» وقوله يت عن الخمر(إِنّهُ 


و يان (N)‏ 


ليس بدواءٍ ولكنّهُ دَاة» 


(۱) رواه الطبراني (۲۳/ رقم »)۷٤٩‏ وابن حبان رقم (1741) من حديث أم سلمة. وفيه حسان 
بن مخارق لم يوثقه إلا ابن حبان» ورواه البخاري» كتاب الأشربة ‏ باب شراب الحلوى 
A is‏ على عند لون موه تعد قا A‏ 
(۲) أخرجه أبو داود في الطب باب في الأدوية المكروهة (781/5) عن أبي الدرداء 5 . قال 
الألباني : ضعيف غاية المرام (55)؛ a‏ ا ا 
(*) أخرجه مسلم في الأشربة ‏ باب تحريم التداوي بالخمر وبيان آنها ليست بدواء .)۱۹۸٩(‏ 


شرح العمدة( كتاب الصيد ) 


E ES‏ يت 
(۱) قوله دولا شرب لخر مِنْ عَطّشء وَيبَاح دَفع العْصّة يهاء إذا لم جذ 
مَائِعا غيْرهَا» : أي ولو اضطر إلى شرب الخمر فلا يشرب» لأن الخمر لا 
يغني من العطش» بل يزيد العطش» ومع ذلك إذا اضطر إليه بحيث 
تندفع ضرورته بتناوله حل له الخمرء ومّل المؤلف لذلك برجل غص 
بلقمةٍ ولم يكن عنده إلا كأس خمرء فله أن يتناول ما يدفع اللقمة فقط 
ثم يمسك» لأنه هنا تندفع به الضرورة ؛ أما غيرها فلا تندفع به الضرورة. 


شرح العمدة(كتاب الصيد) 


)١(‏ قوله «بَابُ النّدْر» : النذر لغة: هو النحب» وهو ما ينذره الإنسان 
اعون ها ا ا 
ر وو كما تفال اروا رر إذا او على فيك 
كلها شرع معاد او دق نأو غير د 
والنذر في الاصطلاح : إلزام مكلف مختار نفسه لله تعالى بالقول شيئا غير 
لازم عليه بأصل الشرع. 
وقد اختلف الفقهاء في حكم النذر: 
فقال الحنفية”": النذر في الطاعات مباح» سواء أكان مطلقاً أم معلقا 
على شرط. 
ورأى المالكية”" أن النذر المطلق مندوب» وهو ما ليس بمعلق على شيء 
ولا مكرر بتكرر الأيام كنذر صوم كل يوم خميس» وهو ما أوجبه على 
فف شک شه ان على تة وفعت كمخ شفى اله مريضة أ بورق 
ولدا أو زوجةا» فنذرء أما المكزر كندن صوع کل يوم خميسن فمکروه» 
وأما المعلق مثل إن شفى الله مريضي فعلي صدقة» ففي كراهته وإباحته 
تردد» فقال الباجي بالكراهة » وقال ابن رشد بالإباحة“.- 

(1) لسان العرب» والمصباح المنير: مادة نذر. 

.)50/0( بدائع الصنائع‎ )١( 


(۳) بداية المجتهد (١/503)؛‏ الشرح الكبير لللدردير(؟17/1١).‏ 


أ شرح العمدة( كتاب الصيد) 
1۰ 


seceseseusunecocceccccsocvnsococeccececeseccsscesedeccccccocsacsecsoseccceseccccossansevccoccsevcconcscoonoccocesoosooe 


=وقال الشافعة”: والحنابلة" : إنه مكروه كراهة تنزيه ل تحریم› فلا 


اتو بير هس ور و 


يستحب بدليل قوله © :« إِنّهُ لا یرد شیا ولكنّه يستخرج به من 
البخيل»”", وفي لفظ :«إِنّهُ لا ياتى بِخَيْر وَإنمَا يُسْتَخْرَحٌ به مِنَ البخيل» 
ولأن النذر لو كان مستحبا لفعله النبي © وأفاضل أصحابه» لكن مع 


هذا من نذر طاعة لله عز وجل لزمه الوفاء بها. 
3 ا 5 9 ا پر وه ( و 0 
اما القرآن: فقوله تعالى: # وليوفوا نورهم 4 7 ٠‏ #يوفون بالنذر 
وَيَحَافونَ يَوْمًا كان شره مستطيرًا»””» يا أَيْهَا الذين اموا أوفوا 
2 »( 0 . 0 

بالعقود 4" › والنذر وع من العهد من النادر 2 الله عن وجل» 
والعقود: العهود. 

وأما السنة: فقوله © و مَنْ ندر أن يُطيع الله لطع » ومر تدر أن يَخْصِية 


م 


1 : ¥ E 
فلا يحخصه)” »> فقوله «فليطعه» تفيد الإيجاب.‎ 


وهذاهو الصواب عندذى. 


.)705/5( مغني امحتاج‎ )١( 

.)١١١۷ /١١( الإنصاف‎ )5( 

(۳) رواه البخاري في القدر . باب إلقاء النذر العبد إلى القدر (1504)» مسلم في النذر ‏ باب النهي 
عن النذر وأنه لا يرد شيئا )١1719(‏ عن ابن عمر رضي الله عنهماء والنفظ لمسلم. 

)٤(‏ سورة الحج: الآية7؟. 

(6) سورة الإنسان: الآية ۷. 

(1) سورة المائدة : الآية .١‏ 

(۷) رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور . باب النذر في الطاعة (5595). 


شرح العمدة( كتاب الصيد ) 
سس 1ت ل 


ر و2 و - 
مَنْ ڏرَ طاعة٬‏ لزم فغلها؛ لقول رَسُوْل الله 4# :«مَنْ كدر أن يُطِيْمَ اللهء 


2 


فيطع » 2 12 2 12 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ا لل ا يي يي 0 
(۱) قوله «مَنْ تَر طَاعة » لزم فِْلَهَا؛ قول رَسُوْل اله 4# : «مَنْ ڌر أن بطع 


٠ 35 ع ۰ , 1 1 ع‎ o 
الله » فليطعة»  : أي متى نذر الإنسان نذر طاعة فعليه أن يوق بنذره.‎ 
: فائدة : ينقسم النذر إلى خمسة أقسام‎ . 


أحدها: النذر المطلق » مثل أن يقول: لله على نذرء ولم يسم شيء؛ 
فيلزمه كفارة يمين» سراف کان طلقا أو عله اا رو هة بن عامز 


2 
هار هاش 


قال: قال رسول الله 8# :«كقارة اثر إذا لم يسم كقارة يُمِين ذل 
ET‏ 

الثاني : نذر اللجاج والغضب» وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو 
الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب؛ كما لو قال: إن كلمتك» أو: إن 
ذه غير به أو :إن لور يكن هذا لخب د ار إن كان 
كذباء فعلي الحج أو العتق ونحو ذلك» فهذا النذر يخيربين فعل ما نذره أو 


ا اا ا يا ا E‏ 
كفارة يمين» لحديث :« لا نَذْرَ فى غضبو » وكفارته كفارة يمين» ا 


(۱) سبق تخريجه» ص .75١١‏ 

(۲) رواه الترمذي بهذا اللفظ في النذور والأيمان ‏ باب ما جاء في كفارة النذر إذا لم يسم )١5178(‏ 
وهو عند أبي داود وابن ماجه بلفظ «من نذر نذرا ولم يسم فعليه كفارة يمين». قال الترمذي : 
«حديث حسن صحيح غريب» » وقد صححه الألباني: انظر الحديث في صحيح الجامع رقم 
(58: ) دون قوله « إذا لم يسم» » انظر: ضعيف الجامع تعليق على حديث رقم :(9۸1۲ ) 

(۳) رواه أحمد (577/5)؛ النسائي في الأيمان والنذور . باب كفارة النذر (۲۸/۷)» عبد الرزاق 
(/575)» البيهقي »)۷٠/٠١(‏ قال الألباني: (ضعيف)» انظر حديث رقم:(١١17)‏ في 
ضعيف الجامع. 


شرح العمدة( كتاب الصيد) 


الفل ل ب اا ا ا لل ل ل 0 


=والثالث : نذر المباح» كما لو نذر أن يلبث ثوبه أو يركب دابته فحكمه أنه 
يخير بين فعله وبين كفارة يمين إن لم يفعله؛ كالقسم الثاني. 

والصحيح أنه لا شيء عليه في نذر المباح؛ لحديث ابن عباس رضي الله 
إسْرَائيلَ تُر أن يقوم» ولا يَفعُدَء ولا يطل ولا يتكلم ويَصُوم فَقَالَ 
لبي فل مره فليتكلم وليستظل وليقعد وليت صُوْمَُ) . 

الرابع : نذر المعصية» كنذر شرب الخمر وصوم أيام الحيض ويوم النحر؛ 
فلا يجوز الوفاء بهذا النذر؛ لقول النبي 8# :«وَمَنْ نَذَرَ أن يَحْصِيّهُ فلا 
يَخْصه»”" 2 فدل هذا الحديث على أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية» لأن 
المعصية لا تباح في حال من الأحوال. 

ومن نذر المعصية كالنذر للقبور أو لأهل القبور» وهو شرك أكبر كما سبق» 
ويكفر عن هذا النذركفارة يمين عند بعض أهل العلم » وهو مروي عن لين 
مسعود وابن عباس وعمران بن حصين وسمرة بن جندب رضي الله عنهم. 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى عدم انعقاد نذر المعصية» وأنه لا يلزمه 
به كفارة» وهو رواية عن أحمد”"ومذهب مالك » والشافعي) - 


.)57١ رواه البخاري في كتاب النذور  باب النذر فيما لا يملك وفي معصية(5‎ )١( 
.7١١ سبق تخريجه» ص‎ )"( 

(۳) المغنى (4 / 5). 

(4) بداية الجتهد (477/1). 

,)7١١/7( روضة الطالبين‎ )٠( 


شرح العمدة( كتاب الصيد) 

فان كان لا يُطِيْقَ ما ت كَشيْْ در صيّامًا لا ميق َي كار يع 

قل رسو اله ل : مر كذَرَكرًا لا يطيقه » فَكفاريُهُ كفارة يَميْن »27 7 
-واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية " '؛ وقال : «ومن أسرج قبرًا أو مقبرة 
أو جبلاً أو شجرة أو نذر لما أو لسكانها أو المضافين إلى ذلك المكان» لم 
يجزء ولا يجوز الوفاء به إجماعاًء ويصرف في المصالح؛ ما لم يعلم 
ربه...» انتهى. 
الخامس: نذر التبرر» وهو نذر الطاعة؛ كفعل الصلاة والصيام والحج 
ونخوهء. سواء كان مطلقا «أى: غير معلق على خصول شرط»؛ كما لو 
قال: لله علي أن أصلي وأصوم...» أو معلقاً على حصول شرط» 
كقوله: إن شفى الله مرضي؛ فلله علي كذاء فإذا وجد الشرط؛ لزمه 
الوقاء به لقوله 2 وومر ندر أن يطيع الله فلیطعه» » ولقوله تعالى: 


رر ره 


«يوفون بالنّدّر» "» ولقوله تعالى :ل وَليُوفُوا نورهم 74" والله 


فان كان لايق ما وه عَشيْخٍ در يام لمق > فَعليْه كفارة 


يمين؛ لقول رسول الله 89 :مر ذر كَذْرًا لا ت فکقارة كفارة 


يمن :أي من نذر أن يطيع الله تعالى وجب عليه أن يفي بنذره- 


.)005/0( الفتاوى الكبرى‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان: الآية ۷. 

(۳) سورة الحج: الآية 79. 

)٤(‏ رواه أبوداود في النذر باب من نذر نذرا لا يطيقه ( ۳۳۲۲)» قال الشيخ الألباني : ضعيف. انظر 
حديث رقم : 0877 في ضعيف الجامع. 


ا شرح العمدة( كتاب الصيد) 
+1" 


= طبقا لما نذر إن استطاع» وإن لم يستطع فعل ما نذر فعليه كفارة يمين 
وهي 7 إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو عتق رقبة » أو صيام ثلاثة 
أيام» كمن نذر صياما ونحوه ثم عجز عن القيام بها لكبر أو مرض» 
وهذا محمول على ما إذا كان لا يرجى زوال عجزه كمريض السرطان 
مثلا أو مريض السكر وغير ذلك من الأمراض التي لم يصل الطب إلى 
علاجهاء فإن كان يرجى زوال امرض أو نحوه انتظر زواله ثم وفى جا 
رم 

والعجز عن الوفاء بالنذر لم يخل من خمسة أحوال : 

أحدها: أن يعجز عجزا لا يرجى زواله لكبر أو مرض غير مرجو الزوال 


أو غيره فعليه كفارة يمين لا غير لحديث عقبة بن عامرة© قال: نذرت 
أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لا رسول الله 4 
فاستفتيته فقال :« لمش وک ولأن النذر كاليمين إلا فما لا 
و رسو اا رقت النذر أو تجدد العجز لأنهما سواء في فوات 
النذر» وفي رواية عن الإمام أحمد" فيمن نذر صوماً فعجز عنه لكبر أو 
مرض لا يرجى برؤه: أنه يطعم عن كل يوم مسكيناً: اختاره الخرقي لأنه 
صوم وجد سبب إيجابه عینا فأشبه صوم رمضان. 


(١)رواه‏ البخاري في كتاب الحج ‏ باب من نذر المشي إلى الكعبة (21815)» مسلم في النذور ‏ باب 
من نذر أن يمشى إلى الكعبة .)٤١۳۹(‏ 
(0) انظر: الكافي .)5١7/5(‏ 


شرح العمدة ١‏ كتاب الصيد) 
اتلك ا يشش ]و لس 


رم ھ ےو 2 o2‏ لم .امه - قروو ل 
وَمَنْ َدَرَ المي إلى بَيْت الله الحَرَامء لم يَجْزهِ إلا المثي فِي حَج أو 


و ° (a2‏ 
و 


-الثاني : أن يعجز عجزاً مرجو الزوال نحو المرض» فإذا كان النذر غير 
مؤقت أخره حتى يزول العارض ثم يأتي به» وإن كان موقت كصوم شهر 
معين فإذا زال العجز قضاه لأنه صوم واجب يلزمه قضاؤه كرمضان وعليه 
كفارة اليمين لأن النذر كاليمين وفي رواية: لا كفارة عليه لأن المنذور 
محمول على المشروع و لو أفطر في رمضان لعذر لم يلزمه كفارة كذا هاهنا. 
الثالث : أن يمنعه الشرع من الوفاء بنذره مثل أن يصادف عيدا أو حيضا . 
الرابع : أن يصادفه النذر مجنوناً فلا شيء عليه لأنه خرج عن أهلية 
التكليف قبل وقت النذر أشبه ما لوفاته 

الخامس: أن يموت فإن كان كذلك قبل وقت النذر فلا شيء عليه لأنه 
خرج عن أهلية التكليف» وإن كان بعده أو كان النذر غير مؤقت فعل 
ذلك وليه» لما روت عائشة رضي الله عنها أن رسول الله 4 قال:«من 


راع رەو لو 


مات وَعَلَيُهِ صِيّامٌ صم عَنْهُ وَلِيْهُ) 7" 

() قول وت كر اَي ىبي الو لحرا ميج امي بي ج 
أو عَمَْرَةِ» : وذلك لأن المشي المعهود ف الشرع هو المشي للحج أو 
العمرة» فإذا لم ينو شيئاً معينا بهذا النذر؛ فإنه ينصرف إلى المشي للحج 
والعمرة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم ‏ باب من مات وعليه صوم ›)۱۸١١(‏ مسلم في كتاب الصيام 
جاب ا ا غ 


شرح العمدة( كتاب الصيد ) 


/ ٺ عجر عن المَشي» رکب وک 32101000000002 


ا ركب وكفْر» : وني رواية عن الإمام امد 


۶ 
سَِ ع ه مم ٤٥‏ 


أنه اليل دم لما روى ابن عباس 31 أخت عقبة بن عامر تُذرت أن 
َْنىّ إلى ايت فَأمرهَا اَي 4 أن تركب ودی دياه » ولأنه أخل 

بواجب في الإحرام فلزمه هدي كتارك الإحرام من اليقات» وعن ابن 

عمر يحج من قابل. 

ا ل 0 

قال : نذرت أختي أن تمشي إلى بيت الله حافية فأمرتني أن أستفتي لبها 

رسول الله وم ا فال كك عي 40 

أما الرواية الثانية التي فيها تركب وى هَديّاه » فهي ضعيفة لا تقوم 

ا 

فإن لم يعجز عن المشي لكن عليه مشقة. 

مثال ذلك: إنسان في الرياض » ونذر أن يحج البيت ماشياء أو أن يعتمر 

نالشيا و کا تملعو کا کی اک ارت ال کل ا 

فهذا عليه مشقة كبيرة. 

فهنا الصحيح أنه لا يلزمه أن يفي بنذره» وإنما يكفر كفارة يمين» لأن 

وي فإنه يكفر كفارة يمين »كما في حديث 


شرح العمدة ١‏ كتاب الصيد ) 
تابيخ ا أل 


2% ازرم 4 واس نا 20 2 رو ر - 7 
ون تَذَرَ صياما متتابڪاء فعجرَ عن التتابع » صام متفرقاء وکفر» وَإِنْ تر 


- 


لاع لعذر في أثتائه» خير بين اتناف وبين البتاء والكفير"» a‏ 
AQ z2 3‏ را ہے ۶ 4 رس ت کہ و رت رم 2 
(۱) قوله «وإن نذر صياما متتابعا » فعجز عن التتابع » صام متفرقاء وكفر» : 


كأن يقول إن حصل لى كذاء فلله على نذر أن أصوم أربعة أشهر 


متتابعة » ثم يعجز عن التتابع؛ فيصوم أربعة أشهر متفرقة» ويكفر كفارة 


(۲) قوله «وإن ترك الاب لعذر في أثتائه » حير بين استنافه وبين البناء 


وَالتّكُفيْر : أي إن نذر أن يصوم عشرة أيام مثلاء ثم حصل له عذر من 
E a‏ الناذرة امرأة حاضت مثلا فانقطع التتابع لهذا العذرء 
فهنا هو مخير بين أن يكمل ويكفر كفارة يمين لعدم قدرته على الوفاء 
بالنذر على الوجه الذي نذوة# وتن أن انف «أي يعيد)ما نذره من 
صوم ولا شيء عليه لأنه أتى بما نذره على وجهه» وهذا هو المذهب"'» 
وفي رواية أخرى في المذهب”" أنه إن أفطر لعذر كمرض أو حيض أو 
نفاس فإنه يبني على ما مضى من صيامه وقضي ما أفطر ولا كفارة عليه 
لأنه أفطر لعذرء والمنذور محمول على المشروع » وهذا هو قول مالك" "'» 
والشافعي”“ وهو الراجح . 


.)١51/1١١( الإنصاف‎ )١( 

(۲) المرجع السابق. 

.)۳٠۹/۱۳(ينغملا‎ )( 

(5) المهذب (757/1)» المجموع شرح المهذب (580/8). 


شرح العمدة( كتاب الصيد ) 
7ب 0 


و ١‏ ترک لير عُذْرِ 2 وجب اماف وإا كر معيتاء قافر في يَخطي» أنه 
وقضى » ورل حا > ومن ُذرَ رقبة قهي التي تُجزئ عَن الْوَاجب » 
إلا ' أن ينوي ا ينها" 0100 1 5 0 53535 
(۱) قوله ١‏ وَإِنْ رکه لير عُثر وجب امنتثّافة) : أي من نذر صياماً متتابعاً 
وترك اتتابع لفو عفانو ج ا و كفارة عليه لأنه 
ال اکر عل وج الكن ای ک اور جنا لد جن ا 
مشقة غير معتادة» فإن شق عليه مشقة غير معتادة لم يلزمه استئنافه 


ولزمه أن يكفر كفارة يمين » كما في حديث عقبة بن عامر 5 E‏ 

(1) قوله « ون ڌر معا فافطر في بَعْضه» أَنَمَهُ وقضى» وكَقرَ يكل 
حال » : اكول انر ق الشميية عر برا 
الأول من شهر شعبان في هذا العام فأفطر في بعضها أتم ما بقي منها 
وقضى ما أفطره وكفر كفارة يمين؛ لفوات محل النذر ولا يمكنه تدارك 
E‏ قار بين عن ادا لين 

(۳) قوله (وَمَْ كَذْرَ رقبّة » فهي الي تجزم عَن الْوَاجب » إلا أن يلوي رقبة 
يعينها» 6: يعني إن نذر عتق رقبة» فهي التي تجزئ عن الواجب» أي 
الرقبة المؤمنة الخالية من العيوب المانعة من العمل وهي التي تجزئ في 
الكفارة لأن النذر المطلق يحمل على المعهود في الشرع والواجب بأصل 
الشرع كذلك» وفي وجه آخر تجزئه أي رقبة كانت صحيحة أو معيبة 
مسلمة أو كافرة لأن الاسم يتناول جميع ذلك ولأن المطلق يحمل على 
معهود الشرع وهو الواجب في الكفارة. 


شرح العمدة (كتاب الصيد) 
ااسسس تت ا 


ولا ذد في ممصي" ولا ماح" ولا ما صد به لين؛ قول رسو 


لمعك :دلا ذر في مَعْصِيةٍ ول في ما لا يمك الَْبْدُ) . وال :دلا ر إلا في 

ما بغي به وَجْهُ الله الى » "› E E‏ 

(۱) قوله « ولا تدر في مَعْصِيّةِ» : سبق بيان ذلك في أنواع النذر 

(۲) قوله :«ولا مبَاحٍ» أي ولا يكون النذر في المباح کمن نذر أن يلبس ثوبه أو 
أن يركب دابته» وقد اختلفت الرواية في المذهب في انعقاد النذر المباح 
ففي رواية وهي قول الجمهور أنه لا ينعقد» وليس عليه كفارة لعدم 
انعقاده» ودليل ذلك حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: 
قال رسول الله يك :لا ذز إلا فيمًا ابتغي په وجه الله عر وجل2 ”2 
والرواية الثانية: أن النذر ا ينعقد» ويخير الناذر بين الوفاء به 
والكفارة لحديث عقبة ابن عامر© قال قال رسول اللهك :«كفارة التّذْر 
كار اليمين» > فيدخل في عموم الحديث النذر المباح. 1 

(۳) قوله «ولا فِيمَا قصد به اليمين؛ لقول رَسُوْل الله #8 :« لا كذْرَ في مَحْصِيَةٍ 


ولا في ما لا يك اَذه وَقَالَ:«لا كذرَ إلا في ما ابي به وَجْه اله 


- 
ص سم 


تعالى» “ : هذا ما يسمى بنذر اللجاج والغضب» وقد أخذ الفقهاء هذا 
السمى من حديث أبي هريرة 485 أن النبي 6# قال :«والله لأن يلج 
أحذكم في بمينه في أهله آئم له عند الله من أن يعطي كفارته التي = 

.)07875( وحسنه الألباني في صحيح الجامع رقم‎ »)1۷۳١( رواه أحمد‎ )١( 

(۲) رواه مسلم في النذر ‏ باب في كفارة النذر )١755(‏ عن عقبة بن عامر و . 


(6) رواه مسلم في النلور ياب لآ وفاء لنلن في معصية ولا فيما لا ملك العبد ۶7 :)5١۴‏ 
(5)رواه احمد (1۷۳۲)» قال الألباني : حسن 3 انظر حديث رقم : ۲ قي صحيح الجامع . 


شرح العمدة( كتاب الصيد ) 


(0) 


=افترض الله عليه» 
فقوله :« والله لعن يلج › يلج : من اللجاج» واللجاج معناه التمادي ق 
الأمر ولو بعد تين الخطأء هذا هو المقصود باللجاج. 

ومعنى الحديث لأن يقيم على ترك الحنث؛ فإن استمراره على ترك 
الحنث» وإلحاق الضرر بأهله بذلك آثم له عند الله من أن يحنث وَيُكفر 
كفارة يمين 

حكمه: اختلف الفقهاء فيما يلزم الناذر في هذا النوع من أنواع النذور. 
القول الأول: أنه يتخير بين الوفاء بما نذرء أو يكفر عنه كفارة يمين إذا 
وجد الشرط. 

وهذا هو المشهور في مذهب الحنابلة» وهو اختيار النووي”" من 
الشافعية » وإليه رجع أبو حنيفة“. 

واستدلوا لذلك بأدلة منها: حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي لَه 
قال e‏ الله وكفَارَهُ كفارة يُمين»“» وعن عمران بن 


رور 


حصين وة تنه أن النبي من قال :لا ڌر في غضَبي» رکا ات 


)١(‏ رواه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب قول الله تعالى « لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم 
ولكن.. 4 (75770)» أخرجه مسلم في الأيمان ‏ باب النهي عن الإصرار على اليمين(790١).‏ 

() الكافي »)٤۱۷/٤(‏ وكشاف القناع (5/ .)۲۷١‏ 

(۳) روضة الطالبين .)۲۹٤⁄/۳(‏ 

(5) المداية والعناية وفتح القدير (717/5 ۲۸)ء والدر المختار ورد المحتار (79/:5). 

(5) رواه الترمذي في النذور والأيمان ‏ باب أن لا نذر في معصية :)2٠١7/5(‏ وصححه الألباني في 
سنن الترمذي برقم (06؟0١).‏ 


شرح العمدة( كتاب الصيد ) 
اماس ست n‏ 


-اليّمين) ٩‏ > ووجه الدلالة أن هذا النذر كاليمين فيترتب على تحقق 
الشرط أن يخير الناذر فيه بين الوفاء بما نذرء أو بالكفارة كاليمين بالله 
تعالى» فقد جعل الحديث كفارة هذا النذر ككفارة اليمين . 

ولأن نذر اللجاج والغضب يشبه النذر من حيث إنه التزام قربة » ويشبه 
اليمين من حيث إن مقصوده مقصود اليمين » ولا سبيل إلى الجمع بينهما 
من حيث موجبهماء ولا سبيل كذلك إلى تعطيلهماء فتعين التخيير . 

ثم إن تخيير الناذر في هذا النوع من النذر بين الوفاء والتكفير أجمع 
للصفتين معاء فإن اعتبر نذرا خرج الناذر عن العهدة باختيار الوفاء به 
وإن اعتبر بميناً خرج عن العهدة باختيار التكفير عنه» فيخرج عن العهدة 
ES‏ 

القول الثاني : أن الناذر يلزمه الوفاء بما سمي في هذا النذرء وهذا هو 
ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وقول جمهور أصحابه» ومشهور 
مذهب الالكية» وهو قول في مذهب الشافعية» واستدلوا لقولهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (577/5): والنسائي في الأيمان والنذور ‏ باب كفارة النذر (278/1)» وعبد 
الرزاق (575/8 )2 والبيهقي (١٠/٠۷)ء‏ قال الألباني: ضعيف» انظر حديث رقم: 2171١‏ 
في ضعيف الجامع › وانظر: الإرواء (/756/1). 

(۲) بدائع الصنائع (2887/5». المداية والعناية وفتح القدير  ”1/5(‏ 278)؛ والدر المختار ورد 
المحتار (1۹/۳). 

(۳) شرح الزرقاني (۹۲/۳). 

.(4/۸( روضة الطالبين (۳/⁄/٤۲۹)ء نهاية المحتاج‎ )٤( 


5 شرح العمدة( كتاب الصيد) 
Y۲‏ 


وو کان تطبر وجه 0 الآبنين ن أهما 
المعلق على شرط »› كما أفادت إثم من لم يف به. 

وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله غ قال :من تَذَرَ أن يُطيعٌ الله 
فلیطعهء ومن ڌر أن يَحْصِيّهُ فلا يَعْصِه) "2 وعن ابن عمر عن أبيه 
ر الله عنهما قال: نذرت نذرا في الجاهلية فسألت النبي هه بعدما 
أسلمت فأمرنى أن أوفي ری ۰ ووجه الدلالة في هذه الأحاديث 
أنها أفادت وجوب الوفاء بالنذر إن كان في طاعة الله تعالى» ونذر اللجاج 
وقالوا أا + إن الرفاة عاتن هى فع ما شاوله اندر ولي الكمازة: 
لأن الأصل اعتبار التصرف على الوجه الذي أوقعه المتصرف تنجيزا كان 
او حل والمتصرف أوقعه لرا غه عقن جرد الشرط »ع وهو 
إجاب الطاعة المذكورة لا إيجاب الكفارة . 

كما قالوا: إن الناذر قد التزم عبادة في مقابلة شرط » فتلزمه عند وجود- 


.۲۹ سورة الحج: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الإنسان: الآية لا. 

(۳) سبق تخريجه » ص .7١١‏ 

(5) أخرجه ابن ماجة في كتاب الكفارات - باب الوفاء بالنذر (75١؟)؛:‏ وصححه الألباني في 


صحيح سنن ابن ماجة (Y1)‏ 


شرح العمدة١‏ كتاب الصيد) 


مح 2 0ق تت مل 


-هذا الشرط . 

القول الثالث: أن الناذر تلزمه كفارة يمين» فيخرج عن نذره هذا 
بالكفارة» وهذا هو قول بعض المالكية“» وقول في المذهب الشافعي"") 
استظهره بعض الشافعية» وهو رواية عن الإمام أحمد””» واستدلوا 
بأدلة منها : 

وله تعالى : © لا يُوَاخِدَكم ماه 


عقدتم E.‏ فکقارته ا ة مساوين بن أوْسّط ما م 


أخلیكم أذ كوم أو تحر ير رَقبةٍ فَمَنْ لم يَجِدْ فصيام ئلائة أن 
كفارة يمَانكم إا َلك ي 9 وجه الدلالة من الآية أن نذر اللجاج 
بمفهومه السابق يمين » لأن اليمين بغير الله تعالى شرط وجزاء» ونذر 
اللجاج كذلك» فتجب فيه عند تحقق الشرط كفارة يمين. 

وشن عمراة بذ SS‏ 


رو 


وَكَفَاريُهُ كفارة اليَمِين» ^ . وعن عقبة بن عامر وَل أن النبى ج 
کار انر كنار تضم :ت 


.)7 /7( التاج والإكليل (۳ /١٠۳)ء شرح الزرقاني على مختصر خليل‎ )١( 
؟).‎ ١ 9/4( روضة الطالبين (۳⁄٤۲۹)ء نهاية امحتاج‎ )۲( 

.)٤۱۷/٤( الكافي‎ )۳( 

.۸٩ سورة المائدة: الآية‎ )٤( 

(0) سبق تخريجه» ص ۲۱۱. 

(0) سبق تخریجه » ص۲۱۹ . 


شرح العمدة( كتاب الصيد) 


ضيه ممم 6ه مه م 37 مويه سن وميه سكع عي م همع( 
وإن جمع في النذر بين الطاعة وغيرهاء فعليه الوفاء بالطاعة وحدها ۽ s00‏ 


-وجه الدلالة منهما أن الحديثين أفادا أن نذر اللجاج والغضب تجزئ فيه 
كفارة اليمين» ولا يلزم الناذر أن يفي به» قالوا: حديث عقبة يفيد وجوب 
الكفارة في النذر إن لم يف به الناذر» ولا كفارة واجبة في نذر التبرر جزماء 
فتعين حمل النذر الموجب للكفارة في الحديث على نذر اللجاج : 
وقالوا أيضأ: إن نذر اللجاج والغضب في معنى اليمين بالله تعالى» لأن 
القصود من اليمين بلله تعالى الامتناع عن الحلوف عليه أو تحصيله خوفاً 
من لزوم الحنث» وذلك موجود في هذا النذرء لأن الناذر إن قال: إن 
فعلت كذا فعلي حجة» فقد قصد الامتناع من تحصيل الشرط »وإن قال : 
إن لم أفعل كذا فعلى حجة فقد قصد تحصيل الشرط » وكل ذلك خوفا من 
الحنث» فكان هذا النذر في معنى اليمين بالله تعالى» فلزم الناذر كفارة عند 
الحنث . 
قلت : وبعد عرض أقوال أهل الفقهاء في حكم هذا النوع من النذور الذي 
يترجح عندي هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول» وهو اختيار شيخنا 
وعم 

)١(‏ قوله «وَإِن جَمَعَ في اثر بين الطاعة وغَيرهاء فَعَليِْ الوقاءُ بالطاعة 
وحدها» : أي وإن جمع بين نذر مباح أو نذر معصية» ونذر طاعة» 
فيجب عليه أن يفي بالطاعة » وأما المباحة » فهو خير بين أن يأتي بهاء وبين 
أن يتركها إلا أن يكون في ذلك تعذيباً له ومشقة عليه كما سبق» فهنا - 


(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع (16١/5؟١5).‏ 


شرح العمدة( كتاب الصيد) 


لط ت 


ما رَوَى ابن عباس قال : بص رَسُوْلُ اله فك رَجُلا قآئما في الشمْس» فسال 

َنْهُ فقَالوًا : سال ام ا 

دَكَلَم» وَيِصُوم» قال :مرو يكلم وليستطل ليدوم صم "وإ 

قال : لله علي تَذْرٌء ولم يسمه» فَعليْه كفارة یمین" » 1211211 
- لا ينبغي له أن يأتي بها ء وإنما يكفر كفارة يمين عن هذا النذرء وأما نذر 
المعصية فلا يجوز له الوفاء به وعليه كفارة يمين على القول الراجح من 
أقوال أهل العلم كما سبق. 

(۱) قوله «لِمًا رَوَى ابن عباس قال : أَبْصَرٌ رَسُْلُ الله 8 رجلا قائمًا في 
الشّمْسء فسأ عَنْهُ» فقالوًا: أبوْإِسْرَائِيْلَ» ذد أن يوم في الس ولا 
يقد ولا يِل ولا يكلم ويَصُم» فَالَ: مرو فيكم ستل 
وليقغ ون عا 0 
يتأذى به الإنسان ما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي قافا 
والجلوس في الشمس ليس هو من طاعة الله فلا ينعقد به النذر فإنه 6 أمر 
أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره» وهو محمول على أنه علم أنه لا يشق 
عليه » وأمره أن يقعد ويتكلم ويستظل. 

(1) قول «وَإن قالَ: لله علي ڌر ولم يسمه عليه كقارة يَِيْنِه : سبق بيان 
هذا النوع من النذور» وهو ما يسمى بالنذر المطلق» وقلنا فيه كفارة يمين 
لقول النبي ۴# في حديث عقبة بن عامر ظ :«كفارة النذر إذا لم يسم 


لقف 


: هذا الحديث رواه البخاري » وفيه أن كل شيء 


كفارة يمين» 


.5١١ص‎ › سبق تخريجه‎ )١( 
.۲۱۱ سبق تخریجه» ص‎ )5( 


شرح العمدة( كتاب الأيمان ) 
كتَاب الأيمَان!" 

)١(‏ قوله «كتَابْ الأَيْمَان : الأَيْمَان: بفتح البمزة جمع يين» وهي مؤثثة 
ولعي وق E‏ ومن معاني اليمين لغة : القوة والقسم» 
والبركة » واليد اليمنى » والجهة اليمنى . 
أما في الشرع ؛ فهي توكيد حكم بذكر معظم على وجه مخصوص . 
ووجه كونه تأكيداً: أن هذا الحالف كأنه يقول: بمقدار ما في نفسي من 
تعظيم هذا الحلوف به» أنا أؤكد لك هذا الشيء. 
وقولنا: «بصيغة مخصوصة) أي : لا بكل صيغة» فلو قلنا مثلا : الله أكبر 
قدم زيدٌء فقد قرنته بذكر معظم»؛ لكن ليست بصيغة القسم» فلا يكون 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: قد تكون اليمين محرمة: أو واجبة» أو مستحبة» أو 
مكروهة: فتكون واجبة إذا كان المقصود بها إثبات الحق» لذلك أمر الله 
تعالى نبيه 8# أن يقسم في ثلاثة أمور: 
أن يقسم على أن البعث حق» وعلى أن القرآن حق» وعلى أن الساعة 
ستأتي » قال لله تعالى : « وَيَستَُونّكَ احق هُوَ قل إي وَربِّي إن لح . 
وفال: ثعان :ل وقال لذي كفروا لا تايا الساعة قل بلى: وري 
تنكم 4”. 95 


(1) سورة يونس: الآية .٥٣‏ 
(۲) سورة سبأ: الآية 7. 


شرح العمدة( كتاب الأيمان ) ما 
ودين 


للا ل ا 


0 


-وقال تعالى:#رَعَم الذِينَ كَفرُوا أن لَنْ يعوا قل بلى وري 
لعن 4 فإذا كان يتوقف إثبات الحق وطمأنينة المخاطّب على 
اتسين »فالس واس 
وكذلك تجب اليمين في دعوى عند الحاكم ليدفع بها الظلم» مثل لو 
ادعى رجل على مال يتيم دعوى باطلة» وتوجه اليمين على الولي › فهنا 
تجب اليمين دفعاً للظلم الذي يحصل على مال هذا اليتيم. 
وتكون اليمين محرمة إذا كانت على فعل حرم» أو ترك واجب» مثل لو 
قال رجل: والله لا أصلي مع الجماعة» ومثل لو قال: والله ليشربن 
9 
وتكون مستحبة إذا توقف عليها فعل مستحب مثل لو قال : والله لأصلين 
قيام الليل » أو لأصومن الخميس من كل أسبوع. 
وتكون مكروهة إذا توقف عليها فعل مكروه» كالحلف عند البيع 
ارا 

© الفائدة الثانية : الأصل في الأيمان أنه لا ينبغي الإكثار منها: لقول الله 
تعالى: © وَاحْمَظُوا أَيْمَانَكُمْ 4 : أي لا تكثروا الأيمان؛ وهذا أولىء 
وأسلم للإنسان: وأبرأ لذمته» فإن الإكثار من الحلف مظنة للزللء 
وللوقوع في الكذب » وربما حنث في يمينه ولم يستطع الوفاء با حنث» = 


(۲) سورة المائدة: الآية .۸٩‏ 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) 
۲۸ ل 


فعليه كفارة ل aS‏ ا ا م ا ا RSS‏ 
= ثم إن كثرة الحلف أمارة من أمارات النفاق فقد ذكر الله تعالى عن 
المنافقين أنهم يكثرون من الحلف» ويكثرون من الأيمان قال الله عز 
وجل ٠:‏ الحَذُوا يمانم نه فصدوا عن سيبل الله ا 
يَحْمَُونَ 4ء وقال أيضاً: ( وَيَحُلِفُونَ بلله لاڪ 
وَلكنَّهُمْ قَوْمٌ رفون وقال: ل يَحَلِفُونَ كم لتَرْضا عَنْهُمْ ذ 
تَرْضّا عَنْهُمْ إن الله لا يَرْضَّى عن القوْم الفا سقينَ 74". 
والآيات في هذا كثيرة » والتي تصف النفاق والمنافقين بأنهم يكثرون من 
الحلف» ويكثرون من الأيمان الكاذبة » ولبذا ينبغي أن لا يكثر الإنسان 
من الحلف» ولا يحلف حتى وإن كان صادقا إلا عند الحاجة إلى الحلف» 
أما عند عدم الحاجة؛ فلا يحلف. 

)١(‏ قوله «وَمَنْ حلف ألا يڪل شيكاء ففْعله» أو ليفعلة في وقتوء فلم 
َفْعلَهُ فيه » فَعليْه كفارة» : هذه هي اليمين المنعقدة» وهي أن يحلف على 
أن يفعل شيئاً في المستقبل فإن فعله فلا كفارة» وإن شاء ألا يفعله فله 
تركه وعليه الكفارة» وكذا إذا حلف أن لا يفعل فله أن يفعل وعليه 
كفارة » ويشترط لہذه اليمين ثلاثة شروط : 
الشرط الأول : أن تكون اليمين منعقدة» بأن يقصد الحالف عقدها على- 

.۲ سورة المنافقون: الآية‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : الآية 05. 

(۳) سورة التوبة : الآية 45. 


شرح العمدة( كتاب الأيمان ) ا 
۲۲۹ 


إلا 


په ال و 0 (WV.‏ 
ن يُقول : إن شاء الله متصلا بيمينه 5 178 1011 23111101 


-أمر مستقبل ممكن. دليل ذلك قوله تعالى : ل لا يُوَادُكُمُ الله لفو في 
آیمانکم ولکن يُوَاخلُكُمْ يما عََدكُمْ م الأَيْمَانَ 4274 فدلت الآية على أن 
الكفارة لا تجب إلا في الأيمان المنعقدة. 

ولا يكون العقد إلا في المستقبل من الزمان دون الماضي » لعدم إمكان البر 
والحدث فيه فان حلفت على أمن ماض, كاذبا متعمداء فهي اليمين 
الغموس» لأنها تغمسه في الإثم» ثم في النار» ولا كفارة فيها على 
الصحيح من أقوال أهل العلم» لأنها أعظم من أن تكفرء وهي من 
الكبائر» وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله . 

الشرط الثاني: أن يحلف عتتارًا. فإن حلف مكرهاء لم تنعقد يمينه» 
لقوله 4 :«وضع عن مني الخطا وَالْميَان وما اسشكرهُوا عل » 
فدل على أن المكره على الحلف معفو عنه. 

الشرط الثالث: أن يحنث فيهاء ومعنى الحنث: أن يحلف على فعل 
الشيء ولا يفعله » أو أن يحلف على ترك شيء ويفعله فيخالف الشيء 
الذي قد حلف عليه»ء فيقال إنه قد حنث في يمينه» وإذا حنث في بمينه؛ 
فيترتب عليه كفارة بين » ولبذا قال : ٠‏ فَعَليْه كفارة» . 


ef‏ ا > م ه ءِ 
(۱) قوله « إلا أن يَقول: إن شَاءً الله منصلا بیمینه» : أي وإن استثنى في يمينه » 


000 
(۲) 


كما لو قال: والله لأفعلن كذا إن شاء الله » لم يحنث في بمينه إذا نقضهاء - 


سورة المائدة: الآية 84. 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) 
ا س 
و يَفعَلَهُ مُكرهَا أوْ تاسياء فلا كفَارَة عَلَيه"“» ولا كفارة في الْحَلْف عَلَى 
مَاض» سَواءٌ َعَمدَ الكذِب أو ظَنّهُ كما حف » فَلَمْ يكر E‏ 

0 ط أن يقصد الاسطناء مصلا باليفين لظا أو حكماة لقؤله 4# :+ 

«مَنْ حلف فقال إن شَاء الله لم يحنت ّث فإن لم يقصد الاستثناء؛ 

AA‏ الله : جرد التبرك بهذا اللفظ » لا التعليق › أو لم 

يقل: إن شاء الله؛ إلا بعد مضي وقت انتهاء التلفظ باليمين »من غير 
عذرء لم ينفعه هذا الاستثناء» وقيل : ينفعه الاستثناء» وإن لم يرده إلا 

بعد الفراغ من اليمين» حتى لو قال له بعض الحاضرين : قل إن شاء الله؛ 

فقال : إن شاء الله نفعه. قال شيخ الإسلام : وهو الصواب. 

)١(‏ قوله «أو يَفْعَلَهُ مكرها أو كاسيّاء فلا كفارة عَلَيّه» : سبق أن ذكرنا أنه 
شترط في اليمين المنعقدة أن يكون الحالف مختارًا ذاكرًا ليمينه » فإذا حنث 

ناسياً ليمينه أو مكرهاًء فلا كفارة عليه » لأنه لا إثم عليه» لقوله #6 : 

« إن الله قد تَجَاوَرَ عَنْ امي الحَطَاًء وَالنَّسْيَانَء وَمَا اسكرهُوا عل . 
(7) قوله دولا رفي الف على مَاضٍء سنو َعَم َكِب أذ ظله ا 

ل ط في اليمين المعقودة أن تكون 


03 


عاى ام ستقيل أى أن .+ نشي نينا لامر في المستقبل ؛ كأن يقول: - 


)١(‏ أخرجه النسائي في الأيمان والنذور ‏ باب من حلف فاستثنى »)۱١/۷(‏ الترمذي في النذور 
والأيمان ‏ باب ما جاء في الاستثناء في اليمين )٠١١١(‏ عن ابن عمر ‏ رضي الله عنهما .› 
وحسنه الترمذي. قال الألباني: صحيح» انظر: ابن ماجة ( 5 .)51١‏ 

() رواه ابن ماجه في كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المكره والناسي ,»25١50(‏ الطبراني في « الصغير» 
.)23070/١(‏ الدار قطني »)۱۷٠/٤(‏ البيهقي (707/1)»؛ من حديث ابن عباس وصححه 
الألباني : في المشكاة ( 1۲۸٤‏ )ء الإرواء (؟8 ). 


شرح العمدة ( كتاب الأيمان) ما 
۲۳١‏ 


= والله لأفعلن كذاء لكن إذا حلف عن أمر ماض» فهنا لا يخلو إما أن 
کون ادنا داو كاذ فاق کان فادها بهاذ [شكال :وان كان كاذناء 
فهذه هي التي تسمى باليمين الغموس وهي الكاذبة عمدا في الماضي أو 
الحال أو الاستقبال» سواء أكانت على النفي أم على الإثبات كأن يقول : 
والله ما فعلت كذاء وهو يعلم أنه فعله» أو : والله لقد فعلت كذاء وهو 
يعلم أنه لم يفعله» أو : والله ما لك علي دين » وهو يعلم أن للمخاطب 
ديناً عليه » أو: والله لا أموت أبدأء وهل تجب فيها الكفارة؟ 

نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة : 

القول الأول: أنه لا كفارة فيهاء وكل ما يجب إنما هو التوبة» ورد 
الحقوق إلى أهلها إن كان هناك حقوق» وهذا مذهب الحنفية"› 
والحنابلة”''» واستدلوا على عدم وجوب الكفارة في اليمين الغموس با 


ع 
.4 


5 
۰ 


3 


.ه 


3 َه 
روه م 


أولا: قال الله تعالى: إن الذين يَشْمَرُونَ يعَهّد الله وَأَيْمَانهِمْ كمّنا قليلا 


E‏ شري o‏ عد ع من لاف لاع اواو ی ا 

اولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم 

لعانة ولا شيع مله غذب ينه" افلم و تمان فيها 

كفارة بل بين فيها ما أعده في الآخرة لمن ارتكبها فهي أعظم من أن تكفر. 

ثانيا: حديث عبد الله بن مسعود #5 عن رسول الله يي أنه قال :مر“ 
)١(‏ فتح القدير (73/5)» البحر الرائق (01/4" : 4 70): بدائع الصنائع .)١/۳(‏ 


(۲) كشاف القناع (5/ه؟ ؟). 
(۳) سورة آل عمران: الآية ۷۷. 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) 
۳۲ سب ب اتات 


لف على يمين صر يَقْطِعْ پا مال رئ ملم وهو فيها فار لقي 
الله وهو عليه و0 وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي ع 
أثبت أن حكم اليمين الغموس أن الله تعالى يوم القيامة يغضب على 
صاحبهاء فمن أوجب الكفارة فقد زاد على النص الوارد في الحديث . 
الثاً: عن معاذ بن جبل ¥ أن رسول الله 8 قال:« حمس ليس له 
كََارَة الإشراك الله ونل الس بغيْر حَق وَبَهْتْ الْمُؤْمِن وَالِْرَارُ مِنَ 
ارخف وَيَمِينٌ صر بطع بها مَالَ امرى مُسْلِمٍ» ”. 
القول الثاني : أن فيها الكفارة» وهذا مذهب الشافعية”” » ورواية في 
مذهب أحمد“ ذكرها شيخ الإسلام» احتج القائلون بوجوب الكفارة 
في اليمين الغموس بأنها مكسوبة معقودة» إذ الكسب فعل القلب» 
والعقد: العزم» ولا شك أن من أقدم على الحلف بالله تعالى كاذبا 
متعمداً فهو فاعل بقلبه وعازم ومصمم» فهو مؤاخذ. 
وقد أجمل الله عز وجل المؤاخذة في سورة البقرة فقال: 8لا يُوَاخِذَُكُمْ 
اله الغو في أَيْمَنكمْ وکن يواخم يما ست فلويكم وال فور 
)١(‏ أخرجه البخاري في الخصومات ۔ باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ۲٤۲۱0‏ ۔ »)۲٤١۷‏ 
ومسلم في الأيمان . باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۸) عن عبد الله بن 
(0) أخرجه أحمد (۸۷۲۲)» وقال السيوطي: إسناده حسن (فيض القدير »)٤0۸/٤‏ وحسنه 
الألباني في الإرواء (515). 


(۳) روضة الطالبين /١١(‏ ۳)ء فتح الباري 1١(‏ /017). 
)٤(‏ مجموع الفتاوى (179/75). 


شرح العمدة( كتاب الأيمان ) 
س 


-حَليمٌ 4ء وفصلها في سورة المائدة» فقال : ل لا يُوّاخذكم الله باللّفُو 
في أيْمَانكم ولَكِن بُواخذكم ما عَقَدُمَ الأيمَان فكقارة إطْعَام عَشَرة 
مَساكِينَ مِنْ أَوْسَط ما ُطْعِمُون أَهليكم أو كسْوتُهُمْ أو حرير رقب فمَنَ 
َمْ يَجِدْ فَصيَامٌ ئلائة يام ذلك كقارة أيْمانكم إذا حَلَفكُمْ وَاحْمَظُوا 
نكم كذلك يبن اللَهُ لكم آياته لعَلَكُم تَشْكرُونَ 4 » على أن 
اليمين الغموس أحق بالتكفير من سائر الأيمان المعقودة» لأن ظاهر 
الآيتين » ينطبق عليها من غير تقدير» فإن الله عز وجل جعل المؤاخذة في 
سورة البقرة على الكسب بالقلب » وفي سورة المائدة على تعقيد الأيمان 
وإرادتهاء وهذا منطبق أعظم انطباق على اليمين الغموس» لأنها حانثة 
من حين إرادتها والنطق بهاء فالمؤاخذة مقارنة لہاء بخلاف سائر الأيمان 
العقودة» فإنه لا مؤاخذة عليها إلا عند الحنث فيهاء فهي محتاجة في 
تطبيق الآيتين عليها إلى تقديرء بأن يقال إن المعنى: ولكن يؤاخذكم 
بالحنث فيما كسبت قلوبكم » وبالحنث في أيمانكم المعقودة» وكذلك قوله 
تعالى: « ذلك كقارة أَيْمَانكَم إا حَلَفتُمَ 4 » معناه: إذا حلفتم وحنثتم. 
القول الثالث : التفصيل › وقد أوضحه المالكية” " بناء على توسعهم في 
معناهاء فقالوا: من حلف على ما هو متردد فيه أو معتقد خلافه فلا 
كفارة عليه إن كان ماضياً» سواء أكان موافقا للواقع أم مخالفاً» وعليه- 

.7760 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة المائدة: الآية 89. 

(۳) الشرح الصغير بحاشية الصاوي .)۳۳٠٠۳۳۰/۱(‏ 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) 
ولا في لمن الجارية على لِسَائِه مِن عير قصل إِليَْاء كقوله في عَرْضٍ 
حَديهِ : لا وله » وَبلى وَالله؛ قول الله تَعالى: الا يُوَاخِذْكُمْ الله الهو في 
نانك ا ا 

=الكفارة إن كان حاضرا أو مستقبلاً وكان في الحالين مخالفا للواقع. 
والراجح من الأقوال: هو القول الأول» أي أنه لا تجب الكفارة في اليمين 
الغموس » وهذا هو اختيار شيخنا بل . 

)١(‏ قوله دولا في مين الجارية على لِسَانِه من عير قصا إليْهَاء كقوله في 
عَرْض حَدِييهِ : لآ ولله» ويّلىوالله؛ لول الله تعَالى: < لا يُوَاخِذْكُمْ الله 
اللو في أَيْمَانِكمْ 4» : وهي اليمين التي يسبق اللسان إلى لفظها بلا 
نفيك ا كقولهم ولا والله» »> «وبلى والله» سواء أكان ذلك في 
الاضي أم الحال أم المستقبل» وكذلك من حلف على ماض كاذبا جاهلا 
صدق نفسهء أو ظانًا صدق نفسه» فتبين خلافه لا تنعقد يمينه بل هي 
لغو. 
وهذا هو القول الصحيح في تعريفها من أقوال الفقهاء دليل ذلك ما 
ثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنزلت هذه الآية #لا 
واک الله اللَغْو في أَيْمَانَكُمْ 4 » في قول الرجل: لا والله» وبلى 
والله)”". 
قال الشوكاني :«إن القرآن الكريم قد دل على عدم المؤاخذة في يمين- 

(۱) الشرح الممتع .)179/١4(‏ 


(۲) سورة البقرة: الآية 776 » سورة المائدة: الآآية .۸٩‏ 
(۳) أخرجه البخاري في التفسيرٍ باب قوله : « لا يُوّاخذكم الله بلغو في أَيِمَانِكم 5115(4). 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) 

س 
ولا جب الكفارة إلا في لبن اله تََلَى أو امم من أسمائهء أَوْصفة من 
صفات ذاه کعلمهء وكلامه ؛ وعزته » وقدرته» وعظمته› وعهده» وميكاقه » 


-اللغوء وذلك يعم الإثم والكفارة» فلا يجبان» والمتوجه الرجوع في 
معرفة معنى اللغو إلى اللغة العربية» وأهل عصره 8ه أعرف الناس 
بمعاني كتاب الله تعالى؛ لأنهم مع كونهم من أهل اللغة قد كانوا من أهل 
الشرع ومن المشاهدين للرسول ## والحاضرين في أيام النزول» فإذا 
صح عن أحدهم تفسير لم يعارضه ما يرجح عليه أو يساويه وجب 
الرجوع إليه؛ وإن لم يوافق ما نقله أئمة اللغة في معنى ذلك اللفظ » لأنه 
يمكن أن يكون العنى الذي نقله إليه شرعياً لا لغوياً» والشرعي مقدم 
على اللغوي كما تقرر في الأصول» فكان الحق فيما نحن بصدده» هو أن 
اللغو ما قالته عائشة رضي الله عنها) . 

)١(‏ قوله « ولا تچب لكفارة إلا في يمين بل تَعلَى أو انم من أسْمَاه 
أو صفةٍ مِنْ صفات داتهء > كلمو كلاه رتو وقذرتو» وعظمته› 
وده ومكاقدء وأمئتده : هذا س أحد الشروط الذي يجب توافرها 
في اليمين المعقودة» وهو أن اليمين التي تجب بها الكفارة هي اليمين التي 
يحلف فيها باسم الله أو بصفة من صفاته› كأن يقول: والله» أو : ووجه 
الله» أو: وعظمته وكبريائه وجلاله وعزته ورحمته» أو وعهده» أو: 
إرادته» أو: بالق رآن» أو باللصحف »› فلو حلف بغير الله » فإن هذه = 


.)۲۳٣/ ۸( نيل الأوطار‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) 


إلا في النذر الذي يُقِصّد به المِمِينُ» > فان كفارئة كفارة یمین ا 11101 
- لا تكون يمينا منعقدةء لأنه يمين غير شرعي » TS‏ 
یترب عليه ثره» قال رسول الله 8# : «مَنْ عمل عملا ليس عليه مركا 
فهو رَد » وكل ما خالف الشرع فإنه لا أثر له. 

© فائدة: لا خلاف بين الفقهاء في أن الحلف بغير الله تعالى لا تجب بالحنث 
فيه كفارة» إلا ما روي عن أكثر الحنابلة من وجوب الكفارة على من 
حنث في الحلف برسول الله لأنه أحد شطري الشهادتين اللتين يصير 
هما اكات سا 
وعن بعضهم : أن الحلف بسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام تجب 
بالحنث فيه الكفارة أيضاًء لكن الأشهر في مذهبهم أنه لا كفارة بالحنث 
في الحلف بنبينا وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام” ". 

(1) قوله «إلا في اثر الذي يُقَصّدُ به اليمِيْنُ إن كقارئه كفارة يمِيْنِ» : أي 
إلا إذا أخرج النذر مخرج اليمين» كأن ينع نفسه أو غير به شي أو يحدث 
به على شيء مثل أن يقول : إن كلمت زيدا فعلي الحج أو صدقة مالي أو 
صوم شهرء فهذا يمين حكمه أنه مخير بين الوفاء بما حلف عليه» فلا 
يلزمه شيء وبين أن يحنث فيتخير بين فعل المنذور وكفارة يمين» ويسمى 
هذا نذر اللجاج والغضب» وقد سبق حكمه في باب النذر. 


»)۲٠۵۰( أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام . باب إذا اجتهد العالم أو الحاكم فأخطأ....‎ )١( 
.)١7/1( مسلم في كتاب الأقضية  باب نقض الأحكام الباطلة‎ 
.5١ ١ص‎ » اقتضاء الصراط المستقيم‎ (۲( 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) 
ا سس ل 


ولو حف بهذا كله" والقرآن جمیعه فحنت ) a‏ 

(۱) قوله «وَلَوْ حَلّف بهذا كله : أي ولو حلف فقال: اقسم بالله» وعزة الله 
وقدرته وعظمته وعلمه» وغير ذلك ما سبق فحنث في يمينه فلا يلزمه إلا 
كفارة واحدة لأنها يمين واحدة. 

(۲) قوله «وَالْقرْآن جَمِيْعه فَحَنث» : أي وكذلك لو حلف بالقرآن فحنث في 
ميئه فلا يلزمه إلا كفارة واحدة لأنها مين واحدة» ولأن الحلف بصفات 
الله» وتكرار اليمين بها لا يوجب أكثر من كفارة» وهذا هو الصحيح 
وقي رواية عن الإمام أحمد"': بكل آية كفارة. لأن ذلك يروى عن 
مجاهد» وهو أحد تلاميذ ابن مسعود قال «من حلف بسورة من القرآن 
فعليه بكل آية كفارة يمين صبر فمن شاء بر ومن شاء فجر» رواه الاثرم. 
قال أحمد: ما أعلم شيئا يدفعه. قال في الكافي''' :«ويحتمل أن ذلك ندب 
غير واجب» لأنه قال : عليه بكل آية كفارة يمين» فإن لم يمكنه» فعليه 
كفارة يمين. ورده إلى كفارة واحدة عند العجز دليل على أن الزائد عليها غير 
واجب»). 
والحلف على القرآن أو المصحف يين باتفاق العلماء من مالكية"› 
وشافعية » وحنابلة» وكذا عند الحنفية على ما رجحه الكمال ابن- 


. )۳۸۹/٤( الكافي لابن قدامة‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )1( 

(7) الشرح الكبير للدردير )١717/5(‏ . 
(5) مغني الحتاج (5 .(TYY/‏ 

(6) المغني (8 / 2596 ۷۰۷). 


3 شرح العمدة( كتاب الأيمان ) 
TTA‏ 
SP‏ و حَلّف عَلَى أشي مين 

وَاحِدَوٍء لم يلرم أك ا 0 1 
-الهمام ؛ 0 “» ويجخواز الخلف به أفنت اللحتة الدائمة9؟ وذلك 
لأن القرآن كلام الله > وكلام الله تعالى . صفة من صفاته » ولأن الحالف 
با لصحف إنما قصد الحلف بالمكتوب فيه : وهو القرآن» فإنه ما بين دفتي 
الصحف بإجماع المسلمين إلا أن يريد بقوله 
«المصحف» الورق أو الجلد أو النقوش. وقد كان الحنفية يرون أن الحلف 
ا ان أن الم ن عع :كله دلقي كتين انه عفان ولك ها أن 
القرآن كلام الله فهو من صفاته تعالى » لذا قال ابن الممام: «ولا يخفى 
أن الحلف بالقرآن الآن متعارف» فيكون يينا» » وقال العيني: 
«وعندي أن المصحف يمين » لا سيما في زماننا» “ . 

)١(‏ قوله أو كرَرَ الْيمِينَ عَلَى شَيْءٍ واا قبل التكفِيْره : أي إن كرر اليمين 
على شيء واحد كأن يقول: والله لا أفعل» ثم بعد فترة قال: والله لا 
أفعل كذا على ما حلف عليه سابقاء ثم بعد فترة أخرى قال مثل ذلك 
فهنا لا يلزمه إلا كفارة واحدة» ما دام أنه كرر اليمين قبل أن يكفر . 

(0 قوله دأو حَلف على أشي ين وَاحدو َم َه رمن كَارَه : أي 
وكذلك إذا حلف على أشياء مختلفة كأن يقول» والله لا اكل» ولا - 


.)07/ ۳( البدائع (۳ /8)» الدر المختار‎ »23١ 4 / 5( انظر: فتح القدير‎ )١( 
. ٤٠١ فتوى رقم‎ )77/7٠( مجلة البحوث الإسلامية‎ )0( 

(9) الدر المختار (" 57 6). 

(5) المرجع السابق. 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) 

وإن لف أَنِمانا على أشياء؛ فعليه لكل يمين كارا ؛ 51100 
=أشرب » ولا ألبس فإنه لا يلزمه إلا كفارة واحدة إذا حنث. 

(۱) قوله «وَإِنْ حل مائ عَلَى شيا فَعَلَيْهِ لكل يمين كَفَارهَاه : يعني إذا 
جلف على اناد ر ال كلس وقال: والله لا شربت» وقال: 
والله لا لبست؛ والله لا أبيع هذه السيارة» والله لا أركب هذه السيارة فحنث 
في يمينه فأكل» أو شرب» أو لبس» أو باع » أو ركب فعليه لكل بواحدة 
كفارة يمين. 
والفرق بين هذه المسألة» والمسألة السابقة أن المسألة السابقة يمين واحدة» 
E E‏ ا ع 
أشياء» قال : والله لا أكلت» والله لا شربت» والله لا لبست» والله ما 
أبيع » فإذا حنث في الجميع؛ فتجب لكل واحدة كفارة. 
وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء» وهو الأظهر عندي» وهو اختيار 
شيخنا' الله . وذلك لعموم الآية: ل فَكَمَارَتُهُ إطْعَامُ عَشَرَةَ مَسَاكِينَ 74 
وهذه أيمان متعددة فيلزمه كفارات بعددهاء ا الحرم ضنذا کو 
حمامات» فالموجب واحد وهو مثل ما قتل من النعم» فيلزمه عشر شیاه ؛ 
فهذا مثله » لأن السبب متعدد» وكل يمين مستقلة بنفسها. 
وقيل لا يلزمه إلا كفارة واحدة ما دام أنه لم يكفر قياساً على ما إذا تعددت 
الأحداث» فلا يلزمه إلا وضوء واحدء كرجل نام» وتغوط» وبال» 
وخرجت منه ريح » وأكل لحم إبل » فهذه خمسة أحداث» ويلزمه = 

(1) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)١١١/١١(‏ 


(۲) سورة المائدة : الآية .۸٩‏ 


55 شرح العمدة( كتاب الأيمان) 
f‏ .5 إا مادم 


ومن اول في يميه قله يله إلا أن يكن ظَالِماء فلا يَنمَعهُ اويله؛لقول 

سول الله فا :ميك لی ما يُصلقُكَ به ماح ٩‏ 0-08 4 
= الوضوء مرة واحدة» والأظهر عندي كما سبق هو قول الجمهور. 

)١(‏ قوله «ومن كول في يمينهء له يله إلا 0 ظَالماء فلا ينه 
تَأُويْلهُ؛ لقول رسول الله 85 :ل يُمِيتُك على ما يصدقك به يصدقك به صَاحبُك» 7" : 
yT yT‏ ولكن 
اللفظ يحتمله» مثل أن يقول والله هذا أخي› ا الإسلام» أو 
يقول والله فلان ما هو بموجود يريد محلا معيناً »> وحكم هذا الأول أنه لا 
بأس به في اليمين إلا أن يكون ظالمء كما ذكر المؤلف فلا ينفعه تأويله؛ 
لقول رسول الله 8# «يَمِيّك عَلَى ما يصدقك به صَاحبك» » وقد قسم 
العلماء الأول في اليمين إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: أن يكون الحالف مظلوماً؛ فله أن يتأول في يمينه» وذلك 
لأجل أن يدفع الظلم عن نفسهء فإذا كان مظلوما فلا بأس بالتَّاوّل به» 
ا aE ES a‏ 
#ومعنا وائل بن حجرء فأخذه عدو له» فتحرَّج القوم أن يحلفوا 
وحلفت أنه خي فخلى سبيله فأتينا رسول الله 4 فأخبرته أن القوم 


تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي »› قال 20 ا ا 


المّلم» 3 


)١(‏ رواه مسلم في النذر ‏ باب اليمين على نية الْسْتَحْلِف (1707) عن أبي هريرة فل 
)۲( رداء ا داود في كتاب الأيمان و المعاريض فى اليمين ( »)۳۲١۸‏ وصححه 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) ندا 
3 


القسم الثاني : أن يكون الحالفُ ظالما» كأن يستحلفه الحاكم على حق 
غيره فهنا لا ينفعه تأويله» وتنصرف اليمين إلى ظاهر اللفظ الذي عناه 
الاه ا م ن اوا ن ر انا فا اه 
تَأُويْلهُ» » والدليل على ذلك ما ذكره الؤلف» وهو قول النبي #6 : 
اك عن ما يُصَدقك به صاحيك 17 ولأنه لو قيل بأن التأويل 
ينفع ؛ لضاعت الحقوق» ولأدى ذلك إلى جحد الحقوق» فكل إنسان 
عند القاضي إذا طَلَْبّ منه القاضي أن يحلف؛ فسوف يول في يينهء 
ويكون التأويلٌ وسيلة إلى إيطال الحقوق. 

القسم الثالث : أن لا يكون ظالاًء ولا مظلوماًء فلا بأس أن يتأول؛ 
وخاصة إذا احتاج إلى هذا التأويل» ويدل لذلك أن النبي 6 كان يمزح 
مع أصحابه؛ ولكنه لا يقول إلا حقاء كما في حديث أنس 45 أن النبي 
4# قال لرجل :«إني حَاملك عَلَى ولد النّاقة» » فقال: يا رسول الله» ما 
أصنع بولد الاقة؟ فقال رسول الله 8 :«وَهَل تلد الإيلَ إلا التُوق) 7 . 
لکن لا ينبغي للإنسان أن يُكثرٌ من الأول » لأنه قد يُساء به الظن» وتهتز 
الثقة به» إذاكان معروفاً بكثرة الأول ٠‏ 


() رواه أبو داود في الأدب ‏ باب ما جاء في المزاح (2))0::0 وصححه الألباني في صحيح سنن 
الترمذي (7075)» المشكاة (8857)» مختصر الشمائل .)7١(‏ 


) شرح العمدة( كتاب الأيمان‎ e] 
3 


باب جامع الأيمان “ 
رھ ده يود 3 0 و# سا سم ا و عار 5 و کے اي د 
ويرجع فيها إلى الثيّة", فيم ما يحتملة اللفظ "2 فإذا حلّف لا يكلم 


واه ف و بح عه )) 
رجلاء يريد واحدا بعينه 2 3101001098 


(۱) قوله «بَابُ جَامِع الأَيْمَانَ» : أي باب جامع أحكام الأيمان؛ وهذا الباب 
يبحث فيه على أي شيء ينزل القسم » هل على العرف» أو على اللغة» 
أرقت لع غ ا 

() قوله «ويُرْجٌَ فبا إلى النيّةه: هذه هي الرتبة الأولى؛ أي يُرجع في 
الأيمان إلى نية الحالف» ودليل ذلك قوله تعالی : « وکن يُوَاحْدَُكُم يما 
عَقَدتُم الَيِمَانَ 4“ ووجه الدلالة من الآية أنه إذا رُجع إلى النية في 
أصل اليمين » فلأن يرجع إليها في المراد باليمين من باب أولى . 


ومن السنة قول النبي © «إنّمَا الأَحْمَالُ بالات وإنّمَا لكل رئ ما 
7 قف 
توق ) . 


(۳) قوله «فِيْمَا ما يمه اللفظ» : أما إذا كان اللفظ لا يحتمل؛ فاليمين لا 
تنصرف للمنع؛ لأنها نية مجردة لا يحتملها اللفظ فأشبه ما لو نوى ذلك 
بغير يمين؛ فلا بد إذن من أن يكون اللفظ تحتمله النية» أما المخالف لظاهر 
اللفظ؛ فإنه يتنوع أنواعا : 
الأول: أن ينوي بالأمر العام الخاص» ومسل له المؤلف بقوله : 

(5) قوله «فَإِدًا حَلّف لا يكلم رَجُلاء يريد وَاحِدَا بِمَيْنهه : أي إذا حلف- 


.۸٩ سورة المائدة: الآية‎ )١( 
.)٠٠۳١(..لامعألا رواه البخاري  كتاب بدأ الوحي(1١)» مسلم في الإمارة  باب قوله ب إنما‎ )۲( 


شرح العمدة( كتاب الأيمان ) 
اا ا نال 


أو لا يتَعَذى » يريد غذاءُ بعينه » اخقصت يميه يه" '» ون حَلف لا يشرب له 
لمَاءَ مِنَ العطّش» بال كر بردت ِ" ون حَلّف ل 
ل ا متها » فباعه وأنتفع بكَمَنِهِ » حَدث”". 
-فقال : والله لا أكلم رجلا ويقصد فلاناً بعينه؛ فهنا تنصرف بمينه إلى 
فلان الخاص. 
)١(‏ قوله «أَوْ لا يُتَعَذَى» بريد غذاء يعيْنهه اخقصّت يَمِينْهُ يوه : أي أو قال : 
والله ما أتغدى» وهو يقصد غداء معيًا؛ اختصت يينه بذلك الغداء 
امعين» أو حلف على ترك شيء مطلقاً لكنه يقصد وقتأ معيناً: والله ما 
أفعل كذاء وهو يقصد خلال هذا الشهر فقط » أو خلال هذا اليوم» أو 
خلال هذا الأسبوع فتنصرف اليمين إلى ما نواه. فهذا هو القسم الأول 
الذي ينوي بالعام الخاص. 
لقع حاف الجر لكام القام رودا E‏ 


عرو وبر 


(1) قوله «وَإن حَلّف لآ يشرب لَه المَاءَ م مِنَ العّش » ؛ بريد قطْع مته حَنِث 
E‏ ا ل E‏ 
ولو عطشت» لكنه أكل عنده» فهنا يحنث » لأنه لما قال : والله لا شرب 
عندك ماءً ولو كنت شديد العطش» يريد بذلك قطع منته عليه » ولا فرق 
في هذا بين الأكل وبين الشرب » فهذا مثالٌ للخاص الذي يراد به العام. 

) قوله «وَإن حل لا يبس وا من غَزلهاء يريد قطْع متها » فبَاعَهُ وانتفع 
e EOE SS E‏ 


أى ةة فإذا أخذه وباعه حنث في يمينه. 


لا شرح العمدة( كتاب الأيمان) 
Y٤‏ 


إن حلف ليَقضِيئهُ حَقَهُ غَدَاء يريد يد أن لا يتجاوزه» فقضاه الَيوْمَء لم 
حتت" وإ َل آلا یع توب إل بوكو اهبكر من نا 
إا أرَادَ أن لا ينقصة عن مڌ" . ون حلف ليتروجن على امرأته» رید 
غَيْظهاء لم ير إلا زوع يَخِيِظه0", إن لف ليَضْريئهَاء بريد َأيمهاء لم 
ا E A‏ 
(۱) قوله «وإنا حاف ليطن حَفهُ عدا برد أن لا سجاوه مضا ايوم 


2o0‏ همس 


لم يَحْنَثْ» : لأنه إذا قضاه اليوم› لم يتجاوز غداء فلا يحنث»ء لأن 
مقتضى هذه اليمين تعجيل القضاء قبل خروج الغدء فإذا قضاه قبله فقد 
قضاه قبل خرو ج الغد وزاده خيرا . 

(۲) قوله «وَإِنْ حَلف أن لا يع ويه إلا بمكة» فبَاعَهُ باكر منْهّاء لم 
بإ ار أ لابه ع م : : لأن مقتضى يمينه أنه لا يبيعه 
بأقل من المئة » فلو باعه بأكثر منها فإنه لا يحنث » ولمذا قال المؤلف :لدا 
أرَادَ أن لا يَنْقصَهُ عر مكَةِ» . 

(1) قوله «وإن حَلف يوجن على امرَأتِه» بريد حَيْظهَاء َم بير إلا يتوج 
يغبْظهًا» : مثل أن يقول: والله لأتزوجن يريد أن يغيظ زوجته» فإنه لم 
سسا e‏ 

(؟) قوله «وإن حَلف ليضريئهَاء يريد تألِيْمَهَاء لمر إلا ِضَرْبو يلها : 
كما لو حلف فقال: والله لأضربنك » ونوى بذلك الإيلام» فلا يكفي أن 


يضرب ضربا بدون ألم . 


شرح العمدة (كتاب الأيمان ) 5 

وَإِنْ حَلف ليَضْرينها عَشرة أسواط» فَجَمَعَهَا فَضْرَبَهَا بها ضرة وَاحِدَةء لم 

0 إن عَدِمَتِ اله رَجَمَ إِلَى سب ايبن وما هيْجَهَاء فوم مام 

ينه لدلالنه عليه" و ودع و م 

(۱) قوله «وَإِنْ حَلف ليَصْرينها عَشرة أسْوَاطرء فَجَمَعَهَا فضربَهًا بها ضرية 
واحدة» لم يبر : : أي فلابد أن يضرب عشرة أسواط 000 
ضرب عشرة أسواط إلا عشر ضربات متفرقات فيجب أن تحمل اليمين 
عليه؛وأما قول الله تعالى: لذبي بق عرب لنشن 
فإنه كان لأيوب خاصّة» حتى يبر بيمينه» ولم شرع في شرعه كفارة 
اليمين. أما في شرعناء فإذا حلف الإنسان مثل هذاء فإنه يكفر كفارة 
لكن لا يكون ضربا مُبَرّحاً؛ لأن الضرب المبرح جاءت الشريعة بالنهي 
عنه فربما يكون معصية؛ فلا يبر به » وهذا هو المذهب. 
قلت : والصواب أنه يبر لأن الله أباح لأيوب عليه السلام ذلك ؛» ودعوى 
فيض اوت اف اما 

(۲) قوله دفن عَدِمَتِ ليه رَجَع إلى سَبّب امن وَمَا هيْجَهاء ' فقوم مَقَام 
نيته» لدلالته عَليها» : هذه هي المرتبة الثانية؛ ك 
نية» نرجع إلى سبب اليمين وما هيجها يعني : أثارها فتحمل اليمين 
عليه.: فلو أن كن حلاف وان لاوما الجا فاكلاو لبط أ 


أو أنه قال :نسيت؛فهنا نرجع إلى السبب الذي هيج اليمين » فيقوم مقام- 


. ٤٤ سورة ص: الآية‎ )١( 


e‏ شرح العمدة١‏ كتاب الأيمان) 
E3‏ 
فان عُدِمٌ ذلك > حملت يَمِيْنهُ عَلَى ظَاهِر اللْفْظ("" فان كان له عرف شرعي» 
كالصلاة والرکاة"» a‏ 


مثاله : فلو أنه حصل بين شخص و آخر نزاع فقال : والله لا أدخل هذه 
الدار بعد اليوم» ثم إن صاحب الدار باعهاء ودخلها هذا الحالف» فهل 
يحنث أم لا؟ فهنا يقال للحالف : ماذا نويت؟ قال : والله ما أدري» أو 
فنرجع إلى السبب الذي هيج هذه اليمين» والسبب هو النزاع بينه وبين 
صاحب الدار» فنقول هذه اليمين إنما قصد بها 00 هذه الدار 
التي صاحبها هذا الرجل. لكن إذا تغير المالك لبا؛ فحينئذ زال السبب 
الذي لأجله حلف. 

مثال آخر: لو قال: والله لا أكلم زيدا؛ لكونه سمع أنه يشرب الدخان» 
شيخ ورد ر ت و بحست عله لان 
السبب الذي جعله يحلف تبين عدمه. 

)١(‏ قوله «فإن عُدِمَ ذلك» حملت يميه على ظَاهِر اللَْظِ» : هذه هي المرتبة 
ا يكن رن يكن این سبي ات على اهز 
اللفظ. 

(1) قوله «فإن كان لَه عرف شرعي» كَالصّلاةِ وَالزكَاةَ» : ظاهر اللفظ إما أن 
يكون الاسم له دلالة شرعية» أو دلالة عرفية» أو دلالة حقيقية؛ فيرجع 
أولا للعرف الشرعي؛ كالصلاة والزكاة» فالصلاة دلالتها الشرعية- 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) 

حملت يميه عَلَيْه » وتَنَاولَتْ صَحِيْحَه”", 1111111111 
-معروفة: عبادة ذات أقوال وأفعال مخصوصة» مفتتحة بالتكبير» 
ومختتمة بالتسليم. لكنّ معناها وحقيقتها اللغوية الدعاء» فإذا حلف 
إنسان مثلاً على أن يصلي لله تعالى ركعتين فإننا نحمله على الصلاة 
بمعناها الشرعي » وليس بمدلولها اللغوي. 
وهكذا إذا قال قائل: والله لأصلينَ قبل أذان العشاء» ثم مد يديه إلى 
السماة وغل يدعو حى أذ الحا فقيل ل اذا له تل قال: أنا 
صليت» فهنا إن كان ليس له ئية ولا سبب» فإنه يحنث» لأن كلامه 
حمل على المعنى الشرعي. 
صحيح أن الصلاة في اللغة الدعاء » لكن نحن المسلمين يحمل كلامنا على 
الأمر الشرعي وهكذا الزكاة» ولبذا قال المؤلف: 

)١(‏ قوله « حملت يميه عَلَيْهء وناوت صَّحِيْحَهُ) : أي إن كان لا يوجد 
سبب ولا نية فيحمل يينه على المعنى الشرعي مثل البيع» والطهارة؛ 
والصلاة» والزكاة» والحج» والصيام؛ والوقف» وأشياء كثيرة» هذه 
يختلف فيها الشرع واللغة» ولبذا نقول: الطهارة لغة كذاء وشرعا كذاء 
الصلاة لغة كذاء وشرعاً كذاء الزكاة لغة كذاء وشرعاً كذاء الحج لغة 
كذاء وشرعاً كذاء البيع لغة كذاء وشرعاً كذاء فهذه الأشياء التي 
اختلف فيها الشرع واللغة» فإن الكلام يحمل على المعنى الشرعي عند 
إطلاقه. 


شرح العمدة( كتابالأيمان ( 


فلو حَلَفَ لا يريِعْ ؛ باع ييا قاميدًاء لم بح إلا ن ؛ يُضِيْفَهُ إلى مالا 


ەو ا ب ره 2000 يماي e‏ 


يصح بيع » كالحر وَالْحَمْر فتتاول يميه ا SE‏ 

)١(‏ قوله «فلو حَلف لا يريع ام ينا فاسيا لم يَحْنَتْ» : لأن البيع 
الفاسد لا اعتبار له في الشرع » وقد قلنا: بأن الدلالة تحمل على الدلالة 
الشرعية » فلو قال :والله لا أبيع شيئا فباع دخاناً فإنه لا يحنث» لأن هذا 
ليس بيعا شرعیا» بل هو بیع فاسد باطل» أو باع مرا فإنه لا يحنث» 
أو باع حملا في بطن فإنه لا يحنث, لأن هذا وإن سمي بيعاً في اللغةء 
لكنه في الشرع لا يسمى بیعا فلا يحنث. 

(1) قوله إل أذ مُق إلى مالا بمح يمه َالُُْوَلْحَمْرِء فتتتَاولَ يميه 
صورة البيْع» : يعني كأن يقول : والله لا أبيع حراء أو : والله لا أبيع 
خمراء ثم يفعل ذلك؛ فإنه يحنث. فهذا من الناحية الشرعية ليس ببيع؛ 
لأنه فاسد» لكنه لم يأت به مطلقا بل قيده بأمر تنتفي معه الصحة› 
قال : والله لا أبيع الخمرء فإذا باعه حنث» وذلك لأنه لا يمكن أن توافق 
من الناحية الشرعية» لأن الخمر شرعاً لا يباع» فإذا تعذر حمله على 
الحقيقة والمعنى حملناه على الصورة» فنقول: بمجرد أن يبيع الخمر 
يحنث ؛ ومثله إذا قال: والله لا بيع الدخان فباعه» فإنه يحنث» لا لأنه 
بيع » ولكن لأنه صورة ما حلف عليه» ولو قال: والله لا أتعامل برباء 
فذهب فتعامل بها فإنه يحنث»لأنه قيد اليمين بشيء ينع الصحة» 
فيحمل على الصورة. 
وقال بعض العلماء : إنه لا يحنث إذا باع ما يحرم بيعه » ولو قيده بما يمنع - 


شرح العمدة(كتاب الأيمان ) 

إن َم يكن لَه عرف شرْعِي وكان لَه عُرْفّ في لادء كالراوية وَالظعيكةٍ, 

حملت يميه عليه » ا 
-الصحة» لوجود التناقض» لأن قوله: لا أبيع الخمرء كلمة «أبيع» 
تناقض الخمرء وعلى هذا فنقول: إن باع الخمر فليس ببيع» فمن نظر 
إلى الصورة حتثه» ومن نظر إلى الحقيقة لم يحنثه. والمسألة فيها قولان 
وعلى المذهب إنه يحنث بصورة العقد”" . 

)١(‏ قوله «وَإِنْ لم يكن لَه عرف شرعي وكان لَه عرف فِي الْعَادَةِ» كالراوية 
وَالظُهيئة » حُمِلَت يميه عليه : أي إذا لم يوجد عرف شرعي وهجرت 
الحقيقة اللغوية» فنرجع إلى العرفي ويتعلق اليمين بالعرف»ء وحمل 
اللفظ على معناه العرفي» حتى وإن كان له في اللغة معنى» ولكنه هجر 
واشتهر بين الناس المعنى العرفي فإنه يقدم. 
إذا المراتب تُقدم على النحو التالي : الشرع» ثم العرف» ثم اللغة» لأن 
الناس يعاملون بنياتهم » ولا شك أن العامي إذا أطلق الكلمة فإنما يريد 
معناها العرفي» فالعامي لأنه لا يعرف اللغة العربية الفصحى » فيكون 
العرف 0 لأنه هو المنوي ظاهراء مثاله ما ذكره المؤلف هنا 
«الرّاوية» » فهي تطلق في اللغة العربية على التي تحمل الماء» وهي البعير 
التي يسقى عليهاء لكنه في العرف تطلق الرّاوية على المرَادَةء وهي عبارة 
عن جلد يشق » ويؤتى بجلد آخر مثله » ويخاط بعضهما ببعض» فبدل ما 


كان قربة واحدة يكون قريكين: 


.)۱۸١/٠٠١( انظر: الشرح الممتع لشيخنا الله‎ )١( 


ا شرح العمدة( كتاب الأيمان ) 
Y0.‏ 
فلو حَلّف لا يركب دة ء يميه عَلَى الْخَيْل ابعال والحمير"» َإِنْ حلّف 

لا يَشَم الريْحَانَ» يميه على القار موا اف لا ال ر 

بأكل للحم الْمَشوي دون غَيْرو 9 , 9 aA‏ 

(۱) قوله «فلوْ حَلّف لآ يركب دَابةء فيِينهُ عَلَى الْخَيْل والْبقَال ولحم : 
الدابة في اللغة: الاسم كل ما دب على الأرض» سواء كان له رجلان أو 
أربعة » أو كان ما يمشي على بطنه» ودليل ذلك قوله تعالى: 9 وَاللَهُ خَلَقَ 
کل دآ ِن ماءِ فمِنْهُم من يشي على بطته ومِنْهُمْ من شي على 
رجليْن وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي عَلَى أَْبَِ 4 فهذه الدابة تعم كل شيء. 
وقال الله تعالى: لاوما من د آبةٍ في الأَرْض إلا عَلَى الله رزقهًا 4 7 
والدابة في العرف هي ذوات الأربع › بعلن رقن د 
فإذا قال : والله ما ركبت دابة ما عشت فركب حماراً أو خيلاً أو بغالاً فإنه 
يحنث » لأنه هو الغالب وهو المعروف عند العامة. 

: قوله «وَإِنْ حَلف لا يشم الريْحَانء فَيَمِينهُ عَلَى الفَارسِي» : أي إن قال‎ )١( 
e Eo aE 
بشمه الريحان الفارسي لأن الريحان في العرف اسم يختص » وهذا في زمن‎ 
المؤلف أما في وقتنا الحاضر؛ فهذا يختلف من بيئة إلى أخرى.‎ 

(۳) قوله «وَإِنْ حَلَف لا يكل شوَاءُء حنٿ بأكل الحم المَثنوي دون 
غيْره» :أي إن ال 9 ر ھر رر ھر لتر لوت 


.560 سورة النور: الآية‎ )١( 
. ٦ سورة هود: الآية‎ )۲( 


شرح العمدة ( كتاب الأيمان) 5 
مڇ چ چ چ چ چ چ چ جج ي ڇڪ Yo!‏ 
وَإِنْ حَلّف لا طا امْرَأئَهُ» حَدِثَ بجِمَاعِهًا”" وَإِنْ حَلَف لأ يط دَارَاء حَيثْ 


ره بم 


برا کت 10160 ولذ لف لا الختا ولا راسا ولا ييضّاء 

يميه مخ لی كل لحم ورس کل حیوان ويَْضه””©, eS‏ 
-عرف الناس فإنه لا يحنث إلا بأكله » فإن أكل بيضاً مشوياً فإنه لا 

(۱) قوله «وَإن حَلّف لا َا ام أنه » حن بجمّاعهًا» : مثل أن يقول : والله لا 
أطأ زوجتي › فذهب وجامعهاء نقول له: حنثت» فإذا قال: كيف 
أحنث » والوطء أن أطأها بقدمي؟! نقول : لكن العرف غلب على اللغة. 

)١(‏ قوله «وَإِن حَلّف لآ طا دارا حَنث بدخولها كيف ما كانَ» : أي إذا 
قال: والله لا أطأ هذه الذان ثم دخلها ولو محمولاً فإنه يحنث » لأن هذا 
هو معنى وطء الدار» وهذا مشهور في عرف الناس» يقول أحدهم: 
والله ما أطأ هذا امحل » والله ما أطأ دار فلان» والله ما أطأ دكان فلان» 
فيتعلق بدخوله. 

(۳) قوله وَإِنْ حاف لا يأكل لما ولا راسا ولا بیضاء فيَمِيئهُ عا كل لخم 
وراس كَل حَيوَان وَْضيهه : وذلك انات ال E‏ 
يكون له نية عند العامةء فإن النية تنصرف إلية » فيقتضر على ما ثواه» وفي 
نو حر ل ع ا بانع ا و ی تضرف إلبه 
إطلاق اسم اللحم فإنه لو أمر وكيله أن يشتري له لحما فاشتر: 5007 
يلزمه ويصح أن ينفي عنه الاسم فيقول ما أكلت ما » وإنما أكلت سمكا 
فلم يتعلق به الحنث عند الإطلاق كما لو حلف لا يقعد تحت سقف - 


شرح العمدة( كتاب الأيمان ) 
e‏ 
2 0 و ۶ ل و o‏ 0 2 
وَالأدمُ كل ما جرت عاد بأكل الحُبْز يهء مِنْ مَائْع وَجَامدرء كَاللُحْمء 
o2‏ 5 ؟ وه ر 1 2 د عا ويه و مام 2 
والبيض » والملح› والجبن » والزيتون”'. وَإِنْ حلف لا سکن دَارَّاء تتاول 
ەس يلوه هو وس 


مَا يُسَمَى سكناء فان كان سَاكنا يهاء فَأقَامَ ها بَعْدَ ما أمكتة اروج منْهّاء 


ك عدت بر ت السا “وقد سيماها الله تعال فا عفر لأنه 
مجاز كذا ها هنا. 
A sour 5‏ 000 9 : ° وه 04 م 

)١(‏ قوله «وَالأدْمُ كل ما جرت العَادَة بأكل الْحُبّز يهء من مَائع وَجَامارء 
كاللحم» والبيض » والملح » والجبن » والزيئون» : فلو حلف لا يأتدم » 
أو لا يأكل إدامّاء فإنه يحنث با جرت العادة بأن يؤكل الخبز به هذا هو 
وا ملح › والزيتون» والجبن» والتمر فإنه يُسَمّى إدامّاء وكذلك الخل ففى 
الحديث :نعم الإدام الخَل» ا 

(۲) قوله دون حَلف لا سكن دَارَاء تتاول ما يُسَمَى سکئاء فان كان سَاكمًا 
بهَاء فأقامَ بها بَعْدَ مَا أمكنهُ اروج منْهًاء حَنث» : أي إذا حلف أنه لا 
يسكن داراء فإن اليمين لا تنعقد على ما لا يسمى دارا كعش ونحوه» 
فإن كان الحلوف عليه يسمى ا لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه 
اللقصودء فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث» 
فإن لم يجد مسكنا أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج 


وحده لم يحنث. 


)١(‏ أخرجه مسلم في الأشربة ‏ باب فضيلة الخل والتأدم به )۲٠٠٠(‏ عن عائشة رضي الله عنها. 


شرح العمدة(كتاب الأيمان) ' 5 
َِنْ اقام لتقل قُمَاشِهء أو كان يلاء قأقام حى يَصْبّحَ» أو حاف على تفسه» 
a OE‏ 
)١(‏ قوله «وَإِنْ ام لتقل فَمَاشِهِ أو کان ليلا فَأَقَامَ حَتّى يَصْبَحَ أو حاف 
عَلَى نفْسه» اقام حٌى ) من لم يَحْنَْثْ» : 5 إن حلف فقال : والله لا 
أسكن هذه الدار» وكان قد حلف ليلاًء أو أقام بها من أجل نقل متاعه 

فإنه يغتفر في مثل هذا الشيء اليسير. 

لکن قوله :أو كان لَيْلا» فَأقَامَ حى يَصْبّحَ» » هذا إذا كان الانتقال في 
الليل أمرا شاقا وصعباً» لكن في وقتنا الحاضر مع وجود الكهرياءء 
وتيسر وسائل النقل كذلك» فربما نقول إنه لو بقي ليلة؛ فإنه يحنث» لأن 
الليل أصبح كالنهار في كثير من الجتمعات في الوقت الحاضرء اللهم إلا أن 
يكون في وقتٍ متأخر من الليل. 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) 
e‏ 
باب كفارة اليمين" 
(1) قوله باب كقارَة اليَمِيْن» : أي باب في الكفارة التي سببها اليمين. 
الا ف ال ا الفاء مأخوذة من الكفر وهو السترء لأنها تغطي 
الذنب وتستره» فهي اسم وک الله عنه الذنب »أي محاه عنه» وكأنه 
غطى عليه بالكفارة . 
وقي الاصطلاح : قال النووي :«الكقارة من الكفر ‏ بفتح الكاف ‏ وهو 
التعرلآنها تسر الذنب وناهب هذا أصلهاء ثم اعمات فيما وج فة 
صورة مخالفة أو انتهاك وإن لم يكن فيه إثم كالقتل خطأ وغيره» '") 
والأصل في مشروعية كفارة اليمين: الكتاب والسنة والإجماع. 
فدليل الكتاب : قوله تعالى: لآ يُوَاحِدُكُمْ اللّهُ اللو في أَنْمَانَكُمْ ولكن 
اواقلك كفتك O‏ افق مقي رمسا 


E 2‏ 2 و 0 
دلك كقارة ایمانکم إدا حلفتم 4 
وأما دلالة السنة : فمن ذلك حديث عبد الرحمن بن سمرة وه قال: قال 
5 56 ی ا 7 وو 08 o‏ هه 
رسول الله © :دلا تسأل الإمَارة فإك إن أوتيتها عر مسألة وكلت إِليْهًا 
7 ا کا 5 ر ا 
0 ل رو و 1 
غيْرَهًا حيرا منها فكفر عن يُمينك وأت الذي هو حَيرٌ) '". 
)١(‏ امجموع (377/7” ). 
(۲) سورة المائدة : الآية 88. 
() رواه البخاري في الأيمان والنذور (۸٤1۲)ء‏ مسلم الأيمان ‏ باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها 
خيرا منها أن يأتي الذي هو خير .)١5787(‏ 


شرح العمدة(كتاب الأيمان) ل 

وكفاريهَا : إطْعَامُ عَشرة مسان 011 0 
وأما الإجماع :«فقد أجمع المسلمون من عصر الرسول 855 إلى يومنا هذا 
على مشروعية الكفارة». 

» فائدة: الإطعام» والمطعم في الكفارات ينقسمون إلى ثلاثة أقسام : 
القسم الأول: ما قَدَّرٌ فيه ما يُطعم ومن يُطعم» وهو فدية الأذى؛ فإنها 
قد ورد تقديرها بنصف صاععء وأيضا أنها تكون للمساكين. ولذا جاء في 
الصحيحين في قصة كعب بن عجرة أن النبي #ك قال ٠:‏ أَطعم ب 
مَسَاكِينَ لكل مِسْكين نف صّاع) . 
القسم الثاني : ما قدَرَ فيه ما يطعم دون مَنْ يُطعم » وهو زكاة الفطر؛ فإنها 
قد درت صاعاء ولم يقدر من يُطعم» ولبذا لو قسم هذا الصاع بين 
عدد من المساكين؛ أجزأ» ولو أنه أعطى مسكينا واحدا أكثر من صاع في 
زكاة الفطر» أجزأ. 
القسم الثالث: قدّرَ فيه من يُطعم» ولم يُقدر ما يُطعم؛ وهو كفارة 
اليمين» وكفارة الظهار» وكفارة الجماع في نهار رمضان فيطعم المساكين › 
لكن مقداره لم يبين» ولم يحدد فيرجع في ذلك إلى العرف. 

() قوله «وكَفَاريُهَا :إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكيْنَ» : شرع المؤلف في خصال كفارة 
اليمين فبدأ بالخصلة الأولى وهي الإطعام وقد اتفق الفقهاء على وجوبه- 

(1) الجموع للوي (14/ 01١9‏ اللغني والشرح الكبير لابن قدامة (90/11؟). 


(1) أخرجه البخاري في المحصر ‏ باب الإطعام في الفدية نصف صاع »)١181١7(‏ مسلم في الحج ‏ 
باب جواز حلق الرأس للمحرم.. )80()١170١(‏ عن كعب بن عجرة ف . 


شرح العمدة( كتاب الأيمان ) 
5ه إل ا 


-في كفارة اليمين باللّه تعالى إذا حنث فيها على التخيير بينه وبين الكسوة 
وتحرير الرقبة » فإن عجز فصيام ثلاثة أيام» لقوله تعالى: « لآ يُوَاخِذُكُمْ 
لله باللغو في أَيْمَانَكُمَ وَلَكن يوّاخذكم يما عَقَدْثُمُ الأَيْمَانَ فكَفَاره 
إطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أوْسَط ما ثطِْمُون أهليكم أو كسْوتُهُم أو 
تَحْرِيرٌ رقبةٍ فَمَنْ لم جد فصيام كلأكة يام ذلك كقارة الملكه ذا 
حلفم 4 . 1ْ 

ذكر بعض الفوائد : 

© الفائدة الأولى: فيما يشترط في التكفير بالإطعام : 

١‏ التمليك: ذهب جمهور الفقهاء من المالكية”''» والشافعية"› 
والحنابلة”*' إلى أنه يشترط أن يكون الإطعام على وجه التمليك »ككل 
الواجبات المالية» فإذا قدم المكفر الطعام إلى الفقراء والمساكين على وجه 
الإباحة لم يجزئه . 

واستدلوا بأن التكفير واجب مالي فلا بد أن يكون معلوم القدر ليتمكن 
الفقير من أخذه» والقول بالإباحة والتمكين لا يفيد ذلك» حيث إن 
الفقير قد يأخذ حقه كاملاً وقد لا يأخذه لا سيما وأن كل مسكين يختلف 


عن الآخر صغرا وكبرا ¢ جوعا وشبعا. 


.۸٩ سورة المائدة: الآية‎ )١( 

.)١١۲/۲( الشرح الكبير بهامش الدسوقي‎ )١( 
.)۲۷٤/٤( حاشية القليوبي على المنهاج‎ )۳( 
.) ۷۳٤/۸(ينغملا‎ )5( 


شرح العمدة(كتاب الأيمان) 52 
وذهب الحنفية”'' إلى إنه لا يشترط تمليك الطعام في الكفارات» بل 
الشرط هو التمكين » فيكفي عندهم دعوة المساكين إلى قوت يوم فإذا 
روا ودا ورا کان لك عا وال فرك ان 
فكفارة إِطْعَام عَشَرَة مَسَاكينَ 4 . 
والإطعام ق اللغة: اسم للتمكين من الطعام لا أن يتلكه» والمسكنة 
الحاجة» فهو محتاج إلى أكل الطعام دون تملكه» وبقوله تعالى :من 
أَوْسَط ما يُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمَ 4" » والإطعام للأهل يكون على سبيل 
الإباحة لا على سبيل التملك . 
والخلاصة: إن التمليك عند الحنفية ليس بشرط لجواز الإطعام» بل 
الشرط هو التمكين» فيكفي دعوة المساكين إلى قوت يوم: وهو غداء 
دعا وا روا ودرا فقوا كان ذلك خائرا. 
واعيل غير ا ي لك ال ا 
قلت : والذي يظهر لي أنه إذاصنع طعاما يكفي عشرة مساكين ‏ غداء أو 
عشاءً ‏ ثم دعاهم إليه جاز ذلك» لأن الله تعالى أطلق فقال : ل إِطْعَامُ 
A E‏ المي 
1 المقدار: وقد اختلف الفقهاء في المقدار الذي يتحقق به الإطعام. - 


.)٠١١/۸(ىسخرسلل والمبسوط‎ »)١١/۳( تبيين الحقائق‎ )١( 
سورة المائدة : الآية89.‎ )۲( 
.84 سورة المائدة : الآية‎ )۳( 


وو مه إل اط دی كل «مشكن مدا واا 
غالب قوت البلد» ولا يجوز إخراج قيمة الطعام عملا بنص الآية 
« فكفارئة إطْعَامُ عَشَرَة مَسَكِينَ 4. 

وذهب الحنفية”'' إلى أنه يشترط أن يعطى لكل مسكين مدان» أي نصف 
صاع من القمح أو صاع من تمر أو شعيرء أو قيمة ذلك من النقود أو من 
عروض التجارة» لأن المقصود دفع الحاجة» وذلك يمكن تحققه بالقيمة. 
قلت: والذي يظهر لي أنه ليس هناك دليل يدل على القدر الذي يجب 
إخراجه في الإطعام» وما دام الشرع لم يقدّر فيكون المرجع فيه إلى العادة 
والغرف قان ما يمى إطعاها بكرن غا حي الغدك أو اتا 

۳ الجنس : ذهب الحنفية' "إلى أن الجزئ في الإطعام هو البرء أو الشعيرء 
أو التمرء دقيق کل واحد كأصله کیلاء أي نصف صاع في دقيق البرء 
وصاع في دقيق الشعير» وقيل : المعتبر في الدقيق القيمة» لا الكيل» ويجوز 
إخراج القيمة من غير هذه الأصناف. 

وذهب المالكية”'' إلى أن الإطعام يكون من القمح إن اقتاتوه» فلا يجزئ 
غيره من شعير أو ذرة أو غيرهماء فإن اقتاتوا غير القمح فما يعدله شبعًا لا 
كيلا. 


)١(‏ حاشية الدسوقي (۱۳۲/۲)ء القوانين الفقهية» ص177١؛‏ مغني المحتاج »)۳۲۷/٤١(‏ المغني 
(VVAN)‏ 

() المبسوط (۹/⁄/۸٤۱)ء‏ وبدائع الصنائع .)٠١٠/٠١(‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين .)٤۷۹ : ٤۷۸/۳(‏ 

(5) القوانين الفقهية » ص ١55١‏ حاشية الدسوقي ( ٤/۲‏ 50). 


شرح العمدة(كتاب الأيمان ) هآ 
10۹ 


= وذهب الشافعية "إلى أن الإطعام يكون من الحبوب والثمار التي تجب 
فيها الزكاة» لأن الأبدان تقوم بهاء ويشترط أن يكون من غالب قوت 
البلد. 
وذهب الحنابلة”' إلى اشتراط أن يكون الإطعام من البر والشعيرء 
ودقيقهماء والتمر والزبيب» ولا يجزئ غيرذلك» ولو کان قوت بلده إلا 
إذا عدمت تلك الأقوات . 
قلت : والذي يظهر لي بعد عرض أقوال الفقهاء أن كل ما كان يؤكل 
كغداء أو عشاء بشرط أن يكون مما يؤكل في بلده يجوز التكفير به» دليل 
ذلك حديث أبي سعيد وُه عن صدقة الفطر: «وكان طعامنا يومئل 
الشعير والتمر والزبيب والأقط)”" . 
ولهذا نرى أن إخراج المكرونة يحزئ في كفارة اليمين ما دامت قوتاء ومن 
كان يرى أنه لابد من القدر أي اعتبار الوزن في كفارة اليمين فنقول» بأنها 
تعتبر بالكيل إذا كانت صغيرة مثل الأرزء أما إذا كانت كبيرة فتعتبر 
بالوزن. 

© الفائدة الثانية : فيما يشترط في المستحقين للإطعام : 
١‏ أن لا يكون من تصرف إليه الكفارة ممن يلزم المكفر نفقته كالأصول 
والفروع » لأن القصد إشعار المكفر بألم حين يخرج جزءًا من ماله = 

.)۳۹۷ 27557  ( مغني المحتاج‎ )١( 


. )555/6( كشاف القناع‎ )١( 
.)١5١١( أخرجه البخاري في الزكاة  باب الصدقة قبل العيد‎ )۳( 


5 شرح العمدة( كتاب الأيمان) 
ST Te 1۰‏ 


من أوْسّط ما ُطْعِمُوْنَ أهْلیکم”» أَوْ کسو نھ ھ"» RT‏ 
=كفارة عن الذنب الذي ا وهذا المعنى لا يتحقق إذا أطعم من 


AR E 
الكدازات قدا كان او جرا راجا وة إعطاء فر اا ا‎ 
ء٩ فكقارة إطْعَامُ عَشَرة ة مَسَاكِينَ چ‎  : من الكفارات لعموم قوله تعالی‎ 
من غير تفرقة بين المؤمن وغيره» والصواب ما ذهب إليه الجمهور.‎ 
۳۔ أن لا يكون هاشميّاء لأن الله تعالى جعل لبم ما يكفيهم من خمس‎ 
الغنائم.‎ 

(۱) قوله «مِن أوْسَط ما يُطْعِمُوْنَ أَْلِيْكمْ» : دليل ذلك قول الله تعالى: « من 
أوْسّط مَا تُطْعِمُونَ أَهليكم 4 4 
و«أوسط» بمعنى وسطء وليس بمعنى الأعلى» كما في قول النبي لَه 
لمعاذ بن جبل 4# حين بعثه إلى اليمن :«فإِيّاك وكرَائم أَمْوَالِهِمٌ *» فلو 
أوجبنا الأعلى لكنّا أخذنا من كرائم الأموال. ۰ 

(۲) قوله «أو كسوتُهم) :هذه هي الخصلة الثانية من خصال كفارة اليمين › 
أي : كسوة العشرة مساكين » سواء كانوا صغارا أم كباراء وسيأتي في - 


.)١6١/8( المبسوط‎ )۱( 

(۲) سورة المائدة: الآية .۸٩‏ 

(۳) سورة المائدة : الآية .۸٩‏ 

(4) رواه البخاري في كتاب الزكاة ‏ باب وجوب الزكاة »)١597( ,)١1746(‏ مسلم في كتاب 
الإيمان ‏ باب الدعاء إلى الشهادتين .)١9(‏ 


شرح العمدة ( كتاب الأيمان ) هما 
55١‏ 


أو وعم ه تحرير ق 


ا اه 
« فائدة: اشترط الفقهاء للتكفير بالكسوة شروطاً على اختلاقهم في 
بعضهاء فمن ذلك : 
أكون الكييزة عل سيل الماد 
۲. أن تكون الكسوة بحيث يمكن الانتفاع بهاء فلو كان الثوب قدياً أو 
جديداء رقيقا لا ينتفع به فإنه لا يحزئ 
۳ أن تكون عا يسمى كسوة» فتجزئ الملاءة والجبة والقميص ونحو 
ذلك» ولا تجزئٌ العمامة ولا السراويل على الصحيح عند الحنفية» 
ونال 1 وني 0ن لان امهيا سوس مكنا لغرفا بل تق 
عرياناً خلافا للشافعية”© الدين أجازوا الكسوة بالعجافة والسراويل: لآنه 
يقع عليها اسم الكسوة . 
4 أن يعطى لمر اة فوا اترا وتكارا را آنا تصن ف 
قلت : وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد إيضاح في كلام المؤلف عن ذلك. 
)١(‏ قوله «أو تَحْريْرٌ رقبةٍ» : هذه هي الخصلة الثالثة من الخصال التي تحصل 
بها الكفارة » وهي تحرير الرقبة يعني تخليصها من الرق. 
وقد اشترط الفقهاء في الرقبة المجزئة في الكفارة ما يلي : 


(۱) المبسوط (197/8). 


(1) الشرح الكبيربهامش الدسوقي .)١١۲/۲(‏ 
(9) المغني (8/ .)۷٤۳‏ 


.(V/0 حاشية القليوبي وعميرة على شرح المنهاج‎ )٤( 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) 
e ۲‏ 


فمن لم يَجِدْ فَصِيامُ ثلاة ة آي د 51000110109« 


١‏ أن تكون مملوكة ملكا كاملا للمعتق» فلا يجوز إعتاق عبد مملوك للغير» 
كما لا يجوز للمكفر أن يعتق نصف عبد مشترك بينه وبين غيره . 

۲۔ أن تكون الرقبة كاملة الرق»فلا يجوز إعتاق المدبر» لأنه سيصبح حرا 
بعد وفاة سيده» وكذلك أم الولدء أمّا لكاتب فيجوز التكفير به عند 
الحنفية. 

۴ أن تكون الرقبة سليمة من العيوب المخلة بالعمل والكسبء فلا يجوز 
إعتاق مقطوع اليدين أو الرجلين أو أشلهما إلى غير ذلك . 

5- أن تكون الرقبة مؤمنة» خلافاً للحنفية”" حيث يرون جواز إعتاق الرقبة 
الكافرة في غير كفارة القتل . 

)١(‏ قوله دفمَنْ لم يذ فصيَامُ ئلآئة آيام» : هذه هي المخصلة الرابعة من خصال 
كفارة اليمين وهي الخصلة الأخيرة» فمن لم يجد ما يطعم به» أو يكسوء أو 
يعتق » فإنه يصوم» لقوله تعالى « فمَنَ لم يح فصيّام ئلاثة يام ٠‏ 

© فائدة: في الشروط المعتبرة لجواز الصيام في الكفارات : 

١‏ النية: فلا يجوز صوم الكفارة من غير نية من الليل لأنه صوم واجب. 
۲ التتابع في الصوم : وقد اختلف الفقهاء في اشتراط التتابع في كفارة اليمين 
إذا كفر بالصوم : فذهب الحنفية' '' وهو الأصح عند الحنابلة)» = 


.)١107/8(طوسبملا‎ )١( 

(۲) سورة المائدة : الآية .۸٩‏ 

(۳) حاشية ابن عابدين( 7 / 57259 ). 
(:) المغني لابن قدامة (8 / 5 ”الا , 7/07 ). 


شرح العمدة كتاب الأيمان) 
-- ب إن ل 


=وهو قول للشافعة ا وجوب التتابع › للقراءة الشاذة لآين مسعود 
و «فصيَامُ كلائة أَيّام متَتَابِعَاتٍ # ع وقراءة ابن مسعود وق e‏ 
قال النبى يل :«من أراد أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأه على قراءة 
ابن أم عبد»”" يعني ابن مسعود؛ فقراءته إذا صحت عنه تكون ثابتة 
وحجه. 

وذهب المالكية”" » وهو قول للشافعية“ إلى جواز صومها متتابعة أو 
متفرقة » وصومها متتابعة أفضل لأن الأمر بالصيام مطلق» فيبقى على 
إطلاقه» ولا يجوز تقييده إلا بدليل. أما قراءة ابن مسعود فهى قراءة 
شاذة» ولا يستدل بها لأنها ليست قرآناء ولم تصح هنا حديثا حتى 
تكون تفسيرا من النبي #6 للآية. 

قلت: والراجح عندي أنه يتأكد التتابع في صيام كفارة اليمين على 
الصحيح » وقيل : التتابع فيها أفضل وأحوط » وهذا هو ما رجحته اللجنة 
الدائمة ؛ واختيار سماحة شيخنا عبد العزيز ابن باز" لله . 


.)۱٤١٩/۲( المهذب‎ )١( 

(۲)أخرجه الإمام أحمد (555/1)» وابن ماجه في المقدمة ‏ باب في فضائل أصحاب رسول الله و 
(۱۳۸)» الحاكم (۲۲۷/۲) وقال: «صحيح الإسناد على شرط الشيخين» » وصححه الألباني 
في السلسة الصحيحة برقم .)575١(‏ 

() المدونة الكبرى للإمام مالك (۱۲۲/۲)» الشرح الكبير للدردير (۱۳۲/۲١۔۱۳۳)‏ › 

(5) المرجع السابق للشافعية. 

(6) فتاوى اللجنة الدائمة (۲۳/۲۳) فتوى رقم .)۱۹٥۱۸(‏ 

(5) مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز کله (1737/7). 


شرح العمدة( كتاب الأيمان ) 
ذكر بعض الفوائد: 

* الفائدة الأولى: لو لم يتمكن الإنسان من إيجاد العتق إلا بكلفة مادية أو 
مشقة بدنية فإنه يسقط عنه التكفير بالعتق ويلزمه الإطعام أو الكسوة ولا 
يجوز العدول عنهما إلى الصوم إلا عند عدم الاستطاعة. 
فمثلاً لو أن رجلا عنده مال وغني» طلب رقبة فما وجدء وطلب 
مساكين فما وجد» فقيل له: إن هناك مساكين في أقصى الشرق» وهو في 
المغرب الأقصى » فهذا غير واجد. 
فالحاصل أن من لم يجد شيئا يشتري به طعاماء أو كسوة» أو رقبة أو عنده 
مال» ولكن لا يجد محلاً لهذا المال» بأن لم يجد رقبة في السوق» أو لا يجد 
فقراء يطعمهم ويكسوهم » وهذه المشكلة الآن قائمة» فكثيرا ما إذا قيل 
للناس: عليكم إطعام عشرة مساكين» يقولون: لا نجد فقراء» ولذا 
ينصحون بأن يطعموا العمالة المسلمة» فإذا أعطوهم من هذا الطعام ما 
كفي غد أرغشاديوما ريون و کاو غد سافن می 
فقد أجزأت الكفارة. 
الفائدة الثانية : الصواب أنه لا يعطى الكافر من كفارات اليمين: والدليل 
على أن الكافر لا يعطى من الكفارة القياس على الزكاة» فإن الكافر لا 
يعطى من الزكاة إلا إذا كان مؤلفاً» وقد سبق بيان ذلك فيما يشترط في 
المستحقين للإطعام. 


شرح العمدة( كتاب الأيمان ) 5 
1° 


Jor 


وَهُوَ مُخير بين تفريم الكفارة عَلَى الْحِدْث وَكأجِيْرهَا عله ! قؤل رَسُوْل الله 

: : من حَلّف عَلَى يهن ری غَيْرهَا خَيْر مها فيفر َنْ يمه ولأ 

الذي هو َير ”2 111 

© الفائدة الثالثة : يغلط كثير من العوام» فيظنون أنهم مخيرون بين الصيام 
وبين بقية خصال الكفارة» فيصومون» مع قدرتهم على الإطعام أو 
الكسوة؛ والصيام في هذه الحالة لا يجزئهم ولا يبرئ ذمتهم عن كفارة 
اليمين؛ لأنه لا يجزئ إلا عند العجز عن الإطعام أو الكسوة أو العتق؛ 
فيجب التنبيه لمثل هذا الأمر. 

)١(‏ قوله « وهو مُحْير بين قديْم الكفارةٍ عَلَى الحنْث وتَأَخِيْرهَا عله ؛ لقول 
رسول الله 8 :من حَلّف عَلَى يهن رای غَيْرَهَا رامنا كف عَنْ 
ييه وات نی ر کی © : أي من وجب عليه التكفير بما ذكرناه 
فهو خير بين أن يكفر قبل الحنث أو بعده. 
وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين : 
القول الأول: جواز التكفير قبل الحنث» وإليه ذهب الجمهور من 
الالكية » والشافعية"» والحنابلة“.- 


2 


(۱) رواه مسلم في الأيمان ‏ باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها أن يأتي الذي هو خير 
ويكفر عن بمينه .)١565(‏ 

.)١١١ » ۱١١/۳( المدونة الكبرى‎ )0( 

(") روضة الطالبين للنووي .)١7/1١(‏ 

.) ۲٤۳ / 5( كشاف القناع‎ )٤( 


ش شرح العمدة( كتاب الأيمان) 
-وقيد الشافعية”"' جواز التكفير قبل الحنث با إذا كفر بغير الصوم ولم 
القول الثاني : لا يجوز التكفير قبل الحنث» وإليه ذهب الحنفية”". 
والراجح عندي هو ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ من أنه يجوز 
تقديم الكفارة على الحنث» ويجوز تأخيرها عنه» فإن قدمهاء كانت 
محللة لليمين» وإن أخرهاء كانت مكفرة له. 
دليل ذلك قوله تعالى : 8 ذلك كقارة أَيْمَانكَم إذا حَلَفتُم 4 9 . 
وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى لعي نار ة بإرادة الحنث لأن 
التقدير: إذا حلفتم فأردتم الحنث» كما أن ظاهر الآية يفيد أن الكفارة 
وجبت بنفس اليمين فيجوز التكفير قبل الحنث» لتكون الكفارة محللة 
ومن الأدلة اا ذكره المؤلف وهو حديث «مَنْ حَلْفَ عَلَى يَمِيْنِ 
فرای غَيْرَهَا خَيْرً منها فيفر عن يمين وليت الذي هُوَ حي . 
وجه الدلالة من الحديث: أنه صريح في تقديم الكفارة على الحنث؛ 
حيث أمر 8 بالتكفير عن اليمين» ثم عطف الإتيان بغير الحلوف عليه 
بكم التي تفيد الترتيب والتراخي » فدل هذا دلالة واضحة على إجزاء - 


)١(‏ المرجع السابق للشافعية. 
(5) المبسوط للسرخسي »)١417/8(‏ والبحر الرائق(٤/١٠۳).‏ 
(۳) سورة المائدة : الآية 88. 
() سبق تخريجه » ص 77060 . 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) 

جز في الكو ما تجرد الصّلاة ي جل كؤب» وللمراة م 

عناا وجول أن لل عقن متاك E‏ 506 
=الكفارة قبل الحنث. 
ومن الأدلة أيضاً القياس على كفارة الظهار والقتل بعد الجراح» فكما 
يجوز تقديم كفارة الظهار على العودء والقتل الخطأ بعد الجراح وقبل 
الموت كذلك يجوز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث» لأنه كفر بعد سببه 
فجاز. 

(۱) قوله «ويُجزئة في الكِْوةٍ ما تَجُوْرُ الصّلاة فيه لِلرّجُل كوب» ولِْمَرَة 
دِرْعٌ وَجْمَارٌ» : قال بعضهم: بقدر ما يجزئْ في الصلاة» والصحيح أننا 
كما قلنا في الطعام نقول في الكسوة أي أن المرجع في ذلك إلى العرف» 
فإن الله تعالى لم يقيدها بشيء» وعلى هذا فأي شيء يطلق عليه كسوة 
مل هلرد فف عدا ى الملكة لو أن حصا ك اهن إزارا 
من السّرة إلى الركبة فهذا لا يسمى كسوة» فهي في كل بلد بحسبه» ففي 
بلادنا الكسوة تكون درعأء وهو الثوب» وغترة» وطاقية» أما السراويل 
فليست لازمة بل هي من كمال الكسوة . 
وظاهر الآية الكريمة أنه لا فرق بين الصغير والكبير» والذكر والأش » مع 
ا کی غالبا کر کو ا اد 

(۲) قوله «ويُجزئه أَنْ يطعم حَمْسَة مَسَاكِيْنَ» وَيَكْسُوٌَ خَمْسّة) : أي لو أراد 
ادنك a‏ ويكسو خمسة مساكين آخرين؛ فإن ذلك 
مجزئ في كفارة اليمين» أما لو كانوا هم نفس الخمسة؛ أطعمهم وكساهم = 


شرح العمدة١‏ كتاب الأيمان ) 
1۸A‏ إ ا س 


0 م مه مة 


وأ صف روأ اطم نة أو كام أذ عق نمف عدن لم 

يُجله”2» ولا مر بد إلا بالمتيام”» وَيكَفْرُ الوم من لم بذ ما 

کرو a SS REEL ASE‏ 
-فلا يجزئه » فلا بد من عشرة مساكين کا 

)١(‏ قوله ولو أعتق نصف رة أو أَطعَمْ حَمْسّة» ركاف أذ ای تعن 
عَبْدَيْنِ» لم يُجَزِهُ : أي لو أعتق نصف رقبة » وأطعم خمسة مساكين› 
أو كساهم فهنا لا يجحزئ» بينما لو أطعم خمسة» وكسا خمسة أجزاًء 
لكن لو أعتق نصف رقبة» وأطعم خمسة» أو كسا خمسة؛ فإن ذلك لا 
يجزئ » وذلك لأن مقصودهما مختلف ومتباين. 

(1) قوله «ولا يكر العَبْدُ إلا بالصّيّام» : وذلك لأن العبد لا مال له» والعبد 
ا فن ا كر ا فقتل :إل اتك 
وهل إذا أذن له سيده في التكفير بالمال جاز؟ روايتان" : إحداهما يجوز 
تكفيره به لأنه بإذن سيده يصير قادرا على التكفير بالمال فجاز له ذلك 
كالحرء والرواية الأخرى لا يجزيه لأنه لا يملك المال فيكون تكفيره بغير 
ماله فلم يصح كما لو أعتق الحر عبد غيره عن كفارته» وعلى الروايتين 
لا يلزمه التكفير بالمال» وإن أذن له سيده لأن فرضه الصيام فلم يلزمه 
غيره كما لو أذن موسر حر معسر في التكفي رمن ماله. 

(۳) قوله «ويكفرٌ بالصّؤم مَنْ لم جد ما يُكفْرٌ يه» :أي إذا لم يجد الإنسان ما 
يطعم به عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو تحرير رقبة؛ فإنه يعدل - 


.)080//( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 


شرح العمدة (كتاب الأيمان ) e‏ 
۲۹ 


مجه م2 -8 ي م م ٥ o‏ کے و 2٥‏ ي عملي ” 
فاضلا عن مؤكته» ومؤكة عياله وقضاء دنه » ولا يلزمه أن ييي في ذلك 


02 2 هس :3 و م وس ص م 002 و 77 ا اكير 
شیا يحتّاج إليه من مسكن » وخادم» وأثاشى وكتبو» وآنية» ويضاعةٍ 
de‏ 


يحل ريْحُهًا الاج ليو" ERS‏ 01000 
= للصوم؛ لأن الله تعالى قال :فمن لم يَجِدْ فصيام ئلآئة يام 4 . 
وقد سبق الإشارة إلى ذلك في بعض الفوائد وقلنا بأنه لا يجوز للمكفر أن 
يعدل إلى الصيام إلا إذا عجز عن إطعام عشرة مساكين» أو كسوتهم» أو 
تحرير رقبة » فإذا عجز عن الإطعام» والكسوة» وتحرير رقبة؛ فهنا يعدل 
إلى الصيام» أما كونه يريد أن يصوم ثلاثة أيام» وهو قادر على إطعام 
غشزة مطاكين فليس الهاذللك: 

)١(‏ قوله «فاضلا عن مُؤته » وَمُؤْنَةَ عیاله وَقضاءِ دَيْنه» : أي لا بد أن يجد ما 
يطعم به عشرة مساكين فاضلاً عن مئونته؛ آي نفقته» وما يحتاج إليه » 
وكذلك نفقة عياله » وقضاء الدين الواجب عليه. 

(1) قوله «ولا رمه أن يريم في ذلك شيا يَحْتَاج لي ِن مَسْكنٍ» وَخَادِمٍ» 
وأثاث وكتّبوء وآنية» ويضاعَة يكل ربْحُهَا الْمُحتَاج إلَيْهه : وذلك لأن 
الكفارة إنما تجب فيما يفضل عن اه الأصلية و من حوائجه 
الأصلية فلا يلزمه بيع شيء من ذلك لأنه يضر به كثيرا. 
فمثلاً لو كان عنده سيارة» ولم يجد ما يطعم به عشرة مساكين؛ فهل له 
أن يعدل إلى الصيام أم نقول: يجب عليك أن تبيع سيارتك لأجل أن 
تكفر كفارة اليمين؟ - 


.84 سورة المائدة: الآية‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الأيمان) 


ومن ايسر بد شروْعِهِ في الصُوم» اَم رنه الال عن" ومن لم بذ 
إلا مسكينا واحداء ردد عليه عَشَرَةَ یام 


-نقول: لا يجب عليه بيعهاء والقاعدة في ذلك أن ما كان من حوائجه 


جم س © سم 


الأصلية فهي مقدمة على حقوق الله تعالى» فلا يجب عليه في الأشياء 
التي يحتاج إليها بيعهاء بل له أن يعدل للصوم مباشرة. 

(۱) قوله «ومَن أَيْسَرَ بَعْدَ شرُوْعِهِ فِي الصّؤمء لم يمه الإنيقال 
فلو أن لكان لم دما رطع ب ا أو يكسوهم» أو تحرير 
رقبة» وعدل للصوم» فلما بدأ في الصوم؛ أيسر وساق الله له رزقاً؛ فلا 
يلزمه الانتقال إلى الإطعام لأن الصيام بدل لا يبطل بالقدرة على المبدل 
فلم يلزمه الرجوع إلى المبدل بعد الشروع فيه. 

(1) قوله «وَمَن لم يَجِدْ إلا كيا وَاحدَاء ردد عَلَيْ عَشَرةَ يام : أي إذا لم 
جد المكفر في كفارة اليمين المساكين بكمال عددهم فإنه يردد على 
الموجودين منهم كل يوم حتى تتم عشرة » فلو قدّر أنه لم يجد إلا مسكينا 
واحدا فله أن يردد الإطعام عليه عشرة أيام» هذا بشرط ألا يجد عشرة 
مساكين » لكن لو وجد عشرة مساكين » فلا بد من استيعاب العدد. 


عَنْهُ» : أي 


شرح العمدة١كتاب‏ الجنايات) 


كتآب الجنَايات ٠‏ 

قوله «كتاب الجتايآت» : الجنايات: جمع جناية > وهي لغة: الاعتداء 
على النفس أو العرض أو المال أو البدن» فكل اعتداء على نفس » مثل 
القتل» أو الاعتداء على البدن؛ مثل قطع الأعضاء وبترهاء والتشويه 
للخلقة بالوسم والكي ونحو ذلك» والاعتداء على المال بسرقته أو 
غصبه» والاعتداء على العرض بالقذف أو الزنا كل هذا يعتبر جناية في 
أصل اللغة» والعرب تسميه جناية؛ لما فيه من الإضرار والأذية وتعدي 
الحدء ومن فعل ذلك فقد جنى عاقبته؛ لأنه جر على نفسه الشر» فمن 
جنى جناية» واعتدى على غيره» فإنه يجني من وراء ذلك العاقبة التي لا 
تحمد في دينه ودنياه. 
واضطلاحا: التعدى على البدن بما يويجب قضاضا > أومالا. 
فهي في الاصطلاح أخص من معناها لغة» وذلك لأن علماء اصطلاح 
الفقه خصوا الجنايات : بالاعتداء على النفس والبدن» وأفردوا الاعتداء 
على الال والاعتداء على العرض بكتاب الحدود» فإذا قالوا: كتاب 
الجنايات؟؛ فمرادهم : الاعتداء على النفس بقتلهاء وإزهاقهاء والاعتداء 
على البدن ‏ الذي هو أجزاء البدن ‏ إما بقطع يد أو رجل » وإما أن يعمي 
بصر أو يضر بسمعه» أو نحو ذلك. 
ذكر بعض الفوائد: 

© الفائدة الأولى: الحكمة في مشروعية القصاص : الحكمة في مشروعية- 


ا شرح العمدة(كتاب الجنايات) 
=القصاص أن الله خلق الخلق لعبادته» لكن من الناس من لا يستجيب 
لضعف عقيدته» فيحصل منه الاعتداء على الآخرين في أبدانهم أو 
أموالهم أو أعراضهم #وحرعت. الععراة ل دا شيع ون ان إن مر 
ا رسن لوَلَكمْ في القصّاص حَياة يا اولي 
الألباب لعلكم قو 4 . 

© الفائدة الثانية : الحقوق قسما 
الأول: حقوق بين العبد وربه: وأعظمها التوحيد والصلاة. 
الثاني :حقوق بين العبد وغيره من الخلق» وأعظمها الدماء» فأول ما 
يحاسب عليه العبد في حقوق الله الصلاة» وأول ما يقضى فيه بين العباد 
الدماء. 

© الفائدة الثالثة: القتل بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك بالله: ولا يزال 
المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دماً حراماء قال الله تعالى لوَمَنْ 
َل مُؤمنا مدا راه جهنم خالا فيا وغضيب اله عله َع وعد 
له عَذَابا عَظيما 4 » وقال 8# « كبر الكبائر الإششرّاك باللّه وَكثْلُ الس 
وَعقوق الَالِديْن وقول الزُور» ل ا ر فن اة 
قال تعالى :ولا لوا الس اي حرم اله إلاياْحَق > ©, > وحكم = 


.١ا/9 سورة البقرة : الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء : الآية ۹۳. 

(*) أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي (5417/1). 
)٤(‏ سورة الأنعام: الآية ٠١١‏ . 
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لفل بغر حَق ِْم گلا ة أفسام”2: 215133767 
= القاتل أنه فاسق» وأمره إلى الله » إن شاء عذبه » وإن شاء غفر له» قال 
لله تعالى إن الله لا يَغفِرٌ أن يسرك به ويَغِْرُ ما ما دون ذلك لمن 
شا .4 وهذا إذا لم يتب» فإن تاب توبة نصوحاً فتوبته مقبولة ؛ 
قال تعالى ( إن لير الوب جَوِيعا جميعا.. 4 . 

(۱) قوله «ألقل يمير حَق يَنْقَسِمُ گلا ئة أقسام» » : أي الجناية على النفس» 
وهي القتل تنقسم إلى ثلاثة أقسام : عمد» وشبه عمد» وخطأء ففي 
القرآن ورد العمد والخطأ وذلك في قوله تعالى:« وما كان لِمُؤْمِنِ اَن 
ل مؤب نا خط وم ل مؤب خط حير ر مؤيلة وة ل 
إلى ْله إل يصدقُوا فان کان مِنْ قوم عدو کم وهو مُؤْمِنُ فتَحرِيرٌ 

رة موم وإ کان من فوم بتكم وم مياق فة َة إلى أله 

وريز رة مم فمن لم جذ فَصِيامُ شهْريْنِ ماين تويّة من الله 


وَكَانَ الله ليما كما © ومن يقل مُؤْمنًا مُتَعَمّدَا فجرَاؤه جَهْنّمْ خَالِدًا 
فيهًا وغضب الله عَلَيهِ ولعَنَهُ وَأَعَدَلَهُ حَذَابَا عَظِيمًا 74". 


ان 


TS 


« اقلت امت ار فرصتا | ؛ إِحَدَاهُمًا TS e‏ 


2 4 


. ٤۸ سورة النساء: الآية‎ )١( 


()شوزة الزر: الكية 088 
(۳) سورة النساء : الآية ۹۲ 


شرح العمدة( كتاب الجنايات ) 
vs‏ لم لاا 277777 


حَدُهَا: العمد اله , لمحض» وهو: أن قله جرح » أو فغْل يَغْلِبْ على الظنّ 


= دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى أن دية المرأة عَلَى حَاقلتَها) 2. 
)١(‏ قوله «أَحَدُهًا: العَمْدُ المَحضر» وَهُوَ: أن تله بجُرْح » أو فعْلٍ يَهْلِبْ 
على الظر أنه يتل : هذا هو تعريف قتل العمد. 
وقد اختلف الفقهاء في تعريف القتل العمد: فذهب الجمهور”" إلى أن 
القتل العمد هو الضرب بمحدد أو غير حدد» والمحدد هو ما يقطع› 
ويدخل في البدن كالسيف والسكين وأمثالبما ما يحدد ويجرح» وغير 
احدد هو ما يغلب على الظن حصول الزهوق به عند استعماله كحجر 
كبير» أو خشبة كبيرة أو بفعل كخنق أو حرق ونحو ذلك ما سيذكره 
المؤلف. 
وذهب أبو حنيفة”" إلى أن القتل العمد هو أن يتعمد ضرب المقتول في أي 
موضع من جسده بآلة تفرق الأجزاءء كالسيف» والليطة «قشرة 
القصب» » والمروة «بسكون الراء» الحجارة البيض البراقة » تقدح منها 
النار» وكانوا يذيحون بها لحدتها» » لأن العمد فعل القلب؛ لأنه القصد»ء 
ولا يوقف عليه إلا بدليله » وهو مباشرة الآلة الموجبة للقتل عادة» = 


)١(‏ رواه البخاري في الديات ‏ باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على الولد 
(١111)؛‏ مسلم في القسامة ‏ باب دية الجنين .)١17831/75(‏ 

(0) الشرح الصغیر(٤/۳۳۸)»‏ القوانين الفقهية» ص7”9؛: روضة الطالبين (۱۲۳/۹ء 5؟١)2‏ 
المغني (۳۹/۷)» كشاف القناع (5/60 5١‏ 0:00). 

إفة حاشية ابن عابدين (۳۳۹/۵)ء بدائع الصنائع (۲۳۳/۷). 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) Kî‏ 

أو تحريقه› 0 Asia SR‏ 
= وهذا بخلاف المثقل فليس القتل به عمداً عنده كلل . 

(۱) قوله «كَضربه يمتَقَل كير : بدأ الؤلف بذكر بعض الأوصاف التي 
يحصل بها قتل العمد فذكر من ذلك «كضربه بمكقل كبيْر» » كمطرقة أو 
سندان أو حجر ثقيل أو خشبة كبيرة» أو يلقي عليه حائطا أو صخرة 
عظيمة أو ما أشبهه. 

(1) قوله «أو يُكررهُ بصغ :أي أو يكرر ضربه بالشيء الصغير الذي يمحصل 
لقتل بتكرير الضرب به» ففيه القود» لأنه قتله جا يقتل مثله غالبا فأشبه 
الضرب بمثقل كبير. 

(۳) قوله «أَوْ إلقائه مِنْ شاهق»: أي أو يلقي الجني عليه من مكان مرتفع 
فحتم مله ركان تلقيه قو على أثن مقن اجا اندرا أده 
ذلك. 


(5) قوله « «أوْ خَنْقه أو تَحرِيْقِهِ» أو تَغْريْقهِ : كل هذه رقيات لكل الجنده 
فمتى حصل للمجني عليه شيء من ذلك فمات به كان القتل عمداء 
كأن يجعل في عنقه خراطة » ثم يعلقه في خشبة أو شيء بحيث يرتفع عن 
الَْرَطْن فى مرت قهذا عمد سواه مات ى الال أى يقي زمناًء 
لأن هذا أشد أنواع الخنق» وكذا أن يخنقه وهو على الأرض بيديه أو 
بمنديل أو بحبل» أو شيء يضعه على فمه وأنفه» أو يضع يديه عليهما 
فيموت» فهذا إن فعل به ذلك مدة يموت في مثلها غالبا فمات فهو = 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


أو سقيه سسُمًا”": أو الشهادة عليه ورا يمَا وجب فَدْلَه": أو الحكم عليه 


ر © 
3 


په» وٽحو هذا" See‏ 


= عمد فيه القصاص . 

واشترط بعض الفقهاء شرطا وهو ألا يمكنه التخلص لضعفه» فإن أمكنه 
التخلص فلا شيء على الجاني» وقيل : بل يضمنه بالدية إذا كان يمكنه 
التخلص منهماء لأنه جان بالإلقاء المفضي إلى البلاك”"". 

قلت : والصواب عندي أن فيه القصاص مطلقاً أذا حصل بذلك القتل. 

(۱) قوله دأو سقپه سُمّاء : أي أو يسقيه قاتلاً أو يطعمه قاتلا فيموت به فهو 
عمد إذا كان مثله يقتل غالبا. 

(1) قوله «أو الشّهَادَةِ عليه زُوْرًا ما يُوْجب ْلَه : أي ومن القتل العمد أن 
بكي عن :شب هليه رون ا ع 
رجلان على رجل بما يوجب قتله فيقتل بشهادتهما ثم يرجعان ويعترفان 
بتعمد القتل فيجب عليهما القتل قصاصاًء لأنهما توصلا إلى قتله يسبب 
يقتل غالبا فأشبه المكره. 

(1) قوله «أو الحكُم عَلَيْهِ به وتخو هَذا» : أي ومن القتل العمد أن يحكم 
اشک على وغل بالقدل ظلماً حالما بالك م قله تقر 
بذك فجي القصاص عليه 

© فائدة: إذا وضع رجل السحر لشخص حتى أر فيه ومات؛ فإن هذا 
يكون قتلا عمداًء لأن السحر يقتل مثله غالباً» ويجتمع في حق الساحر - 


(۱) کشاف القناع .)٥٠۸/٥(‏ 


شرح العمدة ( كتاب الجنايات ) Ka‏ 
تسببان يقتل بهما : 
الأول : قتله لح الله عرّ وجل إذا لم نقل بكفره. 
الثاني : قتله لحق أولياء المقتول» فهنا تعارض عندنا حقان؛ حق أولياء 
المقتول» وحق الله عر وجل» فأيهما يقدم؟ 
نقول: يقدم حق حق أولياء المقتول» فإذا قال أولياء المقتول: ما دام أن الرجل 
سيقتل فنحن نريد الدية فلهم ذلك» وإن قالوا: نريد أن نقتله ونشفي 
صدورنا منه فلهم ذلك. 
وعلى هذا فنقول لأولياء المقتول بالسحر: إن شئ شئتم أعطيناكم هذا 
الساحر فاقتلوه أنتم اا وإن شئتم تله ولي اك ولكم 
الللديةة 

)١(‏ قوله «قَاصِدًا» : هذه هي الشروط التي يتحقق بها قتل العمد » فلابد من 
هذين الشرطين : 
الأول قصد الجناية بالقتل: أي أن يكون الجاني قاصدا وهو أن يقتل 
ويزهق النفس الحرمة بنية» وإذا تخلفت النية فليس بعمد» قال تعالى: 
ولیس عَلَيْكمْ جاح فيمًا أخطَأئم به ولكِنْ ما تعمد َعَمَدَت فَلوبُكمْ 4 » 
فجعل قصد القلب للشيء عمداً» ومن هنا قالوا: لا يمكن أن يحكم بقتل 
العمد إلا إذا وجد قصد ونية للقتل »فلو أنه رمى ولم يقصد القتل » كأن 
يرمي صيداً وهو لا يقصد القتل» ومثاله أيضاً: المعلم يعذب طالباً = 


.0 سورة الأحزاب: الآية‎ )١( 


E‏ شرح العمدة( كتاب الجنايات) 
¥ ل ڪڪ 


ر و مهم 


عزنا ا المقتول آدميا مَعْصُوْمَاء فهذا يخير الولي فيه بين القود 


ثم يموت الطالب» فهذا لم يقصد القتل وإنما قصد التأديب» فإذا أردنا 
أن نحكم بالعمد فلا بد من وجود نية للقتل . 
وكا يشغرط و القائلق: رجرب قافن عله أذ کون كنا "| 
عاقلا بلغا عند القتل ؛ ء فلاب القصاص على القائل إذا كان ضغيرا أ 
جرا وا ما حتف لهل ودرك أ لبن لكين اا فة 
2 

)١(‏ قوله «عالِمًا بكون المقتول آدميا مَعْصومًاء فهڏا يخير الول فيه بَيْنَ 
َلقوَدِ والدية» : هذا هو الشرط الثاني الذي يتحقق به قتل العمد وهو أن 
غلم كويه ابيا 
فقوله «آدَمِيّا» » خرج منه قتل الحيوان» فإذا قتل حيواناً فلا يوجب 
القصاص » فلو أنه رأى شيئا فظن أنه حيوان أو ظبي أو وعل ‏ كأن يكون 
ف الث قا فود افا از رای حا اننا يكوا ندا + 
ل أو طن يها ر ف فإنه لم يقصد آدمياً معصوم الدم» 
ولم يرد قتل الآدمي » وإنما أراد قتل السبع ليدافع عن نفسه » أو أراد قتل 
خان صدا 


‘a 


او 


وخرج بقوله «معصومًا) غير معصوم الدم, كأن يكون ا ففي 
الجهاد إذا قتل المسلم الكافر فإنه قتل غير معصوم» فلا يوجب هذا القتل 


شرح العمدة كتاب الجنايات) [ لل 


لقولٍ رَسُوْل اله 8ا :دمن فيل لَه يل فهو َي النُظَريْنِء ما أن يمل» وإ 


60 
فذى » 


ره 


)١(‏ قوله «لقوؤل رسول الهف :دمن قتل لَه قيْلُ: فهو بحر النظريْن » إما ن 
قعل وما أن يمى ': معنى كلامه ## : أن الذي يُقتل ظلما فإن 
أولياءه بالخيار» إما أن يأخذوا بالدية وإما أن يقتلوا القاتل» وليس لهم غير 
ناك داعف عقوا مطلقا بدون درة ودوت قصاض :هذا أفطتل لقولة 
تعالى: طفَمَنْ عفِي لَه من أخيه شَيْءٌ فائبَاعٌ بالمَعْرُوف» ”» 
TT‏ 
وإذاظلبوا اتونلهم الخبار بين أن يقتلوا a‏ 
تعالى : #كتب عَلَيْكُم القصّاصُ ذ في القْلى 4 , وقال : «وكنيًا عَليهِم 
فيا أن الس بالنْفس 4 *» ونا أن ارا ف ا ت 
من الإبل في ذلك الزمان» أو بقدرها من القيمة في هذا الزمان» وتقدر الآن 
بمائة ألف ريال؛ لأن كل بعير بألف ريال. 
وليس لهم أن يقتلوا غير القاتل فإن هذا ظلم» فإذا هرب القاتل لم يقتلوا 
أخاه » أو يقتلوا قریبه » قال الله تعالى : 3 ولا زر وَازرة وزرَ أُخْرَى 4 = 


 جحلا أخرجه البخاري في الديات  باب من قتل له قتيل فهو جنير النظرين (18/5)؛ مسلم في‎ )١( 
. 25 عن أبي هريرة‎ )٤٤۷( )١750( باب تحريم مكة وصيدها‎ 

(۲) سورة البقرة: الآية .٠١۸‏ 

(۳) سورة البقرة: الآية ۲۳۷. 

() سورة البقرة: الآية ٠١۸‏ . 

(0) سورة المائدة: الآية ٤٥‏ . 


0) سورة الأنعام : الآية .١55‏ 


E3‏ شرح العمدة (كتاب الجنايات) 

وَإِنْ صالح القاتل باكر من الديّة جار » a‏ 
حفكون الجاني قريب لذا لا يلزم أن يكون جانياًء أو يكون مذنباًء بل 
الجناية تتعلق بالمعتدي» فهو الذي يؤخذ منه الحق دون غيره» وهذا هو 
حكم الله تعالى. 

© فائدة: من الشروط أيضاً التي لابد من تحققها في قتل العمد: أن يقع 
القتل وأن يحصل» فلو أنه نوى وقصد المعصوم ولم يحصل القتل» فلا 
يحب القصاص. 
فلا لو جا رل زهجم نبل شخص وريد آنا رقفل عمد عدون : 
وكان يعلم أن هذا الشخص معصوم الدم ومحرم النفس » فرماه بسلاحه 
فكسر رجله» فهو قاصد لقتل المعصومء ولكن لم يقع القتل» فلا 
قصاص بالقتل» وإثما يقتص منه بمثل ما آذاه» والجروح قصاص»› 
وينظر في الجرح هل مثله يمكن القصاص به أو لا؟ كما سيأتينا إن شاء 
الله تعالى في كتاب القصاص. 
إا شر ل اند وجرد القع وان يكر اعرد أا مح 
الدم» وأن يقع القتل. 

(۱) قوله «وَإِنْ صالح القاتل بِأككرَ من الدّيّة جارّ» : أي أنه إذا اختار 
القصاص» ثم إن القاتل وأهله قالوا لولي المقتول: لا تقتله» ونحن 
نعطيك بدل الدية ديتين» أو ثلاث ديات» أو أربعاء أو عشراء أو ما 
أردت» فهذا جائز. 
وذهب بعض الفقهاء ومنهم ابن القيم يتنه أنه ليس له إلا الدية فقط »= 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) ] 


تواحتجوا لقولهم بقوله ج :من أصيب يدم أو خَبْلَ - والخبل عرج - 


فهُوَبالخيّار بَيْنَ إحْدَى كلآث فإ أَرَادَ الرابعة فوا عَلَى يديه بين أن 


قق ص ايعو أو يخ اقل قن قبل ينا من ذلك» كم عدا بعد ذلك 
فله الثَارٌ خَالدًا فيها مُخَلدام © فقوله «فَحُدُوا على يَدَيّه» › ا لا 
توافقوه» ولأن الشرع ما جعل له إلا هذاء أو هذاء فإِمًا أن تقتص أو 
الدية. 


ا 


1 5 


قلت : والصواب ما ذهب إليه المؤلف لقوله 4# «مَنْ قل مُؤْمنًا 

دفع إلى أوليّاء لر فإ قاد وا لوا ورك ا أكذوا 7 7 
اذاو E E‏ 
هم" : وذلك لتشديد القتل. 
ولأنه عوض عن غير مال» فجاز الصلح عنه با اتفقو | عليه 
کالصداق » وعوض الخلع . 

© فائدة: قتل العمد فيه ثلاثة حقوق : 
الأول : حق الله » وهذا يسقط بالتوبة. 
الثاني : حق أولياء المقتول» ويسقط بتسليم نفسه لهم. 


)١(‏ أخرجه أحمد (271/5» أبو داود في الديات ‏ باب الإمام يأمر بالعفو في الدم (5595)» ابن 
ماجه في الديات ‏ باب من قتل له قتيل فهو بالخيار بين إحدى ثلاث (۲۹۲۳)ء الدارمي في 
الديات ‏ باب الدية في قتل العمد )775١(‏ عن أبي شريح الخزاعي 85 

)١(‏ أخرجه الترمذي في الديات ‏ باب ما جاء في الدية كم هي من الإبل؟ (۱۳۸۷)ء ابن ماجه في 
الديات ‏ باب من قتل عمدا فرضوا بالدية (755575). 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


الاني : شه الحَمْدء وهوّ: ن يتعمد الجئايّة عَلَيْه بما لا يمل غالا » eR‏ 


الغالث : حق المقتول» وهذا لا يسقط؛ رن المقتول قد قتل وذهب» ولكن 


هل يؤخذ من حسنات القاتل» أو أن الله تعالى بفضله يتحمّل عنه؟ 
الصواب : أن الله بفضله يتحمل عنه إذا علم صدق توبة هذا القاتل. 

: قوله الاي : شبه ألحَمدء وَهُوَ: أن يَتَعَمَدَ الجناية ة عليه ما لا مله غالبًا»‎ )١( 
هذا هو النوع الثاني من أنواع الجناية » وسمي شبه العمد لأنه قصد الضرب‎ 
وأخطأ في القتل: ويسمى خطأ العمد وعمد الخطأء فهو ليس عمدا‎ 
محضاء ولا خطأ محضاًء لكنه بينهماء وذلك لأن الجاني قصد الجناية لكن‎ 
بشيء لا يقتل غالباء فشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالباًء مثل ما لو‎ 
ضرب إنساناً بالسوط» والعصا الصغيرة» فيؤدي إلى موته» وذلك لأن‎ 
المعنى غير موجود في مثل هذه الأفعال؛ لأنها لا تقتل عادة » ويقصد به غير‎ 
القتل» كالتأديب ونحوهء فكان شبه العمدء والجمهور”"' على ثبوت هذا‎ 
النوع من أقسام القتل» وأنكر مالك ”في رواية شبه العمدء وقال: القتل‎ 
إما عمد وإما خطأ لأنه ليس في كتاب الله تعالى إلا العمد والخطأ» وجعل‎ 
ا‎ 
و ا‎ TS 
عنه» فقد ثبت في الصحيحين عن أبى هريرة 95 @ قال: « اقلت ؛ امرأئان‎ 


2 ر2 


من هُدَيْلٍ رمَا إِحْدَاهُمًا الأخرى حجر نها وما في بَطِْهًا = 


›)٤/٤( مغني المحتاج‎ »)50  55/77( حاشية ابن عابدين (237351/0)» المبسوط للسرخسي‎ )١( 
.)0١7/0( المغني (/2)10/1 كشاف القناع‎ 


(0) المنتقى للباجي »23٠١/1(‏ القوانين الفقهية» ص ۳۳۹. 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) E‏ 
خْتَصّمُوا إلى لني 8# فقضى أن دية جنينها غرّة عَبْدٌ» أو وليدة 
وقضى دية ١‏ المراة على عاف : فإن هذا القتل ليس بخطأء ومع 
ذلك فإن النبى 6 قد قضى بأن دية المرأة على العاقلة» وقتل العمد الدية 
على القاتل نفسه اتفاقاً لا على العاقلة» فكان قسماً ثالثاً لأنه ليس بخطأً 


ولا عمدٍ. 


4 
ع 


ويدل عليه أيضاء أن النبي © قال: «ألا إن ديّة الحَطَ شه العَمّْد م 
كان بالسوط والعصافائة من الل جنا ون في يلون ولا ”* 
والشاهد قوله ف رالا إن دية الحَط شبْه العَمْدِه ؛ وكذلك قوله بعد 
ذلك «منها ارون في 1 رف وهي الدية المغلظة» والدية 
امغلظة تكون لشبه العمدءوأما الخطأ فديته مخففة كما سيأتي› 
فالصحيح ما ذهب إليه الجمهور. 

› قوله «فلاً قود فيّه» : القود هو القصاص» وقتل القاتل بدل القتيل‎ )١( 
وقطع العضو بدل العضوء وسمي بذلك لأن القاتل يقاد برمّته إلى أولياء‎ 
= المقتول بحبل ويقتل » وقوله «فلا قود فيّه) : أي أن قتل شبه العمد لا‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في الديات ‏ باب جنين المرأة وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد لا على 
الولد »)5951١(‏ مسلم في القسامة ‏ باب دية الجنين )١781/75(‏ عن أبي هريرة © 

(0) رواه أبو داود في الديات ‏ باب دية الخطأ شبه العمد(57 55)» النسائي في القسامة ‏ باب كم دية 
شبه العمد وذكر الاختلاف على أيوب في حديث القاسم بن ربيعة فيه »)٤۷۹١(‏ ومن حديث 
عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي عن قال:«ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان 
بالسوط والعصا مائة من الإبل منها أربعون في بطونها أولادها» »> وصححه الألباني في إرواء 
الغليل(/5605/1؟). 


ل شرح العمدة( كتاب الجنايات) 
والدية على ألعاقلة» ا يي 
= قصاص فيه » إغا القصاص في العمد. 

)١(‏ قوله «والدية على العَاقلة» : العاقلة : جمع عاقل» وهو دافع الدية› 
وسميت الدية عقلا تسمية بالمصدرء لأن الإبل كانت تعقل بفناء ولي 
المقتول» ثم كثر الاستعمال حتى أطلق العقل على الدية وإن لم تكن من 
الإبل . 
وقيل: إنما سميت عقلا لأنها تعقل لسان ولي المقتول» أو من العقل وهو 
المنع؛ لأن العشيرة كانت تمنع القاتل بالسيف في الجاهلية» ثم منعت عنه 
في الإسلام بالمال. 
وعاقلة الإنسان عصبته» وهم الأقرباء من جهة الأب كالأعمام وبنيهم › 
والوخوة وبنيهم. 
وقد اتفق الفقهاء على أن العاقلة تتحمل دية الخطأ» ودية شبه العمد عند 


الأئمة الثلائة : ات ا والشافعى”" ؛ ا : 


3 


أما مالك فلا يثبت شبه العمد في القتل أصلا . 
واستدلوا لذلك نحخديث أبى هريرة وضع المتقدم : أن امرأتين اقجلتا › 


فحذفت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنهاء «فقضى رَسُول 


2 سل 4 2 - 5 ى oor‏ ا م 2° 3 
الله 8# أن دية جنينها غرة عبد أو وليدة وقضى بديّة المَرأة على = 


.) 5١١2 5٠١/0( حاشية ابن عابدين‎ )١( 
.)74/۸( (؟) نهاية الحتاج‎ 

(؟) المخني ( /ا/ ١‏ /ا/1). 

(5) حاشية الدسوقي .)۲۸۲/٤(‏ 


شرح العمدة ( كتاب الجنايات) 


حعاقلتها» . 

وقالوا بأن النفس محترمة فلا وجه لإهدارهاء وأن الخطأ يعذر فيه 
الإنسان» وإيجاب الدية في ماله ضرر كبير عليه من غير ذنب تعمده› فلا 
بد من إيجاب بدله» فكان من محاسن الشريعة الإسلامية وقيامها بمصالح 
العباد أن أوجبت بدله على من عليه نصرة القاتل» فأوجبت عليهم 
إعانته على ذلك كإيجاب النفقات على الأقارب. 

وهل يتحمل الجاني مع العاقلة شيئاً من الدية؟ قولان للفقهاء : 

الأول: لا يؤدي الجاني من الدية شيئا مع العاقلة لأن الرسول 8# قضى 
بالدية على العاقلة ولم يكن الجاني من ضمنهاء وهذا ما ذهب إليه 
الغنافيية "وا 

الثاني : وهو ما ذهب إليه الحنفية » والمالكية””': إن الجاني يلزمه من 
الدية مثل ما يلزم أحد العاقلة ؛ لأن الوجوب عليهم باعتبار النصرة» ولا 
شك أنه ينصر نفسه كما ينصر غيره» وأن العاقلة تتحمل جناية وجدت 
منه وضمانا وجب عليه » فكان هو أحق بالتحمل. 

قلت : والصواب أن العاقلة متى كانت قادرة على دفعها كلها فلا حمر = 


(۱) سبق تخريجه» ص 755. 
(0) الأم .)30١١/5(‏ 
(۳) المغني( 9 /0177). 

(5) المبسوط ( ۲۷ /7١5؟١).‏ 

(6) بداية المجتهد (۲ /559). 


شرح العمدة١كتاب‏ الجنايات) 
ا ا س 
م م وم 


االث : اطا" وَهُوَ وعَان”". أَحَدُهَمَا: أن يَفْعَلَ فلا لا ريد به امقول 
فيضي إلى قله" » 000 1[ ذ 1 1 a‏ 


=القاتل شيئ » لكن إن لم تستطع العاقلة دفعها كاملة فيدفع القاتل باقيها. 
© فائدة: لا خلاف بين الفقهاء على أن الدية مؤجلة في ثلاث سنين في آخر 
كل سنة ثلثها: قال ابن قدامة يتنه : «لا أعلم في أنها تحب مؤجلة خلافا 


بين أهل العلم» وروي ذلك عن عمر وعلي وابن عباس رضي الله 
عنهم)”". 

)١(‏ قوله «الايث: الْطَأ» : أي النوع الثالث من أنواع القتل هو قتل الخطأء 
والخطأ: ضد الصواب؛ وأخطأ في الشيء إذا لم يصبه؛ والمراد هنا: أنه لا 
يقصد القتل ولا يريده» وهو يقع على صور منها : 
أن :يرم شيا يظنهاضيدا قيضيب ]دمي ويله وهو معضيوع الل أو . 
مثلا. يأتي بقصد الإحسان» كالطبيب يريد أن يعالج» فيهمل في بعض 
الأشياء بدون قصد للقتل » فيحصل به إزهاق النفس وموت المريض ونحو 
ذلك» وسيأتي إن شاء الله تعالى الكلام عليه. 

)١(‏ قوله «وهوّنوْعَان » : أي والقتل الخطأ نوعان 

(۳) قوله « حَدُهَمَا: أن يَفْعَلَّ فْلاً لا بريد به لمقتول» فيقضي إلى قَثْلِه» : هذا 
هو النوع الأول من أنواع قتل الخطأ: وهو الخطأ في الفعل: فهو أن يقصد 
زمي شاخص أو رمي صيد فيخطئ لا يريد به المجني عليه «المقتول» › 
وحكم هذا النوع من القتل أنه تجب به الدية على العاقلة والكفارة في = 


() المغني مع الشرح الكبير .)٦٥۸/۹(‏ 


شرح العمدة (كتاب الجنايات) ۸۷ 
62 «#8 ساس مره 


RS‏ نك لص اعد قاد 
كمال فال كير كلاق بيدليل توه اه اومن ف ويا ا 


- 


فَحْرِيرُ رة مُؤْمِئَةٍ ودية مُسَلمَة إلى أَهْلِه إلا ا د 

(۱) قوله أن يََسَبْبْ إلى قله بحر بغر وكحوو» : أي ومن أوجه قتل الخطأ 
بالفعل هو أن يحفر شخص بثرا في طريق فيقع فيها آخر فيهلك › فهذا لا 
يعتبر عمدًاء لأنه لم يقصد الفعل إطلاقاء لكنه ضامن ما لم يقم بعمل 
الاحتياطات اللازمة كأن يضع أمام الحفرة علامات أو أنوارا تميزها في 
الطريق عن غيرها » فإن عمل الاحتياطات فسيكون التفريط من الساقط › 
فحينئذٍ لا ضمان عليه. 

(1) قوله «وقثل النائم وَالصبي وَالْمَجنوْنَ : أي وكذلك من أوجه قتل الخطأ 
بالفعل قتل فاقد العقل كالنائم والصبي والمجنون» فإذا تعمد هؤلاء القتل 
فهو خطأء أما المجنون فظاهرء لأن من شروط العمد القصدء والمجنون لا 
قصد له. 
وأما الصبي والمراد به هنا من دون کک فعمده ھک 
1م ET E‏ 

.17 سورة النساء: الآية‎ )١( 

NS‏ ا ات و ,انتوق زمرق أو صت اجا 
»)٤٤٠ ٤مقر ۲٤٤⁄6(‏ الترمذي ‏ كتاب الحدود ‏ باب فيمن لا يجب عليه الحد ٠۲/٤(‏ 
رقم*57١)»‏ النسائي ‏ كتاب الطلاق ‏ باب من لا يقع طلاقه من الأزواج ٠١١/١‏ 
رقم۳۲٤۳)»‏ ابن ماجة ‏ كتاب الطلاق ‏ باب طلاق المعتوه والصغير والنائم 504/١(‏ 
رقم١5 4273١‏ البيهقي في معرفة السنن والآثار .)3957/١5(‏ 


EK‏ شرح العمدة( كتاب الجنايات) 
فَحَكَمهُ حكم شه الحَمْد", 07 
عوهل يمكن للنائم أن يقتل؟ 
نعم فبعضهم يمشي وهو نائم » وقد ذكر شيخنا''' اله أن بعض الناس 
وهو نائم يخرج إلى الوادي شمال البلد» وهو واضع رأسه على كتفه› 
وبعضهم يقوم يشرب ثم يرجع وهو لا يعلم» فعمد النائم ‏ أيضاً ‏ يعتبر 
من الخطأ؛ لأنه لم يقصد» ومن شروط العمد القصد. 
مسألة في عمد السكران: 
قال شيخنا له :«عمد السكران على المذهب عمدء لأنه لا يعذر به 
وكل أقوال السكران وأفعاله معتبرة» ولبذا يقع طلاقه» ويصح إقراره؛ 
وعتقه» وإيقافه» لكن الصحيح أن السكران لا يؤاخذ بأقواله فلا يقع 
عتقه» ولا طلاقه» ولا وقفه» ولا إقراره. 
كذلك أفعال السكران موضع خلاف » لكن الصحيح أنه لا يؤاخذ بفعله 
أيضاء إلا إذا قال: إنه سيسكر لأجل أن يقتل» يعني أنه عرف أنه لو 
ذهب إلى فلان وقتله وهو صاح أنه سيقتل به » فأراد أن يسكر لأجل أن 
يقتل هذا الرجل» فهذا لا شك أنه عمد؛ لأنه قصد الجناية قبل أن 
كر 
)١(‏ قوله «فحكمه حكم شبّه ألعَمْدِ» : أي فحكم الخطأ هو حكم شبه العمد. 
قلت : لكن يشترك الخطأ وشبه العمد في أمور» ويفترقان في أمور, = 


.)57/١5( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
المرجع السابق.‎ )( 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) KJ‏ 


ه1 © م م م ”م رو ەك م صو 2ص ل 
النوع ااي : : أن يقل مُْلِمًا في دار أرب يَظُهُ حريياء أو يقصد رمي صف 
تار م م امس ا سدس ع 


تفيشتركان فيما يلي : 
١‏ أنه لا قصاص فيهما. 
۲ أن فيهما الدية. 
٠‏ أن الدية على العاقلة. 
ويختلفان فيما يلي : 
١‏ أن شبه العمد قصد» والخطأ ليس بقصد. 
۲ أن دية شبه العمد مغلظة» ودية الخطأ غير مغلظة. 
۳ أن شبه العمد فيه إثم» والخطأ لا إثم فيه. 
© فائدة: يفارق الخطأ العمد فيما يلي : 
١‏ أن العمد فيه قصاص »› والخطأ لا قصاص فيه. 
۲ العمد ديته مغلظة» والخطأ مخففة. 
العمد ديته على القاتل» والخطأ على العاقلة. 
٤‏ العمد لا كفارة فيه » والخطأ فيه كفارة. 
5 العمد فيه إثم عظيم» والخطأ لا إثم فيه. 
(۱) قوله «النّوْعٌ اني : أن َكل مما في دار الحرب يه حَريياء أو يقصد 
رمي صف الكقار»ء فيصيب سهمه مُمسْلمًا» : هذا هو النوع الثاني من 
كل اطا وى افا ق الم أن الغا ذلك بان درمى عن شه 


مباح الدم فيتبين آدمياً معصوماً مثل ما ذكره المؤلف وهو أن يقتل في = 


ES‏ شرح العمدة(كتاب الجنايات) 


2 لب a‏ م م 
فيه كفارة بلا دِية؛ لقول الله تَعَالى: < فان کان مِن قوم عَدُو لكم وَهُوَ مُؤْمِنْ 
م ° عيمس له Va‏ 


فتحرير رقبة مؤمنة › E‏ لويملا 
= دار الحرب أو في صف الكفار من يظنه حربياً فيتبين مسلماء أو يتترس 
الكفار بمسلم ويخاف على المسلمين إن لم يرموا فيرميهم قصداً لهم 
فيصيب المسلم. 

(۱) قوله «قفِيْه كار بلا دي قول الله تعالى: اَن کان ِن قوم عدو كم 
وَهُوَ مُؤْمِن فتحرير رقَبةٍ مُؤْمئةٍ )»: لا خلاف بين الفقهاء في أن قتل 
الخطأ لا يوجب قصاصاً لأنه لم يقصد قتل مسلم فأشبه ما لو ظنه صيدا 
فبان آدميا. 
واختلف الفقهاء في وجوب الدية على القاتل : فالمذهب أن هذا لا تجب 
به دية ولا يجب إلا الكفارة لقول الله تعالى : * ان کان من قوم عَدُو لَكُم 


ارام “ره ى 


4 و‎ 9 )١( عرسي بده ع م‎ 3 o 
وهو مؤمن فتحرير رقبَةٍ مؤمئَةٍ 4 فلم يذكر دية وتركه ذكرها مع‎ 
ذكرها في الذي قبله وبعده ظاهر في أنها غير واجبة» وفي رواية أخرى"‎ 
1 عن الإمام أحمد أنه تجب به الدية والكفارة » وهو قول ماللف‎ 


ر ت 


والشافعي ‏ لقول الله تعالى :5 ومن قتل مُوْمنًا حَطأ فتحرير رَقبَةٍ مُؤْمَِةٍ 
ودية مسلمة إلى أَهْله 4 وقوله 4 « ألا وَإِنَّ قتيل خَطَأ الحَمْد قتا = 


.۹۲ سورة النساء: الآية‎ )١( 

(۲) سورة النساء: الآية ۹۲. 

() المغني مع الشرح الكبير (۳۳۳/۹). 
)٤(‏ المرجع السابق. 

)٥(‏ المرجع السابق. 

.۹۲ سورة النساء : الآية‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


ااا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ااا ا 000 ا ا ل ا0اا0ا0ا ال ل يا 


= السوْط والعَصا مئَة من الإبل مها أَربَعُونَ في بُطونها أَولادُهَا»“» 


3 
4 
4 


ولأنه قتل مسلما خطأ فوجبت ديته كما لوكان في دار الإسلام. 


(۱) سبق تخريجه› ص۳٣۲‏ . 


بأبفروْط وجب ألقصًاس وَاستيْفاِه ۰ 
ر و 5 ي و 20 a‏ 0 
ويشترط لوجوبه رة شروط" : أحذهًا : کون القاتل مكلفاء فأمًا الصبي 


- 


وَالمَجِنُوْنُ فلا قصاص عَلَيْهِمَ؟ 7 2*2 


و موو 


7 و ووه ووه 


)١(‏ قوله «باب شروط وجوب القصاص واستيفائه» : أي القودء فإذا فقد 
فرط من روط قط الفط اض 

(1) قوله «ويشترط وجوه أَربعَة شرُوْط:» : أي يشترط لوجوب القصاص 
على الجاني شروط أربعة » وهذه الشروط على سبيل الاستقراء والتتبع. 

(') قوله «أَحَدَهًا: كون القاتل مكلفاء فَأمًا الصبي وَالْمَجَنُوْنُ فلآ قِصّاص 
عَليْهِمّا» : التكليف يقوم على أساسين: البلوغ والعقل. 
فإذا كان القاتل غير مكلف» كصبي قتل رجلا أو قتل صبياًء فإنه لا 
يقتص من هذا الصبي؛ لأنه مرفوع عنه القلم وغير مكلف وغير مؤاخذ. 
وكذلك أيضا إذا قتل مجنون رجلاً أو قتل جماعةء فإنه لا يقتص منه؛ 
لأنه غير مؤاخذ» وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. 
وفي الصبي خلاف إذا كان ميزاًء والصواب أن التفريق بين الصبي المميز 
وغير المميز قول ضعيف. 
فالحاصل أن عمد الصبي والمجنون خطأء فالصبي إذا قتل فلا يجب 
القصاص ولكن تجب الدية. 
وهكذا لو أن الصبي قطع عضوا أو ضرب شخصاً فأتلف له عضوا أو 
غود و فى ا ا و ا ا 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) Ka‏ 
لاني : کون المقتول مَعْصوْم(", 000 
)١(‏ قوله «الاني: كَوْنُ المَقتُوؤل مَعْصُوْمَاء : هذا هو الشرط الثاني فيما 
يشترط لوجوب القصاص. 
والمراد بهذا الشرط أننا لا نحكم بوجوب القصاص إلا إذا كان المقتول 
معصوم الدم» وهذه العصمة کم بها الشرع؛ بمعنى: أن الشريعة 
حرمت قتل هذا المقتول» فإذا ثبتت العصمة للمقتول؛ فإن من قتله بدون 
حق يجب عليه القتصاص. 
والأصل في هذا: أن الله حرم قتل المعصوم» كما قال تعالى: وما كان 
لِمُؤْمِنِ أن يقل مُؤْمِنا إلا لا خَطَأ 4ء فبين أن الإيمان عصمة للإنسان» 
انالا حيرو قل ا اع وا 
وقال تعالى : ف ولا لّوا أَْسَكُمْ إن الله كان بكم رَحيمًا 4 » قيل في 
تفسيرها أي : لا تقتلوا إخوانكم » قدل هذا على أن الإيمان عصمة. 
ودلت السنة أيضاً على هذاء كما في الصحيح من حديث عبد الله بن 
مسعود 5 أن النبي 6 قال :الا يحل دم مى مُسْلِم ينهد أن لا إل 
إلا الله وأنّي رسُول الله إلا إحْدَى لث الس بالنّْس وايب الزّاني 
الما من الدين لارا الجَمَاعَة) “ 2 فقوله :رلا يَحل) عبر بهذه 


الصيغة المقتضية للتحريم. = 


(۱) رواه البخاري في كتاب الديّات ‏ باب قول الله تعالى: < أَنّ الس بالنّفس... 4 (1۸۷۸)» مسلم 
في كتاب القسامة والمحاربين ‏ باب ما ياح به دم المسلم )١1715(‏ من حديث ابن مسعود .98 . 

(؟) سورة النساء : الآية .٠۲‏ 

(۳) سورة النساء : الآية 9؟. 


] شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


ور وها مهم 


فان کان حَريبًا”"؛ أو مرتدا» أو قاتلا في المَحَارية”" أو زانیا محصًا", 
تفإن كان المقتول غير معصوم الدم أو مباح الدم» مثل الحربي» فإنه لا 
يقتص من المسلم في قتل الحربي؛ لأن الحربي لا عصمة له في الشرعء 
وليس بمعصوم الدم . 

e‏ : الحربي هو الكافر الذي بيننا وبينه حرب» وليس 

بيننا وبينه عهد» مثل اليهود الذين احتلوا فلسطين» فهؤلاء ليس بيننا 
وبينهم عهد. وما ذكره المؤلف هو تمثيل على الدم المهدر وهو دم الحربي» 
فإذاقتله المسلم لم يضمنه بقصاص ولا دية. 

() قوله أو مُردَا» : أي وكذلك لا يقتل الجاني بقتله للمرتد ولم يضمنه» 
لأنه غير معصوم الدم » لكنه يعاقب على قتله» فيعزره الإمام» لأنه ليس 
لأحد أن يفتات على الإمام » أو نائبه. 
والردة تكون بالأقوال أو بالأفعال الموجبة للخروج من الإسلام؛ مثل أن 
يستهزئ بالله» أو برسوله قل » أو جحد فريضة معلومة من فرائض 
الإسلام» أو يترك الصلاة تركاً مطلقاً على القول الصحيح؛ أو ما أشبه 
ذلك. 

(') قوله «أَوْ قاتلا في المَحَارَبّة» : كأن تقوم حرب بين طائفتين من المسلمين 
فيقتل فيهاء فيسقط عن القاتل القصاص ولا يضمن. 


ير هو مس 


(:) قوله «أو زَانيَا مُحصسًا» : أي وكذلك مما يسقط به القصاص والضمان» 
أن يكون اجني عليه زانيا حصنا «يعني متزوجاً» لأن الزاني امحصن غير 


معصوم الدم. > 


شرح العمدة (كتاب الجنايات) e‏ 
° 


أو قله دفعا عر تسه »أو ماله »أو حرمته» 500001 


توقد اختلف العلماء فيمن قتله» فبعض العلماء يرى أن امحصن مهدر 
الدم» وأنه إذا قتله القاتل فلا قصاص عليه» قالوا: لأن دمه مستحق 
بالشرع» فإذا قتل فإنه لا عصمة له حتى نقتل من قتله» فأسقطوا 
القصاص لعدم وجود العصمة. 

ومن أهل العلم من قال: إن قتل الزاني المحصن أمر إلى ولي الأمر 
والقاضي » فهو مستحق بحكم الشرع › وليس لأحد أن يأتي ويقتله› 
لأن هذا لا يستند إلى ولاية بالقتل» وقد جعل الله عز وجل ولاية قتله 
للسلطان ومن يقوم مقامه؛ لاق بح الأحنانة يكو قله حمية: 
كما لو جاء ووجده مع زوجته وهو محصن فقتله» أو شهد الشهود 
الأربعة على أنه زنى بزوجته فقتله» قالوا في هذه الحالة: يكون قتله أشبه 
بالغيزة :ولس قياما هق الشترع» لان ليس .على الضفة الكرة شرغا: 
وهذاهو الصواب. 

)١(‏ قوله « أو قله دفعا عَنْ تقسه» أَوْ مَالِهء أو حرمته» : هذه المسألة تسمى 
بدفع الصائل؛ والصائل هو: الشخص الذي يهجم على الإنسان؛ إما 
من أجل أن يضره في نفسه كأن يريد قتله» أو يضره في عرضه أو يصول 
على ماله» ولكن هناك ضوابط لابد من مراعاتها قبل دفع الصائل بالقتل 
منها : 
أولاً: أن الأصل العام يقتضي أن دم المسلم حرام ولا يجوز للمسلم أن 
يقتل غيره أو يتلف شيعا من جسده إلا إذا أذن الشرع بذلك؛ لقوله 8 - 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) 


کون دِمَاءكم وََمْوَالَكُم عَلَيْكُمَ حرا ”") > وقوله رلا يحل دم 
مر نلم هة أذ ل لَه إلا له وي رون اله إلا يإخْدى كلأ 
نفس الس والب الزاني والمَارق من الدين ارك لاغ 
هذه الأصول الشرعية تدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقتل المسلم إلا إذا 
دل الشرع على جواز ذلك القتل وحله. 

فلو أن شخصا مسالماً هجم عليه شخص في البيت ومعه سلاح ويريد 
قتله أو يريد أن يعتدي على عرضه» ففي هذه الحالة ينبغي علينا أن نبقي 
على الأصل ونقول: لا يجوز أن تتعرض لبذا الذي هجم فتقتله إذا كنت 
تستطيع دفع ضرره بالأخف. 

فلو أمكن الشخص أن يستغيث ‏ بعد الله بأشخاص يأتون من أجل أن 
ينقذوه دون أن يحصل قتل لم يجزله أن يقتله. 

ولو أمكن أن يستخدم وسيلة تحول بينه وبين هجوم الشخص عليه كقفل 
الباب » فحينئذ يجب عليه قفل بابه أو ركوب سيارته والبروب إذا أمكن 
أن يهرب» فإذا تلافى هذا الضرر دون أن يحدث ضرر عليه فعل. 

أما إذا أصبح أمام الوت بحيث هجم عليه هجوماً لا يمكن معه أن يدفع 
ضرره إلا بالقتل» فحينئذ يحل له شرعاً قتله» لقوله © «مَنْ قبل دُون- 


)١(‏ أخرجه البخاري في العلم ‏ باب قول النبي 8# «رب مبلغ أوعى من سامع» (1۷)» مسلم في 
القسامة ‏ باب تغليظ تحريم الدماء )١71796(‏ عن أبي بكرة 9ه 


(۲) سبق تخريجه » ص777. 


شرح العمدة ( كتاب الجنايات ) 


حَمَالِهِ فهو شَهيد» » أما إذا أمكنه إذا هجم عليه هجوماً أن يدفع 
الضرر بضرر في نفس هذا الصائل دون قتله كأن يصيبه في بدنه فلا يجوز 
أن يقتله. 

ثانياً: أن يكون صائلاً بظلم لا صائلاً بشبهة» بمعنى : لو أن اثنين اختلفا 
في أرض فجاء أحدهما ودخلها بحكم أنه يعتقد أن الأرض أرضهء فلا 
نقول: إن هذا صائل لأن الأرض ما ثبت أن فلاناً يملكها. 

نالنا؛ أذ يكون افخ لذ ال عي مه الطيرو غل ان أو 
علي نال أن على ار وکود کر مود ماقا کن :اللا 2ا 
تافهاًء كما لو جاء يريد أن يأخذ قلماً أو كتاباً» فلا نقول: إنه يباح قتله؛ 
لأن هذا شيء تافه في مقابلة حرمة الدم» وقد أخبر النبي #8 أن زوال 
الدنيا أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم» فليست دماء المسلمين 
رخيصة بهذا الشكل فتستباح بشيء تافه حقير. 

رابعاً : أن يذكره بالله عز وجل» وينصحه إذا أمكن ذلك» فيعذر إليه 
ويحذره ويمنعه إذا أمكنه ذلك» فيقول له: إذا هجمت أو دخلت دون 
إذني سأقتلك» أو إذا اعتديت علي سأقتلك» فيعذر إليه وينبهه لاحتمال 
أن يعون عا تدك لدان ا ويفا نياعي ان اال و 
ليس بصائل. 


(۱) أخرجه البخارى ف المظالم والغصب ۔ باب من قاتل دون ماله (545؟)2 في الإيمان باب 
خرجه البخاري في ب - باب من و ني للم 5 
الدليل على أن من قصد... )١5١(‏ عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. 


شرح العمدة( كتاب الجنابات ) 


للم . 


فلا صَمَانَ فيّْه”". القّالث: كن المعو مُكافا للقاتل» ٠‏ فقتل لحر المسلم 


8 دس مر 


E a باحر شی‎ 


خامسا : ألا يتمكن من دفع ضرره إلا بالقتل كما سبق» فإذا لم يمكنه 
دفع ضرره إلا بالقتل وكان الضرر على النفس أو على العرض أو على 
امال » فإنه يجوز له أن يدفع ذلك الضرر ولو بإزهاق روحه؛ لثبوت النص 
عن رسول الله 88 بسقوط حرمته. 

)١(‏ قوله دقلا ضّمَانَ فيّه» : أي فإن كان المقتول حربياً أو مرتداً أو قاتلا في 
الحارية أو زانياً حصنا أو قتله دفعاً عن نفسه أو ماله أو حرمته فلا ضمان 
فيه » لأنه غير معصوم. 

(۲) قوله :« الالث : كون المقتول مُكافا للقَاتل فقتل الخر اللسلم بأل : 
ذهب جمهور"" الفقهاء إلى أن من شروط وجوب القصاص في القتل 
المكافأة بين القاتل والقتيل في الدين والحرية أو الرق» فلا يقتل الأعلى 
بالأدنى» ولكن يقتل الأدنى بالأعلى وبالمساوي مع اختلافهم في 
الأوصاف التي تعتبر للمكافأة. 
واحتجوا للك بقولة تعالى: كيب عَلَيْكم الَقصَاص في القْلى ۹ 
باحر وَالْعبُْ بالْعبد وَالأَنقَى بالأنتى 4 ”. 
وخالف الحنفية”" فقالوا لا يشترط في القصاص في النفس المساواة بين 
القاتل والقتيل إلا أنه لا يقتل عندهم المسلم ولا الذمي بالحربي »لا = 

.)5737/1/( المغني لابن قدامة‎ ».)١5 / 5( مغني المحتاج‎ »)55١1/5( حاشية الدسوقي‎ )١( 


(۲) سورة البقرة: الآية .٠١۸‏ 
() بدائع الصنائع (۷ / ١۲۳)ء‏ الدر المختار (0 / )۳٤٤/۳( ) ٤۳‏ . 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) 


دکرا کان أو اتی , EARS RSS‏ 
=لعدم ا العصمة . 
قوله :یقت لحر للم أ السنيم» : أي فإذا كان القاتل جر یا 
اشترط کون a eS‏ تعالى : ¥ یا 
أا الذي اموا کتب عَلَيْكُمُ القصَاص في القتلى الحر بالحر وَالعَبْدُ 
بالعبْد وًالاٌی بالأنتى » '"''؛ وقد أجمع أهل العلم على أن الحر المسلم 
يقاد به قاتله وإن كان مجدع الأطراف معدوم الحواس اا سا 
سوي الخلق أو كان بالعكس» وكذلك إن تفاوتا في العلم والشرف» 
والغنى والفقر» والصحة والمرض › والقوة والضعف» والكبر والصغرء 
والسلطان والسوقة؛ ونحو هذا من الصفات لم ينع القصاص بالاتفاق 
وقد دلت عليه الآية السابقة» وقول النبي 86 a‏ كاف 
دمَاؤّهُم) "', ولأن اعتبار التساوي في الصفات والفضائل يفضي إلى 
إسقاط القصاص بالكلية وفوات حكمة الردع والزجر فوجب أن يسقط 
اعتباره كالطول والقصر والسواد والبياض. 

)١(‏ قوله ددَكَرًا كَانَ أو أنَْى» : أي يستوي في ذلك الذكر والأُنثى فيقتل الذكر 
بالأنثى والأنثى بالذكر» وفي رواية عن الإمام أحمد"": أن الرجل لا= 

. ٠١۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد »)۹/١(‏ النسائي في القسامة ‏ باب سقوط القود من المسلم للكافر (۲۳/۸) 
عن علي 4# » أبو داود في الجهاد ‏ باب في السرية ترد على العسكر »)۲۷۵١(‏ ابن ماجه في 
الديات ‏ باب المسلمون تتكافأ دماؤهم )١1180(‏ من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن 


جده» وصححه الألباني في الإرواء (/550/1). 
0 الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (7417//9). 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


تر و وو اهس 


لو کا ويا -ه مو مام هم س 4 ت نك 4 
ولا يقل حر عبد ولا مسلم يكافر؛ لقول النبي قل :«لا يقتل مين 


تيقتل بالمرأة وإنما يدفع إليه نصف ديته لأن ديتها نصف ديته» فإذا قتل 
بها بقي له بقية فاستوفيت من قتله. 

والصحيح هو القول الأول لعموم قوله تعالى:8 النّمْسَ بالنّمس » » 
وقوله : ١‏ الحر بالحْرٌ 4 مع عموم سائر النصوص»ء وقد ثبت أن النبي 
اوقل ودا وش ر ا ار ف لاان 0 ولانهماشحمان 
يحد كل واحد منهما بقذف صاحبه فقتل كل واحد منهما بالآخر 
كالرجلين» ولا يحب مع القصاص شيء لأنه قصاص واجب فلم يجب 
معه شيء على المقتص كسائر القصاص. 

و وك 2ه 


)١(‏ قوله «ولا يقتل حر يعبار» : سواء كان عبذه اوا اة لقول اللّه 


وو رمو 


تعالى: 8 الحرَ الْحروَالعبْدُ لَب 4 فيدل على أنه لا يقتل به الحر»ء 
وعن علي و أنه قال :« من السنة ألا يقتل حر بعبد) '". 

(۲) قوله دولا مِم يكافر؛ لقؤل لبي 4 : لا تل مُؤْمِنْ يكاف) 9 : هذا 
هو قول جمهور أهل العلم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الخصومات ‏ باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود 
(۲۳)» مسلم في القسامة والحاربين والقصاص والديات ‏ باب ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر وغيره... (؟/1717 ) عن أنس و . 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠١۸‏ . 

(7) أخرجه الدار قطني (2)7707 البيهقي (5/8 7) عن علي #@ » وضعفه الحافظ في التلخيص 
0 /)» والألباني في الإرواء (١1١؟5).‏ 

(5) أخرجه البخاري في الديات ‏ باب العاقلة )1۹٠۳(‏ عن علي وه . 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) 


توخالف في ذلك الحنفية”" فقالوا: يقتل المسلم بالذمي» واحتجوا 
بعموم قوله تعالى « امس بانس ) » وقوله « الحر باحر » ولأنه 
معصوم عصمة مؤبدة فيقتل به قاتله كالمسلم . 

والصحيح : ما ذهب إليه الجمهور؛ أي لا يقاد مسلم بكافر لحديث أبي 
جحيفة قال: قلت لعلي هل عندكم كتاب قال : لاء إلا كتاب الله » أو فهم 
أعطيه رجل مسلم»ء أو ما في هذه الصحيفة قال: قلت فما في هذه 
الصحيفة قال « الْعَقَلٌ وفكاك الأسير ولا يقل مله 
عن قيس بن عباد قال انطلقت أنا والأشتر إلى على 8 فقلنا هل عهد 
إليك رسول الله يه شيئًا لم يعهده إلى الناس عامة؟ قال لا إلا ما في 
كتابي هذا قال مسدد قال فأخرج كتاباً فإذا فيه :«الْمُؤْمِنُونَ تاف 


بكافر» » وف رواية 


مابمع و مقو دهم مم امه نا ها علس وم 00 po‏ كر ون السام 
58 1 7 سه ۾ مه 7 سه ل E f rok o‏ ا م ه0 
مؤمن بكافر ولا دو عهدٍ في عهده من أحدث حدثا فعلى نفسه ومن 
۴£ هم و 00 ٤‏ مه 6 دوه 0 8 ا 0 ايض 

أحدث حدنًا أو آوى محدنًا فعليه لعنّة الله والملائكة والناس 


2 


IT 
)» أجمعين‎ 


وعن علي 25 أنه قال «من السُنّة أن لا يقل مُؤْمِنْ يكافر» ولا حر 

بعَبّدِ»”", ولأن الكافر منقوص بالكفر فلا يقتل به المسلم كالمستأمن. 

وأما أدلة الحنفية فهى أدلة عامة عخصوصة بهذه الأدلة التى ذكرناهاء = 
)١(‏ بدائع الصنائع (۲۳۷/۷)» البحر الرائق شرح كنز الرقائق (۳۳۷/۸). 


(0) سبق تخريجه » ص9١‏ ؟. 
(۳) سبق تخريجه » ص۲۷۰. 


E‏ شرح العمدة( كتاب الجنايات) 

تسق ا و و ا ا ا 
حوأما حديثهم أن النبي ْلَه أقاد مسلماً بذمي وقال «أنا أحق من وفي 
بذمته) » فهو حديث ضعيف » بل ليس له إسناد . 

)١(‏ قوله «ويْقَلَ التي بالذمي وَللْسل : الذمّي هو الذي بيننا وبينه عهد 
وثمة أن فى ف دارا آمناء تحذظ له سعوفه:#-ولا يى عليه لکن عليه 
الجزية. 
فلو قتل هذا الذمّي ذميا مثله فإنه يقاد به» سواء اتفقت أديانهم أو 
اختلفت فيقتل النصراني باليهودي والمجوسي 
وكذلك إن تعدى ذمّي على مسلم بالقتل فإنه يقتل به لا العكس كما 
سبق » لأن النبي 8# «قتل اليهودي الذي رض رأس جارية من الأنصار 
و 

(1) قوله «ويقتل اعد ألمب : لعموم قوله تعالى 9 يها لين ارات 
عَلَيْكُمُ القصّاصّ في الْقتْلّى الحر بالحر وَالعَبْدُ بالعبد وَالأُننَى 
بالأنقى ”+ ولأن الكل عبيد ويقتل العبد بالعبد مطلقاً. 
وفي رواية أخرى”" إن كان القاتل أغلى قيمة لا يقتل. 

(۳) قوله « وار بالحرٌ» : للآية السابقة » وقد سبق بيان ذلك. 


(۱) سبق تخريجه, ص١7‏ 7. 
(۲) سورة البقرة: الآية ٠١۸‏ . 
() المحرر (؟:/786١).‏ 


شرح العمدة ( كتاب الجنايات) Eî‏ 


الرابع : أَنْ لا يكون أبا أ ِلْمَقتول» قلا يتل واد يولدِِ ون سقل» وَالأَبوَان 
في هڏا سواء ولو كان ولي الدم ودا َه فيه حو ولذ قل لم يچب 
الوذ" E O any‏ 


(۱) قوله «الرابع :أَنْ لا کون أبا للْمقتُوؤل» فلا يتل وَالِدٌ پودء وَإنْ سَفْلَ» 
والأبوَان في هذا سوَاء» : هذا ما ا إلبهجمهون الفقهاء“ أي أنه لا 
قط د SOE Yb‏ و الف بسو قن قاذ e‏ 
وإن نزلت درجته » وسواء في ذلك ولد البنين وولد البنات. 
وفصّل امالكية”' فقالوا: لا يقاد الأب بالابن إلا أن يضجعه فيذبحه أو 
يبقر بطنه » فأما إذا حذفه بالسيف أو بالعصا فقتله لم يقتل به» وكذلك 
الجد مع حفيده . 
وقال بعض العلماء في بيان العلة في عدم قتل الوالد بولده: أن الوالد 
يؤدب ولنه» والغالب ألا يقعل والدولده عمد عنواناء لكن هتاك شبهة 
التربية والتأديب» وأنه لا يقدم على ضربه حتى يموت؛ لما جبل عليه 
الوالد من الرحمة والعطف عليه» فالشبهة قائمة» والشبهة تسقط 
القصاص. 

(۲) قوله « ولو کان ولي الم ودَاء أو لَه فيه حَقّ وَإِنْ قل» لم يجب الود : 
فلو كان رجل له زوجة وله منها ابن فقتل أحد الزوجين الآخر لم يحب 
القصاص لأنه لو ثبت لثبت للابن والابن لا يجب له القصاص على= 


.) ٠٠۹ / 9( بدائع الصنائع 580/0 )., الأم (5 /۲۹ )» المغني‎ )١( 
.)۲۳۸ / ٤( حاشية الدسوقي‎ )۲( 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


حوالده لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه فلأنه لا يجب عليه يجناية على غيره 
أولى. 

© فائدة:هل هناك قصاص باليد» والعصاء والسوط؟ 
قال بعض أهل العلم فيه قصاص» وقال بعضهم: بل فيه التعزير» 
ورجح شيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما أن فيه القصاصء وقالوا: بأن 
هذا هو المأثور عن الصحابة » وقد قص الرسول هه من نفسهء وهذا ما 
صرح به عمر وفعله » والله يقول: ون عَاقُم فحَاقبُوا ِمِثْل مَا عُوقِيتُم 
به... 274 

ل فائدة: لا يجمع في عضو واحد بين دية وقصاص: بل إن اقتص سقطت 
الدية » وإن أخذ الدية فلا قصاص. 


. ٠١١ سورة النحل: الآية‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


إن ال ه ووه 


فصل في شروط استيفاء القصاص'" 

وَيُشتَرط لجواز استِيفاء القصّاص لاك : حدهَا: ان کون لمُکلف» ا 

)١(‏ قوله «فَصل في شُرُوْط اسيَاءِ القصّاص»: أي شروط تنفيذه 
واستيفائه» المعتبرة في ورثة المقتول» والمعنى أي : في هذا الموضع سأذكر 
لك الأمور المعتبرة للحكم باستيفاء أولياء المقتول حقهم من القاتل» 
وذلك بالقصاص والقود. 

)١‏ قوله «وَيُشْرَط لِجَوّاز امتيفَاءِ القصاص كلاكة: أَحَدُمَا: أن يكن 
لمكلفي : هذا هو الشرط الأول : أي أن يكون مستحق القصاص 
مكلفاً؛ أي : بالغاً عاقلاً» وذلك لأن استيفاء القصاص ولاية» قال 
تعالى: ومن قبل مَظلومًا فقذ جملا وليه سلطا فلا يرف فى 
القتّل 4”"؛ والصبي والمجنون لا ولاية لبماء فإن كان مستحق القصاص 
أو يعض مستحقية ضبيا أو تجنوناء لم يتوف ليما وليهماء- لأن 
القصاص لا فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل ذلك لمستحقه باستيفاء 
غيره» فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص » ويحبس الجاني إلى حين بلوغ 
الصغير وإفاقة المجنون» لأن معاوية حبس هدبة بن خشرم في قصاص › 
حتى بلغ ابن القتيل» وكان ذلك في عصر الصحابة» ولم ينكرء فكان 
افا من الحا الذيق'ق غر تعاونة : 


وفي قول آخر اختاره الشيخ عبد الرحمن بن سعدي”» أن لوليهما= 


.٠۳ سورة الإسراء: الآية‎ )١( 
. ٠١١ المختارات الجلية» ص‎ )۲( 


شرح العمدة كتاب الجنايات) 


- 


فان كان لِعَيْرِ» أو له فيه حَق وَإِنْ قل لم جز اياوه" , EE‏ 
تالعفو إلى الدية وكذا الوصي والحاكم» وذلك: لأنه يقوم مقامه في 
تصرفاته كلهاء فكذلك هنا؛ ولأن ترك ذلك يترتب عليه فوات الحق أو 
تفويته» فقد يموت الجاني قبل أن يقتل» وقد يهرب» أو يحصل ما يمنع 
من إقامة الحد عليه بفعل ظالم ونحو ذلك» فلكي لا يفوت الحق فإنا نقيم 
الولي مقامه» ولأن المصلحة هنا وهي مصلحة عدم تفويت الحق وفواته 
أرجح من مصلحة التشفي» ولا شك أنه يحصل له تشفي عندما يختار 
وليه القتل» ويحصل له انتفاع بالدية إذا اختار الدية والولي يختار ما فيه 
مصلحة. 

© فائدة: قال شيخنا #فللله :« استثنى بعض العلماء من هذه المسألة ما إذا 
كان القتل غيلة» : أي : أن يقتله على غرًة ‏ فإنه يقتل القاتل بكل حال» 
سواء اختار أولياء المقتول القتل أم الدية» وبناءً على هذا القول فإنه لا 
يحبس الجاني حتى يبلغ أولياء المقتول» لأن قتل الغيلة فيه مفسدة 
عظيمة» ولأنه لا يمكن التحرز منه» إلا أن يكون ملكا أو أميرا له جنود 
وحاشية يحرسونه فيمكنه التحرز منه» لكن عامة الناس لا يمكنهم 
التخرز منه؛ ". 

(۱) قوله « فإن كان لِعيْرهِ» أله فيْه حَق وَإِنْ قل لم جز استْفَاةُ» : أي فإن 

كان حق استيفاء القصاص لغير مکلف» كأن يكون صغير قتل أباه ولا 

وارث له غيره » أو كان هذا الصغير له فيه حق وإن قل »لم يجز استيفاء- 


.)٤۷/١٤( الشرح الممتع‎ )١( 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) أ 
=القصاص من قبل ولي الصغير أو غيره؛ كما لوقتل رجل» وورثه أبوه 
وابنه الصغير» فليس للأب أن يستوفي القصاص» لأن أحد مستحقيه 
صغير لم يبلغ » وذلك لأن القصاص فيه من التشفي والانتقام ولا يحصل 
ذلك إلا إذا استوفاه الوارث بنفسه » فيجب الانتظار في تنفيذ القصاص » 
ويحبس الجاني إلى حين بلوغ الصغير وإفاقة المجنون الذي يرجى إفاقته من 
جنونه. 
وفي رواية أخرى أنه يجوز للمكلف استيفاؤه لأن الحسن بن علي 25 
قتل ابن ملجم قصاصا وفي الورثة صغار فلم ينكر ذلك» ولآن ولاية 
القصاص عبارة عن استحقاق استيفائه وليس للصغير هذه الولاية. 
والصواب القول الأول وذلك لأنه قصاص غير متحتم ثبت لجماعة غير 
معينين فلم يجز لأحدهم استيفاؤه استقلالاً كما لو كان بين حاضر 
وغائب أو أحد بدلي النفس فلم ينفرد به بعضهم كالدية. 
فأما ابن ملجم فقد قيل: إنه قتله لكفره لأنه قتل علياً مستبيحاً دمه» 
معتقدا كفره» وقيل لسعيه في الأرض بالفساد وإظهاره السلاح فيكون 
قتله متحتماً إلى الإمام» وكان الحسن فاته الإمام. 
ناكا كان هن التدستق ابا الاس كير لكلف جر أو مرها أو 
شيخاً هرماء فهؤلاء إذا كانوا لا يرجى برؤهم؛ فالأقرب أن ولي كل 
واحد منهم يقوم مقامه» فيختار ما فيه مصلحة لبذا الوارث من 
القصاص أو الدية » وذلك لأن تأخير القصاص في مثل هذه الحالة فيه 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


وإن استؤقى عير المكلف حَقَه يِتَفْسه, أجرا ذلك الاني: الفاق جَمِيْع 

المستحقين على استيقانه"» RN GA‏ 
= مفاسد منها إضاعة حق بقية الورثة في القصاص ءومنها تضرر هذا 
الوارث غير المكلف »لأنه قد يكون محتاجاً إلى حقه من الدية» فيحرم 
نه 

)١(‏ قوله «وإن استؤقى غير المكلّف حَقَهُ بنَفْسِهء أَجْرَأ ذلك» : أي إذا قام 
الصغير أو الجنون فاستوفى حقه من القاتل ققام بة بقتله » أجزأه ذلك وذلك 
حو تر ب جا السام 

(۲) قوله « اني : : اناق + جَمِيْع المُستَحِقيْنَ على استيْقَائهِ» : هذا هو الشرط 
الثاني لاستيفاء القصاص وهو اتفاق الأولياء على طلب القتل» فلو أن 
للمقتول عشرة من الأولياء» وهم قرابته الذين لهم حق القصاص» 
فسامح واحد منهم» أو عفا واحد منهم > سواء عفا إلى دية أم عفا بدون 
دية » فإنه يسقط القصاص ويُعدل إلى الدية لقوله تعالى: ل فمن عَفِي له 
من أخيه شيءَ فَاتَبّاعٌ الْمَعْرُو ف وَأَدَاءٌ إِليْهِ اسان 74" ولأنه إذا عفي 
ف اها جود فن دقان ال حيس فإذا كان الورثة ستة, 
وعفا واحد منهم » فلا يمكن أن نقتل القاتل خمسة من ستة من القتل» 
وشن راخدا فن ينين فلا كان تود مر الاد لبن أذ و 
وكان لا يمكن حياة هذا الجزء إلا بحياة الباقي» كان عفو بعض الورثة 
مانعاً من القتل. 


.٠۷١۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 


شرح العمدة( كتاب الجنايات ) E‏ 


إن لم يان فيه بعضهم» أو كان هم غائِب» لم جز امنتيفاؤة”" , فإن 
اسو فاه به نهم ٠‏ فلا قصّاص عَلَيْه وعليه قي لاك ولشركائه 0 
في تركة الجاني» ويستحق القصاص كل مَنْ رت المَالَ على قذر 


(۰ 4 


اا ا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ا ا اااي ااا الل ينا 


)١(‏ قوله «فإن لم دن فيه بَعْضهم2 أو و كان فِيْهِمْ غائِبْ» لم يج 
استيفاؤه» : أي فإن لم يأذن في القصاص بعضهم لكونه صغيراء أو غائياً 
فإنه لا يجوز لبعض ورثة المقتول استيفاء القصاص لأنه حق لجميع 
الورثة» فلم يكن لبعضهم الاستقلال به. 


ييل ور 


(۲) قوله «فإن استوفاه بخضهم > فلا قصاص عليه وعليه بقية ية ديته له : 
فإن قام بعض الورثة بقتل الجاني بغير إذن شريكه» كأن 0 
المستحقون للقصاص ثلاثة إخوةءفقام بعضهم بقتل القاتل» فهذا لا 
يجوز ويجب أن يعزر» لكن لا قصاص عليه لأنه مشارك في استحقاق 
القصاص . 

(۳) قوله «ولشركائه حَفَهُمْ في تركة الْجَانِيْ» : أي فإن قال أولياء اللقتول 
الأول نريد الدية» فلهم ذلك» ويرجعون على تركة الجاني بالدية؛ 
وورثة الجاني يرجعون على الأخ القاتل با أخذ منهم» لأنه هو الذي 
كه عليهم. 

: قوله «وَيَستحق يق القصاص كَل مَنْ يرث الْمَالَ عَلى قذر مارم‎ )٤( 
الذي يستحق القصاص هم ورثئة المقتول» كما سبق سواء كانوا يرثونه‎ 
= بالسبب كالزوجية والولاء» أو بالدسب وهم القرابة» أو بالرحم‎ 


دا شرح العمدة( كتاب الجنايات) 
۳1۰ : رس لل 22227 
الالث : الأمَن مِن النَعَدّي في الإستيفاء» » فلو كان الجاني حاملاء لم يج 

2 7 2 د 2 م - ل 5 
استيفاء القصّاص مِنْهَا في تفس ولا جرح » ولا استيفاء حد منھاء حتى نَضْعْ 
کے رر a‏ ا 0( 
ولدهاء ويستغني عنها ¢ 111101011101011010101010101010101601616161610161166100 


حبالفرض» أو بالتعصيب. دليل ما ذكره المؤلف هو قول النبي 
:«وَمَنْ قتل له قتي فهو بير النٌظرَيْن إِمّا يُودَى وا 

(۱) قوله ‏ الالث: الان من عدي في الإمتيقاء» فلو كان اني حاملاًء 
َم بجر َه القِصّاص مها في فس ولا جُرْحء ولا استيقاءُ حد 
مِنْهَاء حى ضع وَلَدَهَاء ويستفني عَنْهَا : أي الشرط الثالث لاستيفاء 
القصاص هو أن يؤمن الاستيفاء من أن يتعدى الجاني» فالأصل أن 
القاتل يقتل » ولا يُقتل معه غيره» فلا يؤخذ بجريته من لا جريمة له. 
مثال ذلك : ما ذكره المؤلف في المرأة الحامل » ففي بطنها جنين لا ذنب لهء 
وحينئلرٍ لو قتلناها قتلنا نفسين بنفس واحدة» والله عز وجل يقول: 
«كتب عَلَيْكُمْ الْقِصّاص في القَْى 74" ويقول سبحانه وتعالى: 
«وَإِنْ عَاقسمَ فعَاقبُوا مل مَا عُوقبكُمْ به 74" . 
واه على ا ل عدا لقان ف وة شفط إن وديا 
فذكر العلماء هذا الشرط تنبيهاً على هذه المسألة : أنه لا تقتل المرأة الحامل 
حتى تضع ما في بطنهاء والأصل في ذلك في الحدود : قصة كل من = 


(1) أخرجه البخاري في كتاب الديات ‏ باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين »)1۸۸٠0(‏ مسلم في كتاب 
الحج ‏ باب تحريم مكة وصيدها )٤٤۷١( )٠١١١(‏ عن أبي هريرة و2 . 

(۲) سورة البقرة: الآية ٠١۸‏ . 

)۳( سورة النحل : الآية .١75‏ 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) '١‏ الك 
= المرأتين اللتين زنتا وأتي بهما إلى رسول الله عل وهما محصنتان» فأمر 
النبي يك ولي المرأة أن يبقى معها حتى تضع ما في بطنها ثم يأتي بها 
إليه » وفي الثانية قال : حتى ترضعه؛ لأنه لم يوجد من يقوم به ويرضعه› 
فهذا يدل على أنه لا يجوز التعدي على المرأة الحامل؛ لأن الجنين لا ذنب 
له» ثم ينظر إذا وضعت ما في بطنها أمرت بسقيه اللبن» لأنه يكون به 
حياته» ولا بد له منه» ثم ننظر في رضاعته» فإن وجدت امرأة بدلها 
ترضعه وتقوم عليه خذت أمه واقتص منها وقتلت» وإن لم يوجد امرأة 
ترضعه والولد متعلق بأمه لا يريد إلا أمه ولا يرتضع إلا من أمه» فإنه في 
هذه الحالة لو قتلنا أمه لقتلناه معهاء لأنه سيمتنع من الرضاعة 
وسيموت» أو يتضرر في صحته» فحينئذ يكون قد حصل القصاص من 
الجاني وزيادة» وهي زيادة الضرر على الجنين» فننتظر إلى أن ترضعه 
وتفطمه» ثم بعد ذلك يقتص من هذه الأم. 


فصل في سوط ألقصاص”" 

سقط بعد وُجُوْبه بأمور كلاكة”": أحذها: العفو عَنْهُ» أو عَنْ بَمْضِه9©, 7 

)١(‏ قوله «فصل في سقوط القصّاص» : بعد أن بين الصنف بالل الشروط 
ا ای ر ا شرع فا و ا 
فهذا الفصل يتعلق بعفو ولي المقتول عن حقه في القود» وذلك لأن الله 
سبحانه وتعالى جعل لولي المقتول الحق في أن يأخذ بحقه فيقتتص» وبين 
أن يسامح فيعفو› فقوله :« فصل" في 1 القصّاص») أي في هذا 
الموضع سأذكر لك جملة من الأحكام والمسائل التي تتعلق بسقوط 
القصاص وذلك بعفو ولي المقتول عن القصاص والقود . 

(1) قوله «ويسقط بَعْدَ وجوه امور لاك : أي ويسقط القصاص بعد تحقق 
شروطه وانتفاء موانعه بأمور ثلاثة. 

(۳) قوله د أَحَدُهَا: العفْوْعَنْهُ» أوْعَنْ بَعْضِه» : شرع المؤلف ببيان الأمر الأول 
الذي يحصل به سقوط القصاص عن المقتول وهو «العفو»2» فمن 
مسقطات القصاص العفو وهو مما أجمع الفقهاء على جوازه وأنه 
قال النووي جه :«هو مستحب فإن عفا بعض المستحقين» سقط 
القصاص وإن كره الباقون» ولو عفا عن عضو من الجاني» سقط 
القصاص كله)”". 


والأصل في مشروعية القصاص قوله تعالى : # فمن عفي له من أخيه- 


.)۲۳۹/۹( روضة الطالبين‎ )١( 


شرح العمدة ( كتاب الجنايات) [" | 


حشيء فَائبَاعٌ بالمَْرُوف وَأَدَاه لبه ِإحْسّان 4 فرغم أن القصاص حق 
لصاحب الدم» وهو بذلك مخول أن يستوفي هذا الحق بإنزال عقوبة 
القصاص على الجاني» لكنه مع ذلك يجب التنبيه على أن العفو خير 
وأفضل من القصاص »› وذلك لما في العفو من إحياء لنفس عسى أن تتوب 
إلى ربها بصالح الأعمال» وفي أفضلية العفو يقول الله سبحانه: 9وجرّاء 
اظَالِمِينَ 4”"؛ وقوله تعالى: (وَالْجُرُوحَ قِصّاص فمن تصّدّقَ يه هو 
كارة له 4”". وقوله : (ولَمَن صر وَغفَرَ إن ذلك لَمِنْ عَرْم الأمور 4“ 
وقوله تعالى : من أجل ذلك كما َلَى بني إسثراِيل أ من قعل فسا غير 
تفس أو فسا في الأرض فَكَأنَمَا قل النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فكَأنما 
ألا اكأئر :كيك 176 ايتميرة E‏ 
فيستدل بهذه النصوص على أفضلية العفو وأنه خير من القصاصء وقوله 
(عَنْهُ أو عر بَحْضِه) : أي قد يكون العفو عن القصاص كله وذلك بأن 
يعفو جميع الورثة أو يعفو بعضهم فيسقط القصاص لأنه ما لا يتبعض فهو 
كالطلاق والعتق » ولأن القصاص حق مشترك بينهم لا يتبعض ومبناه على 
الإسقاط فإذا أسقط بعضهم سرى إلى الباقي كالعتق. 

. ٠١۸ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(۲) سورة الشورى: الآية .٤١‏ 

(۳) سورة المائدة: الآية .٤٥‏ 


. ٤۳ سورة الشورى : الآية‎ )٤( 
.۳۲ سورة المائدة: الآية‎ )0( 


) شرح العمدة( كتاب الجنايات‎ ES 
فلو عَم تعض الوركة خن نحقه أو عن بء سقط كَل ولان نهم‎ 
من الدية “» ون ن كان العَموٌ عَلى مال قله حقة مِنَ الدية» وإلاً فلم لَه إلا‎ 
ار“‎ 

(۱) قوله فل قى نض ألودكة عَنْ حَقَه ENT‏ 
وللباقينَ حَقَهُمْ من الدية» : أي متى عفا بعض الورثة عن القاتل واسقط 
حقه عن المطالبة بالقصاص» فإن القصاص يسقط كله وليس لباقي 
الورثة إلا حق المطالبة بالدية؛ وفد سبق بيان ذلك مع ذكر الأدلة. 

(1) قوله «وإن کان العفو على مَال» فلَهُ حقَهُ من الدية» وَإلا فلس لَهُ إلا 
اواب : ا 
الدية إن كان العفو على الدية » وذلك لأن العفو عفوان عفو على عوض 
كأن يعفو عن القاتل في مقابل بذل الدية» أو مال» وهو ما ذكره المؤلف› 
وعفو بلا عوض أي عفو مجاني بلا دية» أي بدون أن يأخذ شيئا وهذا 
أفضل؛ لأنه إذا فعل ذلك تولى الله تعالى أجره وثوابه كما سبق في 
الآيات » ولأن غاية الإحسان أن يعفو عمّن ظلمه وعمّن آذاه» ولا يأخذ 
منه شيئاء وإنما ينتظر من ربه العوض والخلف» ولو أنه عفا ثم أخذ 
الدية فلا يلام» فله حقه من الدية إن كان العفو على الدية» فإن قال 
عفوت ولم يذكر مالا فقد ذكر المؤلف أنه ليس له إلا الثواب» لأنه لما لم 
يذكر الدية عند عفوه فدل ذلك على تنازله عنها. 
وقول آخر في هذه المسألة أنه إذا قال: عفوت ولم يقيده بقصاص ولا دية 
فله الدية لانصراف العفو إلى القصاص لأنه المطلوب الأعظم» ولأن- 


شرح العمدة (كتاب الجنايات) [ »5 | 

الان : أن رث القاتل» أو بض ولده شيا مِنْ دَمه”". 
=القصاص والدية كلاهما بدل عن النفس المقتولة والوارث مخير بينهماء 
فإذا عقا عن القصاص بقي حقه في البدل الآخرء وهو الدية» فله 
المطالبة بهاء وهذاهو الأقرب عندي. 

)١(‏ قوله « الاني :أن يرث القاتل» أو بَحْض ولده شيا من دمه» : هذا هو 
الأمر الثاني ا ا فمتى ورث القاتل شيئاً من دم 
المقتول سقط القصاص عن القاتل» لأنه لو لم يسقط عنه لترتب عليه أن 
يقتص الإنسان من نفسه » ولم يقل أحد بذلك. 
فإذا قتل أحد الولدين أباه» ثم مات غير القاتل ولا وارث له سوى القاتل › 
فقد ورث القاتل دم نفسه كله » ووجب القصاص لنفسه على نفسه » فيسقط 
القصاص. 
ولو قتل الزوج أخا زوجته فورثته» ثم ماتت الزوجة فورثها القاتل أو ورثها 
ولده سقط القصاص » وسواء كان لها ولد من غيره أو لاء لسقوط القصاص 
فيما ورثه ولله منها؛ فيسقط جميعه. 
وقوله «أو بض ولده شيا من دمه» بأن كان في ورثة المقتول ولد للقاتل 
بقلل اا ا له مقط وجني الوك على ا ووت لضت 
له قصاص على أبيه » لأنه إذا لم يجب بالجناية عليه قصاص» فلأن لا يجب 
عليه له قصاص بالجناية على غيره أولى. 
ولو قتل أحد الزوجين صاحبه ولهما ولد لم يجب القصاصء لأنه لووجب 
لوجب لولده عليه» ولا يجب للولد قصاص على والده. 


: شرح العمدة( كتاب الجنايات) 
5 ج 


الال : أن يموت القاتل» ف 1 فيسقطء وَتَحِبْ الدية في تركو" , ولو تل 


وَاحِدٌ اين عَمْدَاء فائفق أَوَلِيَاؤْهُمَا على قثْله هما جار وان احا 
ف اتوي" كيل بالألء وللگایی اليك eon‏ 


: قوله «الّالث: : أن يمو 1 فيسقط» وجب ؛ الدية في ركت‎ )١( 
هذا هو الأمر الثالث الذي يحصل به سقوط القصاص وهو موت الجاني»‎ 
فإذا مات الجاني فهنا تتعين الدية » وذلك لتعذر القصاص »› وتكون الدية‎ 
في تركة القاتل.‎ 

(۲) قوله «ولو قل وَاحدٌ انين عَمَذَاء فَانّفْقَ أُوليَازٌ هما على قَثْله يهمّاء 
E‏ دوت قل i E EEA A‏ 
جاز قتله› > لأن الحق لهم وقد ات تفقوا على استيفائه » ولا شيء لبهم غير 
القتل » وإن طلب أحدهم القصاص والباقون الدية فلهم ذلك» لأن كل 
واحد له حق مستقل » فإذا صار القصاص لواحد فللباقين الدية. 

(") قوله «وَإنْ تشَاحوًا ة في الستوفي» » قل الأول » وللگاني الدية» : أي وإن 
تشاح أولياء المقتولين فيمن يقتله منهم » ' فتل الجاني قودا للمقتول الأول 
لأن امحل لا يتسع للكل» وَحَقَّ الأول سابق» فقدم لسبقه» وللثاني الدية 
لأن القتل إذا فات بقيت الدية. 
مقال اخ أن يقتل هذا الجاني أربعة أشخاص » تعلق به أربع رقاب» 
فإذا اختار أولياء المقتول الأول القصاص وقتل» فهنا يتعين للآخرين 
الدية» لكن نبدأ بالأول فالأول» فإن كان القتل في وقت واحد قدم 


أحدهم بالقرعة » فمن خرجت له القرعة أقيد له. 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) ["" | 
إن سقط قِصّاص / الأول » فلِأولياء الثاني استيفاؤه”» ويستوفى القصّاص 
لسيف في العئق”" 2 133*577( 

)١(‏ قوله «فإن سقط قصاص الأولء فَلأوليَاء الكانِي استِيْعَاؤُُ» : أي إذا 
أسقط ورئة المقتول اارل حتن د NEE a‏ 
الدية فلأولياء المقتول الثاني استيفاؤه لأنه حقهم فكان لهم استيفاؤه كما 
لولم يكن قتل غيره. 

(۲) قوله «ويستوفى القصاص بالسَبف في العدّق» : أي يستوفى القصاص في 
النفس بضرب العنق بالسيف» وه رسا مان ايلب A‏ وهذا 
هو المذهب""', وهو قول أبي ا ودليلهم على ذلك حديث النعمان 
ابن بشير وَل أن النبي 4# قال : «لا قود إلا بالسيف»» ولأن السيف 
أمضى الآلات وأسرع في إزهاق روح الجاني» لئلا يقع الحيف والظلم على 
الجاني » ولا يؤمن ذلك إلا إذا كان التنفيذ بالسيف. 


وذهب جمهور الفقهاء*“»› وهو رواية عن أحمد””'؛ اختارها شيخ الإسلام 
ابن تيمية”" أن عقوبة القصاص تنفذ بمثل ما قل به الجانى» إلا إذاكان = 


2)51١/9( الإنصاف‎ )١( 

)1( بدائع الصنائع (لارهغ .)١‏ 

(۳) رواه ابن ماجة في الديات ‏ باب لا قود إلا بالسيف (۲۹۹۷) قال الألباني : ضعيف جداء انظر: 
الإرواء (۷/ ۲۸۷ ). 

(5) المهذب (۲/١۱۸)ء‏ المغني .)008/1١1(‏ 

.)008/1١( المغني‎ )6( 

.)541/9( الإنصاف‎ )١( 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) 
إا 


که بوبيلة غر واستدلوا بقوله تعالی  :‏ فمن اعَْدَى عَلَيْكم فَاعتَدُوا 


عليه يمِثل ما اق مرك وقوله تعالى: ف وَإِنْ عَاقشُم فَعَاقبُوا 
بهشل ما عوقيثم به ٠)‏ . وعن أنس و أن جَارية وج رهاق رض 


سے م 2 


بين حجرين »؛ َسَأَلوهًا : مَنْ صَنعَ بك هَذَا؟ فلانٌ» فلان؟ > حَبَّى ذكروا 
o‏ ََمَرَ په رَسُولُ الله 4 أنْ 
رض رأَسهبينَ حَجَرَين) . 

ومن النظر أيضاً قالوا: كيف يشل هذا الجاني بالمقتول» ويقتله بأبشع قتلة 
ويمزقه تمزيقاً» ثم نقول له: سنضربك بالسيف؟ فهذا ليس بعدل» والله 
تعالى یقول: إِنَّ الله يمر باْعَدْل وَالإحْسّان 40# , إل إذا قتله بوسيلة 
SN‏ مله تروط E‏ 
أو أن يقتله بإسقاء الخمر حتى يموت فإنه لا يفعل به كذلك. 

والظاهر في هذه المسألة : أنه إذا كان المقصود إزهاق نفس الجاني وأن ذلك 
يكون بأسرع آلة» فلا مانع أن يترك ذلك لرأي الإمام» فله أن يختار أي آلة 
تكون أسرع من السيف وأقل إيلاما. 


. ٠۹٤ سورة البقرة» :الآية‎ )١( 

(۲) سورة النحل: آية .١75‏ 

(۳) أخرجه البخاري في الخصومات ‏ باب ما يذكر في الأشخاص والخصومة بين المسلم واليهود 
c(Y)‏ ومسلم في القسامة والحاربين والقصاص والديات - باب ثبوت القصاص في القتل 
بالحجر وغيره... )۱٦۷۲(‏ عن أنس وه 

(5) سورة النحل: الآية .٠١‏ 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) E‏ 

ولا يمل به» إلا أن بعل شيا قیقع به مغ o‏ 

)١(‏ قوله «ولاً يمل يه إلا أَنْ يمَعل شيا ء فيفل به مثْلهُ» : أي ولا يمثل 
بالجاني إلا إذا مل الجاني بلمقتول» بأن قطع يده» ثم قتله» أو قتله حجر 
أو أغرقه بالماء» أو غير ذلك من أنواع القتل » فللأولياء أن يفعلوا بالجاني 
مثل فعله »كما في حديث أنس المتقدم. 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


ب الإطتراك في قشر 

وق ألجماعة بألواحد"» فان نه َقثْل أَحَدِهِم؛ و ا 

)١(‏ قوله «بآبْ الاشيرَاك في القثّل» : وهو أن يشترك أكثر من واحد في القتل. 

(۲) قوله «وَيفعلُ لببَمَاعَة بألواحد» : أي إذا اجتمع جماعة على قتل إنسان 
فإنهم يقتلون جميعا به» لکن لا بد من شرط» وهو أن يتمالئوا على 
قتله » أو يصلح فعل كل واحد للقتل لو انفرد. 
والدليل على ذلك ما ورد عن عمرظة في جماعة اشتركوا في قتل رجل 
من أهل اليمن» فأمر عمر 5 أن واا وقال:« لَوْ تَمَالاً عَليْه 
ُهل صَنْعَاءَ لهم به جَمِيعًا» ”“» أي : لو اتفق أهل بلد كامل على قتله 
لقتلتهم به وعمر فال ممن اشتهر بالعدالة » ومع ذلك قتلهم جميعاً به» 
فَالحَكُم ليس جور. 
ولأن هؤلاء الجماعة قتلوا نفساً عمداء وتجزئة القتل عليهم مُحال؛ إذ لا 
يمكن أن نقتل كل واحد خمس قتلة» والقتل لا يمكن أن يتبعض» ورفع 
القتل عنهم ظلم للمقتول؛ لأنهم أعدموه وأزهقوا نفسه» فكيف لا 
تزهق أنفسهم؟! 

(۳) قوله «فإن تَعَدَرٌَ قل أَحَدِهِم؛ لأبوته» : كما إذا اشترك في القتل أب 
وأجتبي ف أل الولدء فالاجتبى يفنل بالولد ».الات لا يفيل بولده كما 
مرء فالقتل هنا اجتمع فيه سببان: أحدهما: يثبت به القود» والثاني : لا 
يثبت به القود» فيكون القود على الشريك» والثاني لا قود عليه؛ = 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة )٤۲۹/۰(‏ برقم (۲۷۹۹۳)» الدار القطني .)۲۷۹/٤(‏ 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) EJ‏ 

َو عَدَم مکافاة القتيْل لَهُء أو العفو عَنْهُ » قتل شركاؤةٌء a‏ 
= لوجود الانع وهو الأبوة» وأما الأجنبي فلا مانع في حقه فينفذ فيه 
القود» فإذا نفذنا القصاص على الأجنبي فإن الأب يكون عليه نصف 
الدية؛ لأن الدية تتبعض» والقصاص لا يتبعض» وفي رواية عن الإمام 
أحمد"" لا يقتل شريك الأب لأنه شارك من لا قصاص عليه فلم يجب 
عليه قصاص كشريك الخاطئ. 
والصواب هو القول الأول. 

(۱) قوله دأو عدم مكافأة القتيل لَه أو العفو عَنْهُ» قتل شركاؤهُ» : سبق أن 
كنا أن من شرو وجوت القصامن فق التق اللكافاة ين القائق واا 
في الدين والحرية أو الرق» فلا يقتل الأعلى بالأدنى » ولكن يقتل الأدنى 
بالأعلى» فإذا اشترك اثنان في قتل شخص غير مكافا لأحدهماء كأن 
يشترك مسلم وكافر في قتل كافر» وقد سبق أنه لا يقتل المسلم بالكافر» 
فالكافر يجب قتله» والمسلم عليه نصف الدية. 
وكذلك رقيق وحر اشتركا في قتل رقيق » فال حر لا يقتل بالرقيق» والرقيق 
يقتل به» ففي هذه الحال يقتل الرقيق ولا يقتل الحر» ولكن عليه نصف 
ديته» أي : نصف قيمته. 
وكذلك إذا تعذر قتل أحد الشريكين للعفو عنه فإن القصاص يجب على 
شريكه لأن سقوطه عنه للعفو عنه وهو معنى لا يتعدى إلى شريكه فلم 
يسقط عنه القصاص. 


(1) المغني مع الشرح الكبير (؟/71١).‏ 


E‏ شرح العمدة(كتاب الجنايات) 
إن كان بَعْضَهُمْ غَيرَ مكلف أو خَاطِناء لم يجب القودُ على واج 
ب 00 
)١(‏ قوله «وإن كان بَعْضْهُمْ غير مُكَلفو» : أي إذا كان الشريك في القتل غير 

مكلف كالصبي والمجنون والآخر مكلفا لم يجب القود على المكلف؛ وف 

رواية "يجب عليه لأن القصاص يجب عليه جزاء لفعله لا عن فعل خير 
فكي او ركو اهار د نس ج عدا اواو ونين 
القود إذا كان المقتول مكافئا له» وإنما يسقط عن الصبي والمجنون لمعنى 
فيهما وهو عدم التكليف فلم يقتض سقوطه عن شريكهما كشريك 
الأب» وهذا هو الصواب عندي» لأنهم تعمدوا قتله »فوجب عليهم 

القصاص. 

(۲) قوله «أَوْ حَاطِئًاء لم يجب القوَدٌ على واحد منْهُم» : أي وكذلك لو 
اشترك عامد ومخطئ في قتل إنسان» فإنه لا قصاص عليهما؛ لأن جناية 
أحدهما لا تصلح للقصاص وهي الخطأء ولا نعلم هل مات بالخطأ أو 
بالعمد» وحينئذر نرفع حكم القصاص » وفي رواية" أخرى أن العامد 
يقتل» وعلى المخطئ نصف الدية. 
مثال ذلك: رجل تعمد قتل إنسان» ا رص كينا لاصتا كنذا 
الإنسان فمات بهما ء فهنا يقتل العامد» ولا يُقتل المخطئ. 
وهذا هو الصواب لا ذكرناه في المسألة السابقة. 


.)١١٤/۲( المغني مع الشرح الكبير‎ )١( 
.)051/5( (؟) الكافي‎ 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) 


هرج رَجلا على لفل فر NO‏ 

)١(‏ قوله و وَإنْ أَكْرَهَ رج رجلا على اليل فَفَكّلَ» : أي : لو أكره إنسان على 
لل ف فاا ع ا و ن يل كايا : 
حيث أكره هذا الكلف القادر على القتل » ولأنه تسبب في قتله بشيء 
يفضي إليه غالبا » فوجب عليه القصاصء كما لو ألسعه حية » أو ألقاه إلى 
أسد في زريبة"» وأما الكره - بفتح الراء ‏ فلأنه قتل شخصاً ظلماً لاستبقاء 
نفسه » أشبه ما لو قتله في المخمصة ليأكله. 
وهذا هو المذهب» وهو قول الجمهور ". 

والقول الثاني : أن القصاص على المكره دون المكره لأنه مباشر» وليس له 

أن يقتل غيره لاستبقاء نفسه. ۰ 

والقول الثالث: أن القوّد يختص بالمكره لأنه هو الملجئ لغيره» والمكره 

م ور کن قلاف ما اقل لكان هذا ل حت اتدل 

المتقدم » وهذا قول أبي حنيفة . 

والأطيين اه عل ا ا عله جا اها كتريكاة ن ركا 

الجريمة » وحينئذ فينظر القاضي ما هو الأصلح للناس في هذه المسألة» فإن 

رای اهيا ا قله دف 


."941١ص الزريبة : حفرة الصائدء وحظيرة الماشية» ومأوى السبع. المعجم الوسیط»‎ )١( 
المحلی(۳۲۹/۸).‎ »)۲۹٤/٤( مغني امحتاج (4/5)» بداية امجتهد‎ »)٤0۳/۹( الإنصاف‎ )( 
.)19///7( بدائع الصنائع (/7120/1)» المهذب‎ )( 


.)۲۷/۱١( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )٤( 


) شرح العمدة ( كتاب الجنايات‎ E3 


0 سس مم سمس - - 0 - - ر ا - - ا 2 

و جرح أَحَدْهُمَا جرخا وَالآخَرٌُ مک و قطم أَحَدُهُمَا مِنَ الكوع وَالآخَرُ 
٠. 7‏ 2 م 7 م EE‏ 6 و 

من المرفق» فهمًا قاتلان» وعليهما القصاص”"' , أن رجبت الدية » استويا 


رو م 


)١(‏ قوله «أوْ جَرَّحَ أَحَدُهُمَا جُرْحًا وَالآخَرُ مئة»: أي فإنه يجب عليهما 
القصاص إذا مات المجروح وإن صار الأمر إلى الدية فهما فيها سواءء 
لأنه يجوز أن يموت من الجرح دون الجراحات فسقط اعتبار عددها ولأن 
الجراح إذا صارت نفسا أوجبت دية واحدة كما لو قطع يده فمات ولو 
كانت إحدى الجراحتين أعمق من الأخرى فمات منها فالقود عليهما لأن 
ذلك لا ينع من تساويهما كما لا يمنع زيادة عدد الجراحات. 

(۲) قوله «أَوْ قطع أَحَدْهُمَا مِنْ لكوع وَالآخَرُ مِنَ المرقق» فَهُمَا قاتلانء 
وَعَلَيْهِما القصّاص» : أي فهما سواء لأنهما جرحان حصل الزهوق 
عقيبهما فأشبه ما لو كانا في يدين. 
أما إذا برأت جراحة الأول قبل قطع الثاني فالقاتل الثاني وحده وعليه 
القود أو الدية كاملة إن عفا عن قتله فله قطع يد الأول أو نصف الدية 
وان لم تبرأ فهما قاتلان وعليهما القصاص في النفس أو الدية إن عفا 
عنهما. 

(۳) قوله «وَإِنْ وَجَبَتِ الدية ء امنئويًا يها : أي إذا أسقط الورثة القصاص 
عن الجناة وقبلوا الدية استويا فيها فيكون على كل واحد منهم نصفها 
لاشتراكهما في القتل. 


شرح العمدة (كتاب الجنايات ) | 

وَإِنْ دبَحَهُ أَحَدْهُمَاء م قطع الآحَر يَدَهُ» أو قده نصفين » فالقاتل الأول .. 

(۱) قوله «وإن دُبَحَهُ أحَدُهُمَاء ثم قم لحر يده أو ده نصفين» فالقاتل 
لول : 5 إذا اتفق اثنان على قتل شخصء فجاءا وفعلا فعلاً أزهق 
روحه» فإن كان الفعل الذي أزهق الروح صدر منهما معاً؛ فهما قاتلان 
بلا إشكال. 
مثال ذلك: لو أن شخصين أمسكا آلة قتل بالسيف وبقرا به بطن 
المقتول» فهما قاتلان. 
أما ما ذكره المؤلف هنا وهو أن ينفرد كل منهما بفعل» فإذا انفرد كل 
ا قحل كام أذ وكوف كل کا سيا ھاو إما آنا کرو فل 
أحدهما مزهقاً والآخر لا يزهقء فإن كان فغل كل منهما مزهقاء فإما أن 
يكون وقوع الفعلين مع بعضهماء كأن يكون أحدهما طعنه في بطنه› 
والآخر طعنه في قلبه » وحصلت الطعنتان مع بعضهماء فالإزهاق حصل 
بالطعنتين» فكلاهما قاتل» وإما أن يتأخر أحدهما عن الآخر» فإن تأخر 
أحدهما عن الآخرء فينظر: فإن كان الأول قد فعل الفعل» فاندمل 
جرحه» أو ضعف عن القتل» أو برئ» ثم جاء الآخر وأزهق» أو فعل 
الفعل القاتل» فالقاتل هو الثاني دون الأول» وإن كان الأول قد ضرب 
مقتلاًء وأصاب المقتل» ثم جاء الثاني رورت ا ا المقتل 
الأول» فالقاتل هو الأول دون الثاني. 
وهذا هو مقصود المؤلف هناء وعبر عنه بقوله :«وَإِنْ دُبَحَهُ أُحَدُهُمَاء تم 
قطع الآَحَر يده أو قدَهُ نصفيّن » فالقاتل N‏ لأن الإزهاق= 


شرح العمدة١كتاب‏ الجنايات) 
ل ل 


إن قَطَعَهُ أحَدُهْمَاء تم دبحَهُ لني » قطع القَاطِعٌ» وبح الذايح» فان أمَرَ 

من يعْلَمُتَحْريم الئل بو» فقدل» فَالقِصّاص عَلى المبَاشر» ويدب الآور”"» 
حوقع بالأول دون الثاني لكن يشترط هنا أن يتأخر فعل الثاني تأخرا 
يقوى به الإزهاق بالفعل الأول» فإن لم يتأخرء ولم يتراخ» فكلاهما 
قاتل. 

)١(‏ قوله «وإن قَطَعَهُ أَحَدُهُمَاء كم كُبْحَهُ الَانِيْء قطع القاطع» ودح 
لای ایا شل ا ا اعا الى عليه كان علو 
مثلاء ثم جاء الثاني فقام بذبحه » فالحكم هنا أن تقطع يد القاطع فيقتص 
منه بقدر ما جناه» أو الدية لأنه حصل بجنايته » وأما الآخر فهو الذي قتل 
الميت» فيقتل به» لكن يشترط أن لا يقعا في وقت واحد» وإلا فكلاهما 
قاتل. 

)١(‏ قوله «فَإِن أمَرَ مَنْ يَحْلَمّ تَحْريْمْ القثل په فَقَتَل» فَالقِصّاص عَلى 
المبّاشر ويۇدب لآم : أي وإن أمر إنسان شخصاً بالقتل حالة كونه 
انا بحري ا فلخل نا آم مو و لضافي بقل القات لع الأند 
مباشر مكلف عالم بتحريم ما فعله» فكان القصاص عليه دون غيره» ولأنه 
غير معذور في فعله» لقوله َه :رلا طاعة لمَخلوق ف معصية 
الخالق»”©» ويؤدّب الآمر بالقتل ظلماً بما يراه الإمام لارتكابه معصية؛ 


0غ( رواه أحمد (۱۳۱/۱)»› وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم (١؟751).‏ 


شرح العمدة١‏ كتاب الجنايات) 5 


ون أَمَرَمَنْ لا يَعْلَمْ تَحَريْمَهُ بهء أو لا يميز» فالقصاص على الآمر”"2» وَإِنْ 

اسك سنا قل فل فيل ادل وَس امك ی يَمُؤت”"... 

)١(‏ قوله «وَإِنْ مر مَنْ لا يَعْلم تَحْريْمَهُ به أو لا يمير فالقصاص على 
الآمر» : أي إذا أمرمن يعلم تحريم القتل وأن هذا الشخص معصوم الدم 
تن حي فكلنت [ن له كان رابر ميا ايلاع ل تر فو 
وأعطاه سلاحاً وقال: اقتل هذا الانسان فالقصاص على الآمر؛ لأن هذا 
غير مكلف » مرفوع عنه القلم. 
كذلك إذا كان الأمور جاهلاً بالحكم لا يدري هل القتل حرام أو حلال 
كمن نشأ في غير بلاد الإسلام فقتل» أو لا يدري هل هذا المقتول مستحق 
للقتل أو غير مستحق» ويظن أن هذا الآمر لا يأمر إلا بقتل من يستحق 
القتل. 

)١(‏ قوله «وَإنْ أَمْسَك إِنْسَانا للقئل» فَفتل» قبل القاتل» وَحبس الْمُمْسك 
رت اك لد 07 إنساناً لآخر ليقتله» فقتله» قتل القاتل › 
لأنه مباشر للقتل الموجب للقوّدء ويحبس الممسك حتى يموت» لأنه حبس 
مجني عليه حتى مات؛ فالجزاء من جنس العمل » وهذا هو المذهب. 
وق داروائة أخرى :اقل السك أيها ل لان لقتل جص من 
إمساكه ومباشرة رفيقه» وذلك يوجب الاشتراك في القتل» وهو يوجب 
اعات متها مدا 
قلت : والذي يظهر لي أن في ذلك تفصيلا؛ فإن كانا قد تمالئا على قتله- 


.)77/70( انظر: الشرح الكبي رمع الإنصاف‎ )١( 


E3‏ شرح العمدة١كتاب‏ الجنايات) 


تفأمسكه أحدهما وباشر الآخر القتل فإنهما يقتلان به» وإن كان يظن أنه 
لا يريد قتله بل يعتدي عليه بما هو دون القتل» حبس المجني عليه حتى 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) E‏ 
باب القود في ألجروع . 

يجب القَوَدُ ني كل عضو يمكله": فؤحد المَِنْ يلين والألف 

(۱) قوله «باب القود ذ في الجروْح» : القود كما سبق تعريفه هو القصاص › 
وهو نوعان: إما أن يكون في النفس وهذا ما سبق بيانه » فيقتل القاتل بمن 
وإما أن يكون فيما دون النفس كالعضوء مثل اليد والرجل وغيرهما ء وهذا 
ما سيذكره المؤلف في هذا الباب. 

)١(‏ قوله «يَجِبُْ ألقوَدٌ في كل عُضُو يمثْلِه» : القصاص فيما دون النفس 
نوعان: أحدهما : في الطرف» فتؤخذ العين» والأنف » والأذن» والسن» 
والجفن» والشفة» واليدء والرجل» والإصبع» والكف» والمرفق» 
والذكرء والخصية» والإلية» والشفرء كل واحد من ذلك بمثله. 
النوع الثاني : الجراح » فيقتص في كل جرح ينتهي إلى عظم » كالموضحة ؛ 
وسيأتي بيان ذلك مفصلا إن شاء الله تعالى. 

() قوله «فتؤْحَدُ العَينُ الي » والأئف بالأئف» : هذا بإجماع أهل لكل 
دليل ذلك قوله تعالى : وَالْعَينَ بالعين وال پالأنف راذن بالأذن 
والس الس والجُرُوح قصّاصْ 4 أي : فتؤخذ العين بالعين» اليمنى 
باليمنى » واليسرى باليسرى » فالعين الأولى عين الجاني » تؤخذ بالعين 
الثانية التي هي عين الجني عليه » وأن يكون هذا على سبيل المماثلة= 


.٤٥ سورة المائدة: الآية‎ )١( 


ES‏ شرح العمدة( كتاب الجنايات) 
وکل داچ من لفن وَالشفَة» وَاللسّان والس اليد والرّجل» والذكرء 
والأتكيين بمله"» OES‏ الا ك1 


تولكن بالشروط التي سيأتي بيانها . 

: قوله «وكل اجار مِنَ أن والشفةء وَالْلسّان وَالسنٌ» وَآليَدِوَالرجْلٍ‎ )١( 
أن ھی تعدئ على 5 من هذه للذكورات فأتلفها وجب فيها‎ 
القصاص بالمثل› لقوله تعالى :ركنا علبهم فبا فيها أن النْمْسَ الس‎ 
©" لعن بالْعين والأنف بالآنف وَالأَدُنَ بالأذن والس بالسن ي‎ 

(۲) قوله «وَالذكر؛ والأتقيين بمثله» : أي وكلللف الاك 1ش ا 
بقطعه » فإنه يقتص بوداي تع كي ا د كي هته 
والدليل على ذلك قوله تعالى:لوَالجُرُوحَ قصّاصٌْ»7”"©, وهذا 
بالإجماع» سواءٌ قطعه كاملاً مع الخصيتين أم قطع العضو وحده دون 
ا خصيتين » لل ريات من المجني عليه. 
وقوله «والأَيَيّن» هما الخصيتان فلو جنى على خصيتيه » فقطعها قطعنا 
بعلي تلن بود كنوك انود لعن كنا aaa‏ 
يكون القطع بطريقة يمكن أن يقتص منه فيهاء ولا تكون هناك زيادة عند 
القصاص » أما إذا لم تؤمن الزيادة فلا 
ولو جنى عليه جناية في خصيته عطلت منافعه فأصبح عقيماًء فيفعل به 
مثلما فعل با جني عليه إذا أمكن ذلك وأمن الحيف؛ لقوله 6 :«كتاب= 


.0 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


(۲) سورة المائدة: الآية .٤٥‏ 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) 6 


وكذلك كل ما أَمْكَنَ القصّاص فيه" ويعتبر كَوْنُ الْمَجَنى عَلَيْه مُكافًا 


=الله القصّاصٌ»”": وكذلك لو اعتدى عليه فعطل منفعة الذكر فأصبح 
لا ينتشرء فيفعل به ما يمنع انتشار ذكره. 

)١(‏ قوله «وكذلك كل ما أمْكَنَ القصّاصْ فِيّه» : أي وكذلك يكون القصاص 
فيما أمكن القصاص فيه منهاء وفيما وجد منه محل القصاص» ولم 
يخش منه تلف النفس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. 

(۲) قوله «ويعتبر كوْنُ المجني عليه مكافًا للْجَانِي» : شرع المؤلف ببيان 
الشروط التي إذا وجدت حكمنا بالقصاص» وإذا فقدت أو فقد بعضها 
لا يحكم به» وقد سبق ذكر بعض هذه الشروط؛ منها ما ذكره المؤلف 
هنا وهو المكافئة بين ا جني عليه وا جاني» وهو أن يكون القاتل مساويا 
للمقتول في الدين والحرية» فلا يقتل مسلم بكافر» لقوله © :دلا يتل 
ملم يكافر»”", ولا م جو بيذ علق فول جور النقهاء» لقوله 
تعالى SS‏ 


TT أ‎ Es 


0 أحرجه داري ف ایر بات قمر قوله تعان داع اا الدين اموا که عَليْكمُ 
القصَاص »)٠٠٠١(4‏ مسلم في القسامة ‏ باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 
(1776/75) عن أنس 5 » واللفظ للبخاري. 

(۲) أخرجه البخاري في الديات ‏ باب العاقلة )1۹٠۳(‏ عن علي 25 . 

(۳) سورة البقرة: الآية ٠١۸‏ . 


EK‏ شرح العمدة(كتاب الجنايات) 


5566664 565555555666506 656666655555555 666666666666666 666066666666666 056556660666066 تت 666 


تإلا بالحرء وأن العبد لا يقتل إلا بالعبد» ولا ورد عن ابن عباس مرفوعا: 
دلا يقل حر بعَبْدٍ» ”2 وعن على 45 قال : (إِنّ السنّة: أن لا يقتل حر 
ل 
والقول الثانى : أن الحر يقتل إذا قتل العبد» وهو قول ذهب إليه أبو حنيفة 
وشيحخ الإسلام ابن 0 وهو رواية عن ا وداود 
الظاهري“› قال شيخنا زات 29 : وهذا القول هو الصواب » وذلك 
د 2 ل ا ا 
لعموم الأدلة في وجوب القصاص» ولقوله ه4 :«المؤمنون تتكافا 
دماؤهم) '", فدل الحديث على أن دماء المؤمنين متكافئة» وأن العبرة 
بأصل الإيمان» وليست العبرة بالحرية أو الرّق». 
وهذا هو الراجح إن شاء الله » لقوة أدلته» ولأنه يتمشى مع ما تهدف إليه 
الشريعة من حقن الدماء والحفاظ على الأرواح من أن تزهق بغيرحق. 
وأما الآية فلا دلالة فيها على المدَّعَى لأمرين : 


)١(‏ أخرجه البيهقي )۳١/۸(‏ من طريق جويبر عن الضحاك عن ابن عباس #86 مرفوعاًء قال 
الألباني: ضعيف جدا » انظر: الإرواء حديث رقم .)57١١(‏ 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة (27590/9» والبيهقي (75/8) من طريق جابر عن عامر قال: قال علي 
4# ... وذكره» وهذا إسناد ضعيف جداء آفته جابر الجعفي » وقد تفرد به كما ذكر البيهقي» وهو 
متروك» كما قال الدار قطني. «الإرواء» (5717/1). 

(۳) مجموع الفتاوى .)87/١5(‏ 

() المغني مع الشرح الكبير(٠٠/٦٠٠٠).‏ 

.)٤۷۰/۱٠١( المحلى‎ )5( 

() الشرح الممتع على زاد المستقنع .)5٠/١5(‏ 


(۷) سبق تخریجه» ص 7١9‏ . 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) 


وكوْن الاي عدا وَالأَمْنْ من الذي » 12120013011 
Se mm TT‏ 
أعلم ‏ ردا على أناس حصل بينهم قتال في الجاهلية » ولم يقتصوا إلا بعد 
الإسلام» وحلفوا ألا يرضوا إلا بالحر بدل العبدء والرجل بدل المرأة. 

۲ أن الاستدلال بها عن طريق مفهوم المخالفة» لا يعتبر حجة إذا عارضه 
النطوق› وهو ما تقدم من الأدلة. 

وأما الأحاديث التي احتجوا بها فهي ضعيفة لا تقوم بها الحجة كما هو 
مبين في تخريجها . 

)١(‏ قوله «وكون الجنايّة عَمْدَا» : هذا هو الشرط الثاني من شروط استيفاء 
القصاص فيما دون النفس» فإن كانت الجناية عن خطأ لم يقتص منه 
كما في قتل الخطأ. 

(۲) قوله «وَالأَمْنْ من التَعَدَيْ» : هذا هو الشرط الثالث» وهو «الأمن من 
الحيف» : أي من الزيادة في القصاص على مقدار الجناية » وهو أن يؤمن 
التعدي إلى غير الجاني حال التنفيذء لقوله تعالى:فلاً يُسْرف في 
الئل € والإسراف مجاوزة الحدء إما أن يمثل بالقاتل أو يقتله بغير ما 
ا أو يقتل غير القاتل» وإذا أفضى القصاص إلى التعدي كان فيه 
إسراف » وهو حرم. 
وف الأدنة على الل أيها أن ا ان رجي القصاص و عك 2 


(۱) انظر: تفسير الطبري (/777): تفسيرالقرطبي .)۲٤٥/۲(‏ 
(۲( سورة الإسراء: الآية 37. 1 1 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) 
سا لے 


=أن يتحقق القصاص مع وجود الزيادة» أن الجاني حينها يكون مظلوماء 
ولذا قال الفقهاء لو غلب على الظن أننا سنزيد ولا نأمن أن تحدث 
مضاعفات» وقد يموت الجاني» فيسقط القصاص عندها وينتقل إلى 
البدل وهو الدية. 
لدت ل أن کی مقاب فرطن اک علق عل تسن لكر 
فقطع أصبع من أصابعه» ومعلوم أن مرض السكر تحصل معه 
مضاعفات قد تؤدي بحياة الجاني فهنا يسقط عنه القصاص في هذا العضو 
وينتقل إلى البدل» لأن الجناية التي فعلها الجاني لا يمكننا أن نفعل مثلها 
بالجاني » وحينئذٍ لا يتحقق القصاص الذي أوجب الله عز وجل وفرضه. 
(۱) قوله «يأن يُقَطمّ مِنْ مفصّل» : أي ويكون الأمن من التعدي بأن يكون 
القطع من مفصل فإن كان من غير مفصل فلا قصاص فيه من موضع 
القطع » فمثلا في الأصبع من مفصل الأنملة» وقي الكف من مفصل 
الرسغ » وفي الذراع من مفصل المرفق» وفي العضد من مفصل الكتف» 
فلو أن رجلا قطع يد رجل من مفصل اليد تماماً فإنه يقتص منه» ولو 
قطعه من نصف الذراع فلا يقتص منه» لأن القطع ليس من مفصل» 
وهذا ما عليه جمهور الفقهاء”'"» وفي رواية أخرى في اذهب" » وهو 


مذهب الشافعية”" ع أنه يقتص من المفصل الذي دونه› وهذاهو = 


(1) المغني مع الشرح الكبير .)٤۳١/۹(‏ 
)۲( المرجع السابق. 
)۳( المرجع السابق. 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) E‏ 

أو حَد يهي ليه كَالْمُوْضحَة التي تنْتهي ليه العظاة”"2, ”كك 
=الصحيح عندي. 
وهل له أرش على الزائد أم لا؟ 
قولان في مذهب الإمام أحمد''': أصحهما ثبوت الأرش له وذلك لتعذر 
الاستيفاء » فإذا تعذر الاستيفاء وجب الأرش. 
إذا الصحيح أنه إذا كان القطع من غير مفصل فله القود من اللفصل الذي 
دونه » وله في أصح القولين الأرش» أي الارش الذي يكون مقابلا لبذا 
القطع من طرفه. 
فعندنا ثلاثة احتمالات على خلاف كلام المؤلف: 
الأول: أن يقتص من المفصل الذي دون القطع » ويأخذ أرش الزائد. 
الثاني : أن يقتص من مكان القطع إذا أمكن. 
الثالث: أن يقتص من دون محل القطع » وفوق المفصل ويسقط الجني 
عليه الزائد”". 

)١(‏ قوله «أَوْ حد ينهي إِليْهء كَالْمُوْضِحَة التي كتهي إِليْهِ لظام أو أن 
mS‏ حو لد انف لكك ضري اناما بير 
ذلك فلا قصاص فيه لعدم أمن الحيف وضرب المؤلف مثالا فقال: 
«كالمُوْضحَة التي هي إِلَيّه العظامُ» الموضحة» وهي الجناية التي 
ترضح و ی كالخنجة ااي 


(0) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)75/١5(‏ 


- شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


فما كسسر العظام» والقطع مِنَ الساعد والساق» فلا قود فيه" . ولا قود في 
الحائفة O OTE N ٠‏ 


= في الوجه» أو التي في الرأس إذا وصلت إلى العظم» ولكن العظم لم 
ينكسر » فهذه يجوز القصاص فيها لإمكان الاستيفاء بلا حيف »ولا زيادة. 
أما لو وصلت إلى العظم فهشمته وكسرته فهي الجناية بالماشمة ولا يجب 
فيها قصاصء» لأن المماثلة غير تمكنة وله أن يقتص عنها موضحة» 
وسيأتي ذلك في موضعه إن شاء الله. 

(۱) قوله «فَأمًا كَسْرٌ العظام ء وَالقطْعٌ من السّاعِدٍ وَالسسّاق» فلا قود فيّه» : 
اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في كسر العظام ‏ بما فيها الضلع ‏ لعدم 
الوثوق بالمماثلة لأنه لا يعلم موضعه» فلا يؤمن فيه التعدي. 
وقال المالكية''': يجري فيها القود كسائر جراحات الجسم» إلا ما عظم 
خطره منهاء كعظم الصدر والصلب» وعظام العنق والفخذء أما ما لا 
خطر في إجراء القصاص فيه ففيه القودء كالزندين» والذراعين؛ 
والعضدين» والساقين» ونحوها. 

(1) قوله دولا قود في ال جائفة» : الجائفة: هي التي تصل إلى الجوف» من 
البطن أو الظهر أو الحلق أو من غير ذلك » تكون في غير الرأس والوجه» 
فتكون في البطن» وفي الصدرء وقي ثغرة النحرء وتكون جائفة فيما بين 
السبيلين» وهذه الجائفة فيها ثلث الدية كما سيأتي» فلو طعنه بسكين 
ودخلت السكين إلى جوفه فأبانت أحشاءه فهي جائفة » وهكذا لو = 


.)١؟58/7(ليلجلا مواهب‎ )١( 


شرح العمدة(كتاب الجنايات) ] 


ولا في شيْء مِنْ شجاج الرأس» إلا المُوْضحة» إلا أن يَرْضّى فما قوق 


وى امهس ره 5 ا 
ااا لم00 ا ااا اا ا 0 


حضربه من ظهره فأظهر عظمه فهي جائفة » ولو ضربه على صدره فأبان 
جوف الصدر فهي جائفة. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا قصاص في 
الحائفة + “أن فيها كلك الدية سشواة أكائت :عمد آم خطنًا» .وعليه 
الإجماع؛ ولأنه لا تؤمن اللبإج هات E‏ ولحديث 
ابن عباس :دلا قود في المَأمومة ولا الجائفة 0 

)١(‏ قوله دولا ف شيع من شحجَاج الراس» إلا الْمُوْضِحَة» : الشجاج جمع 
شجة» والشجة TT‏ ولا تكون في غيرهما من 
الجحسد» فهذه إن كانت موضحة ففيها القصاص باتفاق الفقهاء» وهذا 
معنى قوله « إلا المُوْضِحَة» لقوله تعالى : والجروح قصّاصْ 4" 
n SE,‏ فا ج او للا ا 0ا خدا سني ا 
ا ا ا 
قصاص فيهاء لأنه لا يؤمن الزيادة والنقصان فيها فلا يوثق باستيفاء المثل 
من غير حيف بخلاف الموضحة. 

(1) قوله إلا أن يَرْصَى فِبمَا فق ألْوْضِحَة موْضِحَةٍ» : أي يجوز للمجني 
عليه جناية فوق الموضحة أن يقتص موضحة؛ لأنه يقتص بعض حقه› 
ويقتص من محل جنايته » وإذا اقتص موضحة كان له أرش ما زاد = 

(۱) أخرجه ابن ماجه في الديات ‏ باب ما لا قود فيه 2571790 ؛ أبو يعلى )١1085/5(‏ عن العباس 


بن عبد المطلب مرفوعاء» وحسنّه الألباني في الصحیحة‌(۲۱۹۰)»› صحيح ابن ماجه .)5١55(‏ 
(۲) سورة الماكدة : الآية 0. 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


ولا في الأ إلا مِنَ الْمَارنء وَهُوَّمَا لان مء ا ل 
على الموضحة» لأنه تعذر القصاص فيه فانتقل إلى البدل» مثال ذلك 
أن يجني عليه جناية هشمت عظامه » أو نقلت العظم» فإنه يمكن جرحه 
موضحة. 
وهل له أن يطالب أرش ما زاد على الموضحة؟ قولان للفقهاء : 
الأول: أنه له أن يأمر الجاني بدفع الفرق بين الموضحة وبين الجناية وذلك 
لأنه جنى عليه جناية يتعذر القصاص فيهاء فأخذ بعض حقه» وبقي له 
الآخرء كما لو قطع له أصبعين؛ فاقتص من أحدهما وأخذ قيمة الثاني؛ 
وكما لو كان الأصبع الثاني مشلولا فقال مجني عليه : أريد أن تقطعوا منه 
مثل ما قطع مني » و أخذ أرش الباقي لي من الأصبع المشلول» فلا أريد 
القصاص فيه ؛ فله ذلك › وبناءً على ذلك فإن الأصل يقتضي أن يطالب 
عق اا وهر ا ولا هدر أن انعد اا كانم ع 
أن يقتص موضحة » فالموضحة فيها خمس من الإبل» فإذا كانت الجناية 
هاشمة ففيها عشر من الإبل» فيدفع خمساً من الإبل باقية عليه. 
القول الثاني : أنه ليس له أرش ما زاد على الموضحة؛ لأنه جرح واحد 
فلا يجمع فيه بين قصاص ودية. 

)١(‏ قوله دولا في الف إلا من الْمَارنء وَهُوَمَا لان مِنْهُ : أي ولا قود في 
الأنف إلا ما لان 5 ذهو الى انارو الوجه» يعني : الزائد عن 
حد الوجه» وهو الذي يسمى : مارن الأنف» وفيه ثلاثة أشياء : المدخر 
الأيمن» والمنخر الأيسرء والحاجز بينهما. = 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) 7 


5.١8 0” 000000‏ ؟ 3 i (0) oT‏ ا 2 e‏ 1 
ويشترط التساوي في الاسم وَالمَوْضع" > فلا تؤخد واحدة من اليمنى 
ريه و١‏ ع« ١‏ 2 


وَاليُسْرى وَالعلْيَا والسقلى إلا يمِثْلهًا”"2» ولا وح إصبع ولا أنملة ولا مين 


فلو أنه قطع الجزء المارن من الأنف وهو ما عبر عنه بقوله «ما لان منه» 
ففيه القصاص لامكان الاستيفاء بلا حيف لأن للمارن حدا ينتهي إليه؛ 
أشبه اليد» فإن قطع قصبة الأنف فلا قصاص وله الدية. 

)١(‏ قوله « ویشت رط اوي في الاسم وَالمَوْضِع» : هذا هو الشرط الربع 
من الشروط المعتبرة لاستيفاء القصاص » فلابد من المماثلة والتساوي في 
حل العضوين» فلا تؤخذ يمين بيسار» ولا يسار بيمين» ولا خنصر ببنصر» 
لأنهما جوارح مختلفة المنافع والأماكن» فلم يؤخذ بعضها ببعض › كالعين 
بالأنف» ولو تراضيا فهو حرام» لكن تجزئ ولا ضمان» وكذا لو قطعها 
علطا اونظ اننا تجزئ › وقوله :«في الاسم وَالمَوْضِع) الاسم تكون يدا 
بيد» وكذلك خنصر بخنصر» فل مع ادن ارظن E‏ 

() قوله «قلاً توح وَاحِدَةٌ مِنَ انى واليُسْرى وَألعليَا والسقلى إلا 
يمثلها» : فلا تؤخذ يمين بيسار» ولا يسار بيمين» كالأيدي والأرجل 

والأعين والآذان ونحوها؛ ولا تؤخذ الشفة العليا بالسفلى لأن كل واحد 

منها يختص باسم» وله منفعة خاصة؛ فلا تمائل» ولا تؤخذ خنصر ببنصر 

من الأصابع؛ للاختلاف في الاسم » ولا يؤخذ عضو أصلي بعضو زائد. 


-عوه مع 


(۳) قوله دولا تُوْحَدُ إصبَعٌ ولا مله ولا سين إلا يمِثْلِها» : أي وكذلك لا 


تؤخذ إصبع بإصبع إلا أن يتفقا في الاسم والموضع » فلا تؤخذ خنصرح 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


تببنصر من الأصابع؛ للاختلاف في الاسم» ولا تؤخذ أنملة بأنملة إلا أن 
يتفقا في ذلك» ولا يؤخذ السن بالسن إلا أن يتفق موضعهما واسمهما 
ولا يؤخذ سن ولا إصبع أصلية بزائدة ولا زائدة بأصلية ولا زائدة بزائدة 
في غير حلها لما ذكرناه. 

(۱) قوله دولا خد كاملة الأصابع بتاقصةّ» : أي لو كان الجاني كامل 
الأصابع والجني عليه أصابعه ناقصة» فلا تؤخذ يد الجاني بيد المجني 
عليه » لأن أصابع يد امجني عليه ناقصة فلا يتم القصاص»› وهذا أحد 
الأقوال في المسألة. 
وذهب الحنفية''' » والشافعية» والحنابلة على الصحيح من المذهب”", 
إلى أنه تؤخذ كاملة الأصابع بناقصة الأصابع مع عدم المماثلة وعدم 
المساواة» وذلك لأن أصابع اليد الناقصة فيها منفعة» كالحركة 
والإحساس» ومثل ما لو قتل شخص رجلا مقطع الأربع » يعني قد 
قطعت يداه ورجلاه » فإن الجاني يقتل» ولو كان كامل الأطراف» فهذه 
قال شيخنا/لتته :« والقول بأنه يقتص من كاملة الأصابع بالناقصة أقوى 


ل الول 


)000 بدائع الصنائع (۷/ ۲۹۸). 
(۲) روضة الطالبين (195/9؟١5).‏ 
(۳) كشاف القناع (ه/كودم 00۷(. 


(5) الشرح الممتع على زاد المستقنع .)81/١15(‏ 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


ولا صَحيْحَة بشّلاء”"2» وَيُؤْخَدُ الناقصة بالكَامِلّة", ا 
)قو واا سیا با : هذ يض درط لاسا القصاص فلابد 
من استواؤهما في الصحة والكمال› ای : لا تؤخذ اليد الصحيحة باليد 
الشلاء ولا رجلٌ صحيحة برجل شلاء» ولا أصبعٌ صحيحة بأصبع 
شلاء» والدليل على هذا قوله تعالى: «كتب عَلَيْكم القصّاصْ 4 › وهذا 
تى أن يكون ناك قائل :وقوه مناه وتعالى :وکت عليه 


فيها أ 4 مه د 


ا الس ول بالعين وَالأَنف بالأنف وَالأَدْنَ بالأئن 7 
3 ا 
فال مقصود من هذه الآية الكريمة العدل بين الجاني والمجني عليه» فإذا كان 
طرف الجاني المماثل للطرف الجني عليه أكمل» فإنه لا يمكن أن يتحقق 
العدل بقطع ذلك الطرف الكامل بالطرف الناقص. 
فالحاصل أنه لا تقطع ل ضحبحة «كاملة»" ببق “شلاءء سواء أكانت 
مشلولة بكاملها أم كان الشلل في بعضهاء وسواءً أكان الشلل في أكثر اليد 
أم في بعض اليد » ey‏ 

(۲) قوله «وتۇخد لناقصة بالكاملة» : أي فإذا كانت يد القاطع ناقصة ويد 
امجني عليه كاملة فإنها تؤ خذ بهاء لأنها دون حقه. 
وهل له أخذ دية الأصابع الناقصة؟ على وجهين: 
«أحدهما» له ذلك» وهو قول الشافعي”" 


.0 سورة المائدة : الآية‎ )١( 
.)۷۹/۱٤( الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
.)50 5/4( المغني مع الشرح الكبير‎ )( 


ا شرح العمدةكتاب الجنايات) 


° © 20ي 2 4 
والشلاء بالصحيحة إذَا أمِنَ الثلف» E‏ 


والثاني: ليس له مع القصاص إرش» وهو مذهب أبي حنيفة'" لثلا 
يفضي إلى الجمع بين قصاص ودية في عضو واحد . 

)١(‏ قوله «وَالشلاءُ بالصّجِيْحَة إا أُمِنَ الَلّفُ» : أي فإذا كان القاطع أشل 
والمقطوعة سالمة فاختار القصاص فله ذلك لأنه رضي بدون حقه اللهم 
إلا أن يخاف من القصاص التلف فإنه يسقط القصاص ولأنه لا جوز أخذ 
نفس بطرف وإن أمن هذا كله فله القصاص» وليس له أرش معه لأن 
الشلاء كالصحيحة في الخلقة وإنما نقصت عنها في الصفة فلم يكن له 
أرش ءفإن اختار مجني عليه دية يده فله ذلك لا نعلم فيه خلافا؛ لأنه 
عجز عن استيفاء حقه على الكمال بالقصاص فكانت له الدية كما لولم 


)۱( ا مرجع السابق. 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) | 
َمل في ألجناية على بض عضو" 
Ea‏ أو أثنهء أخذ م ع 


الأجْرَّاء» كالئُصف الث و و نخوهما””'» 111111001101019 
)١(‏ قوله دتمل في الينأية على بض ألعْضّى : الجناية على الأعضاء لہا 
ثلاث حالات : 


الأولى: أن تذهب حاسته كاملة» كأن تذهب حاسة الشم للأنف 
وتتعطل منافعه في هذه الحالة » وهذا لا إشكال فيه. 
الثانية : أن يذهب العضو كاملا كقطع اليد أو الرجل أو شلل أصابها 
الثالثة : أن يقطع بعض العضوء وهذا هو مراد المؤلف في هذا الفصل. 
(۲) قوله «وإذا فطع لض لِسَانِه أو مارنه أو شمه أو حَشفتِهِ أو دن أخل 
مله » يقر يلجر اه املف وَالثلْثْ وتَحْوهِمًا» : أي إذا قطع بعض 
أذنه أو مارنه أي «ما لان من اماع كانس اولان أو شفته أو 
حشفته » يعني ١‏ حشفة ذكره) أخذ منه مثله بأن يقدر ذلك بنسبة الأجزاء 
كالنصف والثلث والربع» وفي رواية أخرى لا يؤخذ بعض اللسان 
ببعض » قال أبو الخطاب وهو الأصح""" 
قلت: والصواب عندي هو القول الأول لعموم قوله تعالی : ل وَالْجُرُوحَ 
قا بولآن لاجد کی اه 


.)۲۷١/۸( المبدع شرح المقنع‎ )١( 
.50 سورة المائدة : الآية‎ )۲( 


E‏ شرح العمدة كتاب الجنايات) 
ون أجذت ديش أخذ بالقسئط مها" إن کسر نض سء برد مِن مين 
الجاني مله إذا أن لاه" ولا صر من الس ا 
وما" , E A‏ 
)١(‏ قوله وَإِنْ أخذت ِء أخذ بألقمنطٍ منْهّا» :أي إن قطع ا لجاني نصف 

خد الدكورات كأن يقطع نصف اللسان أو نصف أذن وما شابه ذلك 

وعدل امجني عليه عن القصاص إلى الدية أو تعذر القصاص» أخذ منه 

a 
قوله «وإِن كميرَ بض سنو برد من مين اني مله إذا اين‎ )۲( 

قلاعهًا» 5 إلا كلض تقو ی 

بقدر جنايته » وذلك بأن نحكه بالمبرد» حتى يتحقق القصاص» ويكون 

القصاص بالنسبة لا بالقدر؛ لأن سن الجاني قد يكون قدر سن المجني 
عليه مرتين» فإذا كسر نصف سن المجني عليه » وقلنا: القصاص بالقدرء 
فإننا نأخذ ربع سن الجاني » لكننا إذا قلنا بالنسبة» فإننا نأخذ نصف سن 
احا لکن ترط أن اف كما دة سايقا ولذا فته الو هنا 

بقوله « إدا س القلاعهًا» . 

(۲) قوله «ولا يفص من الس حى بياس مر عَوْدِهَا» : وذلك لأنه ما 
يحتمل العود فلا يجب شيء مع الاحتمال وإنما يعرف ذلك بقول عدلين 
من أهل الخبرة كالأطباء ونحوهم»؛ فإن عاد بدل السن على صفتها في 
موضعها فلا شيء على الجاني » وإن عادت مائلة عن محلها أو متغيرة عن 
صفتها كان عليه حكومة لأنها لولم تعد ضمن السن فإذا عادت ناقصة= 


شرح العمدة ( كتاب الجنايات) e]‏ 


25 >2 وو ر 


ولا مِنَ اجرح حى يبرا" » وسراية القود مهد SS‏ 
حضمن ما نقص» وإن عادت قصيرة ضمنه بالحساب: ففي نصفها 
نصف ديتهاء وفي ربعها ربع ديتهاء وإن مضى زمان عودها ولم تعد 
سئل أهل العلم بالطب فإن قالوا قد يئس من عودها فا مجني عليه بالخيار 
بين القصاص أو دية السن. 

(۱) قوله «ولاً من اجرح ّى يبرا : أي ولا يقتص من الجاني حتى يبرا 
امجني عليه من جرحه وذلك لأن الجرح لا يدرى أقتل هو أم ليس بقتل 
فينبغي أن ينتظر ليعلم ما حكمه وما الواجب فيه. 

(1) قوله «وسراية الود مُهْدَرَة : السراية : هي أن ينتقل الشيء من مكان إلى 
آخر» فيسري الجرح من المكان الأول إلى مكان آخر ويتسع » وكذلك 
الأعضاء ؛ كما لو قطع أصبعاً فتاكلت الكف كلهاء أو قطع أغلة فتاكل 
الأصبع كله» أو جرح موضحة بقدر الظفر ثم اتسعت حتى صارت 
5-0 
وقوله «وسراية القَوَد مُهْدَرَة» : أي فلو قطع طرفاً قودًا كأن تقطع رجلاه 
أو يداه فسرى إلى النفس » فتسبب القطع في وفاة الجاني فلا شيء على 
قاطع » لعدم تعديه» ولأن «ما ترتب على الأذون فليس بمضمون» › قال 
الوزير: «اتفقوا على أن الإمام إذا قطع يد السارق» وسرى إلى نفسه» 
فلا ضمان علیه» .= 


.)۲۲/۷( حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع‎ )١( 


0 شرح العمدة( كتاب الجنايات) 

ور الجتاية سير ة القِصّاص لدي" إلا أن ب يستوفى قصاصها قبل 

برئهاء فتسقط ماليا" » RR AR OR‏ 
حتيستثنى هنا ما إذا اقتص منه في حال يخشى فيه من السراية» مثل أن 
يكون في شدة حرء أو في شدة برد» أو إنسان فيه داء السكري» فإن هذا 
في الغالب لا يبرأء ويخشى فيه السراية» فإذا كان كذلك» قال أهل 
العلم : إن السراية في هذه الحال تكون مضمونة» لأنها مترتبة على شيء 
غير مأذون فيه. 

)١(‏ قوله «وسراية ألجتاية مضموكة ئة ألقٍصّاص و الديّة» : أي إذا كانت السراية 
من جناية فإنها مضمونة» مثل لو قطع أصبع إنسان عمدا فنزف الدم 
حتى مات » فهنا نقتل الجاني » فإذا قال الجاني : أنا لم أقطع إلا الأصبع › 
فنقول له: لكن هذه الجناية سرت إلى النفس» وأنت السبب» وربما أنك 
لم تقصد أن تقتل هذا الشخص » لكنه مات بسببك فتكون ضامنا. 
وهذا الضابط مبني على قاعدة معروفة عند أهل العلم» وهي :«ما ترتب 
على غير المأذون فهو مضمون» » فكل شيء ترتب على شيء لم يؤذن 
فيهء لا شرعا ولا عرفاء فإنه يكون مضموناً وقد تقع السراية بالأسلحة 
والآلات المسمومة» كما لو ضربه بسكين مسمومة» أو ضربه بسكين 
كآلة وحصل تلوث بسببهاء فإنه يكون ضامناً لبذه التفس» فإما 
القصاص وإما الدية. 

(1) قوله «إلا أن يُستَؤقى قصاصها قبل بر 4 سقط ا سيق أن 


ذكرنا أنه لا يقتص من الجانى حتى يبرا المجنى عليه من جرحه»› فادا= 


شرح العمدة( كتاب الجنايات) 


=استعجل المجني عليه القصاص أو الدية فقال أريد أن أقتص» فقال له 
القاضي : انتظر حتى تبرأء مخافة سراية الجناية » فأصر على حقه ليقتص 
فوراًء فإنه يُمَكٌن من حقه» فإذا مُكن من حقه» ثم سرت الجناية بعد 
اقتصاصه» كما لو قطع أصبعه» فقال: أريد القصاص وأريد أن آخذ 
بحقي » فمكنه القاضي » فقطع أصبع الجاني » ثم بعد القطع سرت الجناية 
حتى سقطت كفه » فسريان الجناية هدر. 

وقال بعض العلماء: له القصاص» والصحيح ما ذكرناه» دليل ذلك 
حديث جابر أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فأتى النبي 6# يستقيد 


م1 روي E O‏ و 7 
فقيل له «حَبَّى تَبْرَأ فأبی وعجل فاستقاد قال فعَنَتَتْ رجله وَبَرِئَتْ رجل 


e 
ه2 رعسم م وفه‎ 
8 . 


المستقاد منْهُ فأَنّى الس 8 فقال له ليس لك شىء إِنّك أبيْت» . 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة (7759/6) رقم( ۷۸۳)» وهو في السنن للدار قطني (۸۹/۳)» والسنن 
الكبرى للبيهقي (57/8) » وقال الألباني: هذا سند صحيح على شرط الشيخين» إلا أنهم 
أعلوه بالإرسال» إرواء الغليل (۲۹۸/۷). 


فهرس الموضوعات 
الوضوع 


باب العدة: 
قوله «باب العدّة» : 
تعريف العدة في اللغة والشرع: ا 


ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى: الحكمة في مشروعية العدة: 

الفائدة الثانية : شروط العدة: 

قوله دولا عِدَةَ على مَنْ فَاركَهًا رَوْجُهَا في ألياة قبل 
الْميْس» لقوله تعالى: يا بها لذبن اموا إا تكحكم 
يتات ثم طمن ِن قبل أن مسون فنا كم 
عَليهن من عد تحندوتها 4. 


ols eso 


قوله «والمعتدات يَنْقسِمْنَ أربعة سام : 
قولهه إحداهن :أوؤلات الأحْمّال جس أنْ يض يضعر 1 , ل ع( ١‏ 


ذكر الخلاف مع بيان الراجح EEE‏ 
قوله «وَلَوْ كانت حَاملا ومين لم تقض عدا حَنّى 


فهرس شرح العمدة من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) r)‏ 
۳4۹ 
ضع الثاني مِنْهُمَا» : 
17 شرح كلام الؤلف ا E‏ 
۷ ذکر الخلاف مع بیان الراجح E a‏ 
ولو ما بين فيه شيم مِنْ حَلق الإنسّان» : 
Co e‏ 
٠١‏ فائدة: المدة التي يتبين فيها خلق الإنسان : 1 


م وم ارو هم ر هاس 


٥ قوله «التَانِي : اللاتي توفي أَرْوَاجهن, يريصن بألفسهن‎ "١ 


۲ شرح كلام المؤلف E E‏ 
۳ قوله «والإمَاءُ على الصف مِنْ ذلك» : ٥‏ 
٤‏ شرع كلام للؤلف eS‏ ,9 
٥‏ قوله «وما قبل المسیس ویحده سَوَاءٌه : ۱٦‏ 
7 شرح كلام المؤلف 0 مام خسو اص E cA‏ 


. عد مخ هن سمس 


7 هو لهم Jo‏ 
۷ قوله « اثالث : المطلقات من ذوّات القروء ؛ يتربصن 1۷ 


۸ شرح كلام المؤلف N AeA‏ 


۹ ذكر الخلاف مع بیان الراجح E‏ 
۳٠۰‏ قوله «وقرء الأمة حيضتان» : ۱۹ 


۳۲ 


5 0 ° ر ° ١‏ ورو 4 
قوله «الرابع : اللائي يسن من المحيض» فعدتهن ثلاكة 
أشهرء واللائي لَمْ يَحِضْنَ» : 


المرأة التي انقطع دم الحيض يمكن أن نقسمها إلى قسمين :.. 
فائدة: في المرأة التي ارتفع حيضها بسبب الرضاع ثم 
طلقها زوجها: 

قوله «واللائي لَميَحِطنَ» : 


قوله «وللامة شهران)» : 


قوله «أَحَدُها : إا ارْتفع حَيْضْهَا لا كدري ما رَفَعَه» فَإنّهًا 


هم مه 0م مر عع 6ع م كه کے - 
تربص تسلعة أشهرء ثم تعتد عدة الأيسات» : 


قوله وإ عرفت ما رح ايض » لها لم رل في ع 


8 م ono‏ 
حتى يعود الحيض » فتعتل به ) : 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


۲١ 


۲١ 
۲١ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۲ 
۲۳ 
۲۳ 
۲۳ 


۲۳ 
۲٤ 


۲٤ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 1 
a)‏ 

"5 قوله «الاڼي: امرأة قود الذي فقدَ في مَهْلْكَوء أَوْمِنْ‎ ٧۷ 
ا َكل هلوء فلم غلم حبر ربص رح سنن م تَعتَد‎ 
: ) لوا ون فد في غير هَڏاء لم تكح حَتّى تين م مونّة‎ 

۸ شرح كلام المؤلف SN‏ مط اوس 0 O‏ 

4 المفقود لا يخلو من حالين: امس وا اله لوو ل O‏ 

E Bn ذكر آقوال الفقهاء في الحالين مع بيان الراجح‎ ١ 

۲۷ قوله « الالث: إا رابت المرأة بعد قضاء عدتها؛ لظهُور‎ ١ 
مارات حمل لَمْ تنح حى رول ار إن كحت‎ 
ا‎ 

۲ شرح كلام المؤلف VRB‏ 

۲۸ قوله «وإن اركايت بعد تكاحهَا: مطل نِكاحهَا إلا أن‎ ٣ 
: ذل اک رحو عل‎ 

A o ESSA شرح كلام المؤلف‎ ٤ 


ع و رو و 


00 قوله «ومَبَى كحت المعتدة فنكاحها باطل ويفرق هما ۲۸ 


E dee شرح کلام المؤلف‎ ٦ 
۲۹ : قوله « فان فرق پيتهما قبل الدُخُول » تمت عدةٌ الأول»‎ 0۷ 
TA A 1 1 1 1 1 1 00008 شرح کلام الولف‎ 0 


7ن هو سس صر © م 


۹ قوله لله را له دورن كان بَعْدَ الدخُول » بت عَلى عِدَةٍ الأولء ۲۹ 
يِن جين دَخَل يها لني » وَامتأئقَت ١‏ ؛ العدة للاني» : 


ءا فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 
oY‏ 


E O SR شرح كلام المؤلف‎ ٠ 
e ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح من أقوالہم‎ ١ 
۳٠ : قوله ڪاله « وله نكاحها بعد قضاء العدكيّن»‎ ۲ 
E e شرح كلام المؤلف‎ ۳ 


"١ 2 قوله «وَإِنْ أت ولد من أحدهماء انقضت په عدثةُ,‎ ٤ 
: وات لِاآخَر»‎ 

10 شرح كلام المؤلف م ا 0 

15" قوله «وإن أمْكنَ أن يكن مِنْهُمَا أري القافة ؛ فألحق بِمَنْ ۳۲ 
ألو مهما » وَْقَصبَت به علمةُ مء وَاعْتَدْتْ لِلآخَر» : 


۷ تعريف القافة لمحتي الس م ا ل ا E‏ 
۸ لكن هل يمكن أن يكون الولد للزوجين؟ E aha.‏ 
٩‏ استخدام الحمض النووي في الاستدلال به على أن الولد ٣٣‏ 
لأحدهما E O‏ 
۰ ذکر بعض الفوائد : ۳۳ 
١‏ الفائدة الأولى : في عدة المختلعة : ۲r‏ 
۲ الفائدة الثانية : عدة الملاعنة : 58 
۳ ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح وي FE‏ 
4 الفائدة الثالثة : عدة الزانية : ۳ 


1100000 0 00000005 ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح‎ ٥ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 0 
Tor‏ 


۷ باب الإخداد: ۳٢‏ 
VV‏ قوله « باب الإخداد» : ۳٦‏ 
۸ الإحداد في اللغة وني الاصطلاح : 000 EE‏ 
۹ قوله « وهو واجب» : ۳٢‏ 
۰ شرح كلام المؤلف مع ا E A‏ 
١‏ فائدة: أجمع أهل العلم على أنه لا إحداد على الرجل:  ٣١‏ 
۲ قوله وهو واب عَلى المتُوفى عَنْهَا زَوْجُهًا» : ۳٢‏ 
۳ شرح كلام المؤلف و ا E‏ 
٤‏ ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح Oe e‏ 1 
٥‏ قوله دوَهُوَ: اجنتاب الطَيْب والزيتة» وَالْكُخْل بالإئمدء 2 ٣۷‏ 
۸٦‏ ترج كلاد المؤلف NE RES‏ 
۷ الأمور التي يجب على المرأة أن تجتنبها حال إحدادها : E an‏ 
۸ ذكر بعض الفوائد : ۳۹ 
54 الفائدة الأولى : هل الساعة مما تمنع المرأة من لبسه؟ ۳۹ 
٠‏ الفائدة الثانية : ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن المحدة ‏ 4" 


لا تنتقب قياساً على الحرمة : 
١‏ الفائدة الثالثة: البرقع لا يجوز للمرأة المحادة أن تلبسه لأنه  ٤١‏ 
يزخرف ويحسن ويوشي بالتلوين فهو من باب الجمال: 


۹۲ 


۹۳ 


4 


40 


1 


۹۷ 


الفائدة الرابعة : هل للمرأة أن تلبس الثياب الجميلة ثم 
تلبس فوقها ثيابا غير جميلة؟ 

الفائدة الخامسة: ما الحكمة من الإحداد؟ 

الفائدة السادسة: بعض ما اعتاد النساء على فعله في 
الإحداد وهومما لا أصل له: 

قوله «لقول رَسُوْل الله يك :« لا تحد امرأة على ميت وق 
لاش إلا على زوج أربعة أشهر وَعَشْرَاء ولا َس كوا 
رعا إلا کوب عم ولا تکل ولا قر تا : 
إلا إا الت دة من فط أو اما : 

0 الأحكام المتعلقة بالحديث 20 


قوله «وَعَليًا لمت في منِْلِهَا الذي وَجَبْتَ عَليَا ليد 


م 


E EO Aas‏ ا 

قوله «فإن خَرَّجَتْ لسفر أو حج؛ فتوفي زوجها وهي 
- - 

£ 

قريبة» رجعت لتعتد في بَيْتِهًا» : 

قوله «وَإِنْ تباعدت مضت في سفرها» : 


هل ترجع بعد أن أحرمت بالحج لكون المسافة قريبة؟ e‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


٤١ 


۲ 


۲ 


<۳ 


۳ 
<۳ 
۳ 


٤ 


٤ 
٤ 
٤ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) E‏ 
Too‏ 


0 قوله « والمطلقة كلاثا مْلهًاء إلا في الاعْتدَاد في بيْتها» : ٤0‏ 


O SSE شرح كلام المؤلف‎ 6١1 
0 : ذكر بعض الفوائد‎ ۷ 
0 الفائدة الأولى : متى يبدأ الإحداد؟‎ ۸ 
0 الفائدة الثانية : حكم خرو ج المرأة المحاد من بيت زوجها؟‎ ۱۹ 
باب نَفَقَة المعتدات: أ‎ ١ 
3 : قوله الله «باب تفقَة الْحْتَدّات»‎ ١ 
n تعريف النفقة في اللغة والشرع : ا‎ ۲ 
15 : فائدة: في الأسباب الموجبة للنفقة‎ ١ 
5 : قوله «وّهِي لائة كسام‎ ۱۱٤ 
E ا‎ Ana شرح كلام المؤلف‎ 6 


م سه ورم 


7 قوله «أَحَدُهًا: الرجعية» وهي: من يُمْكِنُ رَوْجْهَا من 45 
إمساكهاء فلها الفقة والسكتى» : 
11۷ شرح كلام المؤلف CMe OS OT‏ 
ودين ع هابر إلمة تعد 


۱۱۸ قوله ووو أَسْلَمَتٍ امرأة لاف أو ارد روج امسلمة بَعْدَ ۸ 
الدَحُول فلها تفقة ة العدّة) : 


۹ شرح كلام المؤلف اا E‏ 
0 قوله وَإنْ أَسَلم زوج الكافرة أو اردت امرأة مسيم قلا ۸ 


نفقة لهما» : 


فهرس شرح العمدة! من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


E شرح كلام المؤلف‎ ١ 
44 قوله «الاني: البَائْنْ فِي الحَيَاةٍ بطّلآق أو يقسخ» قلا‎ 7 
: سُكنَى لها بحَالء ولا الت إن كَانْتَْ حَاملاً» وَإلاً قلآ»‎ 


۹ تفريق الفقهاء بين المبتوتة تة الحامل وغير الحامل في وجوب‎ ١77 


النفقة SRSA‏ 
I Se ERAS ۲٤‏ 
5 قوله «الكّالث: التي توفي رَوجُها عنْهاء فلا َة تفقة لها ولأ ١ه‏ 
سكتى » : 
7 شرح كلام المؤلف و ا N‏ 
۷ ذكر بعض الفوائد : o۲‏ 
٨۸‏ الفائدة الأولى : هل ينفق الزاني على المزني بها إذا حملت ٠۲‏ 
من الزنا؟ 
۹ الفائدة الثانية: إذا أنفق على من تجب عليه النفقة عليها ثم “5 
تبين أنها ليست بحامل : 
٠‏ الفائدة الثالثة : تسقط نفقة الزوجة بأسباب : 00 
نا باب استبراء الإماء: 0 
۳۲ قوله #ثلتته « باب استبراء الإمّاء : 0٤‏ 
E 0 E Nas ۳۳‏ 
١‏ قوله «وَهُوَ اجب في كلاة مَوَاضِعٌ) : 05 


6 شرح كلام المؤلف ا" 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) م 
/اه؟ 


> قوله «اَحدهَا حَدُهًا: من ملك أمة» لم ي یصبھا حى يُسَتبْرئَهًا» + 5ه 
۳۷ شرح كلام المؤلف O ae‏ 


۸ هل يجوز الاستمتاع بها دون الوطء كالباشرة والتقبيل ‏ 00 
واللمس؟ EE‏ ا 


رالو وم 


۹ قوله کک 4 الود وَالأَمَة التي يَطؤُهَا سيدهَاء لا مه 
- يُجوَرٌ له تز 3 ويْجَهِمَا حى ما مه يستبرهمًا» : 


١‏ قوله «الالث: إِذَا أعتقهما سَيّدُهُمَا أو عتا بِمَوْتهء لم 5ه 
ینکحا حَبّى يترا أنْفْسَهُمَا» : 
5 قوله هوَالإمتبرَاءُ في جَمِيْع ذلك يوضع لحمل إن كائ 5ه 


حَاملاً» : 
۳ شرح كلام المؤلف E‏ 
٤‏ قوله « أو حَيْضَةٍ إن كانت تَحيْض»› 0٦‏ 
١0‏ شرت اذم الولف نوق لمحت سن اسح موس و N‏ 
147 قوله أو شهر إن كانت آيسة أَوْمِنَ اللائي لم يَحِضْنَ: 2 05 
۷ شرح كلام المؤلف ا ا ا i‏ 
١8‏ قولههأوْ عَشرة شه إن ارم حَيْضُهًا لا ُذري مَارَفَه» oV‏ 


١6 


١6١ 


1۷ 


كتأب الظهار: 

قوله «كتأب الظهار» : 

تعريف الظهار في اللغة والشرع : r‏ 
ذكر بعض الفوائد : 

الفائدة الأولى: الأصل في الظهار: 

الفائدة الثانية : في حكم الظهار: 

الفائدة الثالثة : حقيقة الظهار في الجاهلية : 


قوله « وهو : أن یقول لامرأته : نت علي كظهر أَمَيْ» : 


شرح كلام المؤلف ESRA‏ 
ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى: إذا قال الرجل لامرأته أنت علي كأمي هل 
يعد ظهارا ؟ 


الفائدة الثانية: حكم قول الرجل لزوجته يا أختي يا بنتي : 
الفائدة الثالثة : ما الحكم إذا قال الرجل لزوجته أنت علي 


00 < ولع موه‎ golo 
: قوله « ومن تحرم عليه على تاپید)‎ 
oes شرح كلام المؤلف ا‎ 


َه لزه يع ەق ه l0‏ 


قوله « أو يُقول : أَنت علي مي » يريد تحريمها په» : 


و 


قوله «فلا حل لَه حى يفره : 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


0۸ 


0۸ 


0۸ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 
ا مإ .وى ب 


۸ شرح كلام المؤلف الا اا ا 
54 هل المنهي عنه الجماع ودواعيه» أم الجماع فقط؟ 000 E‏ 
١‏ ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح 0ه 


1 : قوله «يتحرير رقبةٍ من قبل أَنْ يَتَمَاسًا»‎ ١ 
o شرح كلام المؤلف يي‎ ۱۷۲ 
E ena وهل يشترط أن تكون الرقبة مؤمنة؟‎ ۳ 
E 000008 ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح‎ 5 


ل or‏ ارم , ~9 


عفن قوله «فَمَنْ لم يجڏ فصيَام شهرين ماعن مِنْ قبل أن ٤‏ 
يتَمَاسًا) : 


E O O a شرح كلام المؤلف‎ ٦ 
0 ذكر بعض الفوائد:‎ ۷ 
1 : الفائدة الأولى: في حكم من تحايل على إسقاط شرط‎ ۸ 
1٥ ٠ الفائدة الثانية : من سافر لأجل أن يفطر حرم:‎ ۹ 
160 : ليل قوله « فمن لم سطع » فإطعَامُ مين مِسْكيئًا»‎ 
شرح كلام المؤلف 0 و دلق‎ ١ 
5 قوله« وحكمها وصفها ككفارة الجمّاع في شهْر رَمَضَانَ»‎ 1۸۲ 
E a شرح كلام المؤلف ا‎ ۳ 


6 قوله «فَإِنْ وَطِىّ قبل التُكفيْره عَصى» وَلِرَمنْهُ الكفارة ٠٦‏ 


2 # ورك 
المذكورة» : 


فهرس شرح العمدة! من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


N OE | [ شرح كلام المؤلف ز1[1[ز[ز[1[ز[|[ز[ز[‎ ٥ 
>68 قوله ومن ظَاهَرَ م مِنْ امْرَأته مِرَارَاء ولم يُكَفرْء فَكَفَارَة‎ ۸٦ 
: واحدة»‎ 
e. eae شرح کلام المؤلف‎ ۷ 
1۸ فائدة: فيما إذا كرر الظهار في مجلس واحد:‎ ۸ 
54 : قوله وإ ظَاهرَ نه كَلِمّاتوء فعَليْهِ يكل يوي كفارة»‎ ۱۸۹ 
E E شرح كلام المؤلف ا ا‎ ۰ 
E a ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح‎ ۱ 
۷۰ : قوله «ظاهر من مته أو حَرمُهًا»‎ ۲ 
E SSA شرح كلام المؤلف‎ ۳ 
۷٠۰ : قوله دأو حرم شیا محا‎ 4 
VE, شرح كلام المؤلف امع بال ترم‎ 606 
٠١ قوله دأَوْ ظَاهَرَت المَرأة من رَوْجِهَا أو حَرَمتْهُ؛ لم يحرم‎ 5 
: وكقارئه كفارة يَمِيْنِ»‎ 
E O O شرح كلام المؤلف‎ ۷ 
۷۱ : قوله «والحر وَالَْبدُ في الكفارة سوا‎ ۱۹۸ 
E A شرح كلام المؤلف ا ا ا‎ ۹ 
۷۱ فائدة: في شروط الكفارة في الظهار.‎ ٠ 
۷۲ ذكر بعض الفوائد:‎ ١ 


5 الفائدة الأولى : في الظهار المؤقت: ۷۲ 


فهرس شرح العمدة ( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


۳ الفائدة الثانية : إذا قال لزوجته أنت علي كيد أمي : ۷۲ 
3 الفائدة الثالثة : ما يشترط في الزوج المظاهر: V۲‏ 
۰0 باب اللعان: ۷۲ 
اح قوله « باب اللّعَانَ» : VY‏ 
۷ تعريف اللعان في اللغة وفي الاصطلاح : VE ns‏ 
۸ ذكر بعض الفوائد: 7" 
۹ الفائدة الأولى: الأصل في مشروعية اللعان: ۷۲ 
٠١‏ الفائدة الثانية : ما يشترط لصحة اللعان : 2 
١‏ الفائدة الثالثة : ذكر سبب اللعان : Vo‏ 
۲ قوله و إذًا قذف الرجل امرآئه» : 7 
1۳ شرح كلام المؤلف 0 VE.‏ 
54 قوله «البَالعَة» : 7 
6 شرح كلام المؤلف E a a‏ 
57 ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح ب E‏ 
۷ قوله «العاقلة) : ۷۷ 
۸ شرح كلام المؤلف E GG as‏ 
۲1۹ قوله «الحرة) : VV‏ 
٠‏ شرح كلام المؤلف 131212121 0 ا E‏ 


۷۸ : قوله «المسلمة»‎ ١ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


۲ شرح كلام المؤلف ااا E‏ 
۲۳ قوله «ألعفيقة» : ۷۸ 
4 شرح كلام المؤلف 0000121 0 e‏ 
6 قوله «پالزنا» ۷۸ 
61 شرح كلام المؤلف SSS DSR‏ ا 
يفف قوله «لزمه الحدء إن لم يُلعِنْ» ۷۸ 
شرح كلام الما ا نا 
۲۹ قول« ولذ كائت ذمية أو أمة علي اتير إن لم يعن ۷۹ 
۳۰ شرح كلام المؤلف E. O‏ 
۱ قوله «ولا يُعَرّض لَهُ حتَّى تُطَالبهُ) : ۸۰ 
۲ شرح كلام المؤلف وو م وام ا KE.‏ 
۳۳ قوله «واللَعَان أن يقل بحضرة اكم أؤئائيه» :. ۸۰ 
٤‏ شرح كلام المؤلف A RSS e‏ 
6 قوله «أشْهدُ بالله ؛ إني لمن الصّادقيْنَ» فَيْمَا رَمَيْتْ به ١٠م‏ 


o, 6ع‎ 


اراي هذ ِن الى » شير ًا إن لم كن خاطيرة 
سَماحا ونسَيهَاء ثم قف قف عند الخامسة» فيقال لَهُ: ق 
اله فنا الموْجبَة » وعذاب الدئيا أَهْوَنُ مِنْ عذاب الآخرةء 
ین ایی إلا أذ يح ف : ولذ لَه لله َيِه إن کان من 
لكان ما رمت به لمأي" هذ من لر : 

E شرح كلام المؤلف‎ ٦ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


۷ قوله «ویذراً عَنَْاألَدَابَ: أن شه ريم شَهّادَاسو بالله إل 
َمِنَ الكاذينَ فِيْمَا رَمَانِيْ به مِنَ الزناء ثم قف عند 
الخامسة وَتُحَوّف» كما خف الرّجُلٌ» قان ابت إلا أنْ 
يم فلتقل: ون عضب الله ليا إن كان مِنَ الصّادقينَ 
فِيْمَا رَمَاني به زوجي هذا مِنَ النا» : 

۸ شرح كلام المؤلف EDR‏ 

۹ قوله هكم يقو الحاكم: قد فرقت بيتكمًاء فتحرم عَلَيْه 


2 


° شرح كلام المؤلف ب-1 1 11111 


١‏ قوله «وَإن كان بِينَهُمَا ولد فتفاه الْتَفى عَنْهُ» سوَاءٌ كان 


حملا أو مولودًا» : 
۲ شرح کلام المؤلف e‏ 
۳ قوله «مَا لم يكن أقر“به » أَوْ وَجَدَ مِنْهُ ما يذل عَلى الإقرار 


2 


0 ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح‎ ٥ 
فائدة : إذا رجع الزوج بعد اللعان فأكذب نفسه في ما ادعاه‎ 51 
من زناها:‎ 


ل اسم اص هاعر سم 


۷ قوله «لمَا رُوي عَنْ عُمَرَ أن رَجُلاً لاعن امْرََئَهُ واتفی مِنْ 


يحون 


AY 


AY 


AT 


AY 
AY 


AY 


A٤ 


A٤ 


A٤ 


A٤ 


Ao 


وَلَدِحَاء فرق سول الله ف بَينهُمَاء وألْحَقَ الود يألأم» : 
ذكر بعض الفوائد على الحديث 0 
قوله «فصل في لَحُؤْق السب ومن ولدت امراثة أو امه 


قوله «ولا يَْتَفِي ولد الما إلا باللّعَان» : 


قوله دولا ولد ألأمة إلا يدَعْوَى امتبرَائها» : 
قوله « ون لم يكن كوه مِنُّ» : 


قوله «مثل أن تلد أمنّهُ لأقل من سئة أشهر من وطنهاء أو 
امرأئة لاقل مِنْ ذلك مُنْدُ أمْكنَ اجْتمَاعُهُمَا» : 


قوله «أَوْ كان ازوج ممن لا ولد لمثلهء کمن لَه دُوْنَ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 


Ao 


۸٦ 


۸٦ 
۸٦ 
۸٦ 
AY 
AV 
AV 
A۸ 
A۸ 


A^ 


A۸ 
۸۹ 


۸۹ 
۸۹ 


۸۹ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 
757 ل 


۸۹ : ذکر بعض الفوائد‎ ٤ 

0 الفائدة الأولى : إذا أثبتت الفحوصات الطبية أن الزوج لا ۸٩‏ 
يمكن أن یولد له : 

7 الفائدة الثانية : حكم الاعتماد على البصمات الوراثية في ۸٩‏ 

۷ الفائدة الثالثة: فيما إذا كان الزوج بعيداً عن زوجته هل 3 
ينسب له الولد: 


4٠  تاصوحفلا الفائدة الرابعة: من ثبت عقمه عن طريق‎ ٨۸ 
: الطبية والتحليلات المخبرية الحديثة ثم حملت زوجته‎ 
٩۱ : فصل في تُبوت السب بِقولٍ ألقائف‎ 54 
٩۱ قوله «وَإدًا وَطِنٌّ رَجُلان مرا في طهر اجار بشبهة» أو‎ ۷۰ 
: 37 3 وطئ الشريكان اها في طهر واجار»‎ 


۱ شرح كلام المؤلف E‏ 
ف قوله «أو عى نسب مَجْهُوْل السب رَجُلان» : 911 
۳ شرح كلام المؤلف Ee Ea‏ 
5 قوله «وإن أشكل أمرة» : ۹۲ 
۷0 شرح كلام المؤلف 000 E E‏ 
٠‏ قوله دأو تَعَارَض قول القافة» : ۹۲ 


TE 0008 شرح كلام المؤلف‎ VY 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


۲۷۹ ل E‏ ا 
٠‏ ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح E O‏ 
۲۸۱ قوله «ولا يقبل قول القائف ؛ إلا أن يكو عَدْلاُ؛ ذكرّاء ۹۳ 
مُجَرَباً في الإصابة» 
۸۲ قرح نالرات E O a‏ 
۳ باب الحَضَانَّة: ٤‏ 
5 قوله «باب الحضائة» : ۹٤‏ 
0 تعريف الحضانة في اللغة وفي الشرع : E‏ 
671 ذكر بعض الفوائد: 5 
۷ الفائدة الأولى : في حكم مشروعيتها : ۹٤‏ 
٨۸‏ الفائدة الثانية : الحكمة من مشروعية الحضانة : ۹٤‏ 
4 الفائدة الثالثة: المقصود بالحضانة ثلاثة أمور هي : ۹٤‏ 
٠١‏ الفائدة الرابعة : في شروط الحضانة : ۹0 
۲۹۱ قوله «أَحَق الاس بِحَضَائة الطفل َم : 15 
۳ شرح كلام المؤلف N ente‏ 
4٤‏ قوله كم أمهَاتها إن عَلَوْنَ» : ۹۷ 
٥‏ شرح كلام المؤلف ال E‏ 


حا قوله ْم الأب : ۹۷ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 
لظ ğgلل‏ بل 


۷ شرح كلام المؤلف E‏ 
۸ قوله «كم أمهّائه» : ۹۷ 
۹ شرح كلام المؤلف E e‏ 
۰ قوله دم المد : ۹۷ 
١‏ شرح كلام المؤلف 01 0 E‏ 
۲ قوله «كم أمهّانه» : ۹۷ 
۴ شرح كلام المؤلف 0 
قوله «كم الأخت من الأبويْن» : ۹۸ 
65 شرح كلام المؤلف A AGERE a‏ 
٠‏ قوله كم الأخْت مِنّ ألأب» : ۹۸ 
۷ شرح كلام المؤلف 0121 0 1 E lo‏ 
۳۹۸ قوله دكم الأخْت من الأم) : ۹۸ 
۹ شرح كلام المؤلف ay‏ 00 
۳1۰ قوله دثم الْخَالة ثم الحم : ۹۸ 
۱ شرح کلام المؤلف ا E‏ 
۲ ذكر الأقوال في المذهب مع بيان الراجح SS‏ 1 
۲ قوله م الأقرب فالأقرّب مِنَّ الّسَاءِ» : ۹۹ 
٤‏ شرح كلام المؤلف O a oa‏ 


۳10 قوله « تم ه عَصَابتُهُ الأقرَ ب فالأقرب» : 14 


فهرس شرح العمدة(من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


N ااام‎ aS ا‎ ۳۱١ 
۹۹ فائدة: ڌ تيب الحضانة لم تأت به نصوص الكتاب والسنة‎ ۷ 
N 
1۰ : قوله «ولا حَضائة إرقيق»‎ ۸ 
E SES شرح كلام المؤلف‎ ۹ 
E 0 ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح‎ ٠١ 
0 : قوله دولا فاسق»‎ ۱ 
ES aa A فض شرح كلام الولف‎ 
ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح أو ناا‎ ۳ 
۰۲ : قوله دولا امأو مُرَوجَةٍ لأجتبي مِنّ الطفْل»‎ ۳۲٤ 
E ل‎ ay شرح كلام المؤلف‎ ٥ 
ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح م ا‎ ٠ 
۰۲۳ فائدة: هل تسقط حضانة الأم بمجرد العقد عليها؟‎ ۷ 
E Me ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح‎ ۸ 
٠١ ٠: قوله« إن رات المَواع مئّْهُمْء عَادَ حَفَهُمْ ِن الْحَضالة»‎ ۹ 
TT Oy شرح كلام المؤلف‎ ۳۰ 
٠٠١ قوله «وإدًا بلع العام سبع سين خير بین آبوڼه» فكانَ‎ ۳۳۱ 
: عِنْدَ من اختَاره مِنْهمَا»‎ 
0000000000 ما يشترط التخير الطفل‎ ۲ 


۳۳ قوله « وَإدًا بلْعّت الجارية سَبْعاء فَأبوْهًا احق يها» : 0 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 
س 


VEO ae AAAS شرح كلام المؤلف‎ ٤ 
10 : قوله «وَعَلى ' الأب أن يستَرْضع لوده‎ o 
ا‎ N ls شرح كلام المؤلف‎ ٦ 


مه 


۷ قوله إلا أن تَشَاءً الام أن تُرْضِعَهُ يأجر مثلهّاء فكو ٠١١‏ 


احق به من غيْرهًا» : 


۸ شرح كلام المؤلف AER‏ اا EO‏ 
۹ قوله «سَوَاءٌ كات في حبّال الروج أو مُطَلَقَة» : ۰٦‏ 
4( شرح كلام المؤلف EE EARS SS NAL‏ 


E A ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح‎ ١ 
Jo م2 بل ا سيل 2 > و‎ 3 
٠١/ قوله «فإِن لم يكن لَه أب ولا مَالَُء فعلى وركته اجر‎ 7 


م 2 أيه 0 وه 
رضاعه, على قدر ميراثهم منْه) : 


۳ شرح كلام المؤلف 0 N‏ 
75 باب نَفَقَة قارب والمماليك: ۸ 
٠‏ قوله «باب تفقة الأقارب وَالمَمَاليّك» : ۱۰۸ 
5 شرح كلام المؤلف... ' E‏ 
۷ قوله «وعلى الإنْسّان تمَقة وَالِدَيْه وَِنْ عَلَوَا : ۱۰۸ 
۳۸ ما يشرط لو جوت النققة غل الأقار مسو AE le‏ 
4 قوله «واولاده وان سَمَلُوًا» : 1۰ 


0۰ شرح كلام المؤلف ااا ذا NIS‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


١ : قوله «ومَن يره ِفرْض أو تَعْصيْب»‎ ۳٥١ 
O AOS شرح كلام المؤلف‎ ۲ 
۱۱۱ : قوله «إذا اوا فقراء» وله ما فق حَلَيهمٌ»‎ or 
شرح كلام المؤلف م ا ب وا او ا ل و ا‎ 14 
١١١ قوله «وَإِنْ كان للفقیر وارئان فأككرٌَء فَتْمَعنهُحَلَيْهم على‎ ” 
۰ ف‎ 
E شرح كلام الؤلف‎ ۳0٦ 
1۱۲ قوله « إلا مَنْ لَه أب فإن كمه على أيه حَاصة»‎ ۷ 
7 e شرح کلام‎ ۸ 
ا‎ an هل تجب النفقة على الأب مع وجود الابن الموسر؟‎ ۹ 
E ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح اا‎ ٠ 
٠١١ قوله «وَعَلى ملاك الْمَمْلوكِيْنَ الإثقاق عَلَيْهِمْء وَمَا‎ 8١ 
: يَحْتَاجُوْنَ إِليْه من مُؤَْة وكسْوقٍ»‎ 
E شرح كلام المؤلف‎ ۲ 
١1  »ُكِلذاْوُبلَط قولهه إن َم يَفعلواء جروا على بيهم ذا‎ ۳۹۳ 
E a o شرح كلام المؤلف‎ 14 
1٤ ذكر بعض الفوائد:‎ 5 
11 الفائدة الأولى: إذا طلب المملوك نكاحاً:‎ 7 


۷ الفائدة الثانية : ما يحب على من ملك بهيمة : ۱٤‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 
ا 


۸ باب ألوليمة : 1٥‏ 
۹ قوله باب الوليمة» : 1٥‏ 
٠١‏ تعريف الوليمة : E OS‏ 
۳۷۱ قوله دوهي :دَغْوَة العُرْس» : 10٥‏ 
فض قوله «وَهِيَ مُسعحبة؛ قول رَسُوْل الله 6# لعب الرّحْمّن 10٥‏ 
ُن عَوْفِو حِيْنَ أخبرَه أله روج «بَارَك الله لك ألم ولَوْ 
ا 
۳ شرح كلام المؤلف IOS SNe‏ 
464 ذكر أقوال الفقهاء في حكم الوليمة مع ذكر الراجح ا ا 
٠٥١‏ فائدة: لا يجوز التبذير في الولائم والإسراف : ١5‏ 


١١5 ٠ 8 قوله كاله «والإجابة إِلَيْهَا واجبة؛ لقؤل رسول الله‎ ۷١ 


«ومن لم يجب فقد عصى الله ورسوله» :. 


۷ اختلاف الفقهاء في إجابة الدعوة إلى وليمة العرس E‏ 
۸ ذكر بعض الفوائد: 1۱۸ 


۹ الفائدة الأولى : حكم الأكل من طعام الوليمة لمن حضر:  ١١6‏ 
٠١‏ الفائدة الثانية : في حكم إفطار الصائم من أجل الوليمة: ١١8‏ 


۳۸۱ الفائدة الثالثة : حد ما يولم به: ۱۹ 
۲ الفائدة الرابعة : شروط وجوب الدعوة : ۱۱۹ 


1۲۰ الفائدة الخامسة : ما تختص به دعوة المدعو:‎ TAY 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


5 قوله الل «وَمَن لم حب أن يَطْعَمٌ» دعا وَانُصَرّفَ»: 2 ١٠١‏ 


E AES شرح كلام المؤلف‎ ٥ 
۲۰ : قوله كاله « والتكار والتقاطة ماح مع ألكراهة»‎ ۳۸٦ 
EE Aa شرح كلام المؤلف‎ ۲۷ 
۲۰ : قوله « ون قسّم عَلى الْحَاضْيريْنَ  کان أولى»‎ ٨۸ 
EE ارف‎ ۳۸۹ 
١ كتآب الأطعمة:‎ ٠١ 
۲۱ : قوله «كتاب الأطعمة»‎ ١ 
ا‎ ee : راا اط ةو الاد‎ 
۲۱ ذكر بعض الفوائد:‎ ۳ 
٠١١ الفائدة الأولى: كون الإنسان يحتاج إلى الطعام هذا دليل‎ ٠ 
: على نقصه‎ 
۱۲۲ : الفائدة الثانية : الأصل في الأطعمة الحل‎ 5 
IT ذكر الأدلة الدالة على هذا الأصل اص خا ام سسا‎ 5 
ا‎ AREER : تنبيه : الحرم نوعان‎ ۷ 
٠١١ الفائدة الثالثة: الأطعمة حلال للمسلم» أما الكافر فلا‎ 7 
تحل له:‎ 
١١5 الفائدة الرابعة: أوسع مذاهب العلماء في باب الأطعمة هو‎ ۹ 
: مذهب الإمام مالك كلل‎ 


EE Seek : ذكر بعض المسائل المتعلقة بهذه الفائدة‎ ٠ 


فهرس شرح العمدة ( من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 


١55 المسألة الأولى: أن جمهور العلماء يحرمون كل ذي ناب‎ 0١ 
SRS : من السباع‎ 

۲ المسألة الثانية : أن ما نهى الشارع عن قتله فهو حرام أيضا : 0 

۴۳ المسألة الثالثة : أن كل ما أمر الشارع بقتله كالحية والعقرب ٠١١‏ 


فهو حرم الأكل : SEEKER Oe‏ 
٤‏ المسألة الرابعة :أن ما يأكل الجيف محرم عند الجمهور لخبث ١١17‏ 
مطعمه : ا ESS‏ 


١١17 المسألة الخامسة : أن مذهب الجمهور أن ما استخبثه العرب‎ ٠٥ 


ذوو اليسار من سكان الحاضرة في المدن والقرى محرم :... 


۱۲۹ : قوله «وهي توعَان: يوان وغيرة»‎ ٠ 
ا‎ A : شرح كلام الؤلف‎ ۷ 
|) : قوله دقام غير یوان »کله ماح‎ ۸ 
1 ٠ . شرح كلام المؤلف:‎ ۹ 
۱۲۹ : قوله « إلا مَاكَانَ تَجِسًا أو مُضيرا»‎ ٠ 
E شرح كلام الؤلف : 00 ا‎ ۱ 


۲ بیان قاعدة: «أن کل ما کان نجس أو مضرا يحرم أکله» :... ٠١١‏ 
419 ا اف ل كم خر وليمن كل ا ا 11945 
٤‏ قوله «كالسمؤم» : ۱۳۱ 
0 شرح كلام اللؤلف : دز ا E‏ 


فهرس شرح العمدة من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


5 فائدة: في حكم استعمال السم أحيانا كدواء: ۱۳۱ 
۷ قوله «والأشرية كلها ماح » إلا مَاأَسْكَرَه : ۳۱ 
۸ ع 5-0 EN SEE‏ 
۹ قوله «فإله يحرم كثيره وليل : ۳۲ 
٠‏ شرح كلام المؤلف: امنا ام عرد ا م I.‏ 
۱ قوله « من اي شي ءِ كَانَ» : ۳۲ 
۲ شرح كلام المؤلف : E MO‏ 
او ا المؤلف: a‏ سن 


۲۳ قوله «لقؤل زول الله دكل مُسَكرٍ حَمْر وکل خر‎ ٤ 
000 ع تون امكو لتقا نش يراه‎ 


06 شرح كلام المؤلف : 1 
57 فائدة: في الأدوية المشتملة على الكحول: ١5‏ 
۷ قوله «وَإنْ تَحَلَدتِ لمر طَهُرت وحَلْتْ > وَإِنْ خُلْنَتْ 4 
مهن : 
67 شرح كلام المؤلف: ا و EE ADRS‏ 
4 بيان طرق تخليل الخمر مع بيان الحكم الشرعي لكل طريق ٠١‏ 
۰ قصل فيما يباح أكله وما ل يبَاح: ۲۸ 
۳۱ قوله « فصل فيْمَا باح أكلهُ وما لا بباح : ۳۸ 
۲ شرح كلام المؤلف : E o o oy‏ 


۳ قوله «وَالحَيّوَان قسْمّان» : ۳۸ 


فهرس شرح العمدة ( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 
س 


85 شرح كلام المؤلف : E a‏ 
٥‏ قوله « بحري وبري» : ۱۳۸ 
5 شرح كلام للؤلف: اج و ا 
۷ قوله «قَأمًا البخري» فكلَهُ حَلالُ : ۱۳۴۸ 
۳۸ شرح كلام الؤلف : EO aa‏ ا 
۹ اختلاف الفقهاء فيما يحل من حيوان البحر: E a‏ 
١‏ قوله «إلا الحيّة»: 6 
ا٤‏ شرح كلام الؤلف : E ay‏ 
بك قوله «وَالصْفَدَعٌَ» : ١١‏ 
۴ شرح كلام المؤلف: E nea o‏ 
٤‏ الضفدع هل تلحق بحيوانات البحر أم بحيوانات البر؟ EF oR‏ 
٥‏ قوله «وَالتَمْسَاحَ» : ٤۲‏ 
57 شرح كلام المؤلف : ل 
۷ _ ذكر اختلاف الفقهاء في إباحة التمساح مع بيان الراجح.....  ٠٤١‏ 


و ر وعم 


۳ : قوله « وما البري فِيَحْرَمُ مه كل ذِي تابو مِنَ السباع»‎ A 


48 شرح كلام المؤلف : ET AAS‏ 
٠‏ اختلاف الفقهاء في حكم أكل ما له ناب من السباع : للع E‏ 
١‏ بیان الراجح من أقوالهم : EE SEARED‏ 


۲ وقوله « وکل ذيٰ محلب من الطيْر» : ٤‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


۳ شرح كلام المؤلف: EE CS Ea‏ 
14 اختلاف العلماء في حكم أكل ما له مخلب من الطير: E‏ 
0 بيان الراجح من أقوالهم : امال لابوا E.‏ 
0٦‏ الحكمة في تحريم ذوات المخالب التي تصيد بها : EO Ra‏ 
t0۷‏ قوله «وَالحمر لهل : ١‏ 
۸ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : E a‏ 
۹ قوله «والبغَال» : | 
٠‏ شرح كلام المؤلف: الاي ع ا ال 
ا قوله «وما يكل ليف مِنَ الطَيْر» : | 
۲ شرح كلام المؤلف: 100 1 1 E‏ 
ويه اختلاف الفقهاء في حكم أكل لحم الجلالة مع بيان الراجح ١‏ 
٤‏ بيان الحكمة في النهي عن أكل الجلالة : EN a‏ 
04 قوله «كالثسور وَالرّحَم» : ۱٤۸‏ 
٦‏ وح كلام ار مع كو الال ا بي E‏ 
۷ قوله «وَعْرَاب لين وَالأبقع» : ١1‏ 
۸ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : E. aa‏ 
۹ الغربان ثلاثة أنواع : E: Sb O SS‏ 
۷۰ قوله « وما خث من الحشرَات» : 10۰ 
١‏ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : OE mes‏ 


O حكم ما يستخبثه العرب ذوو اليسار من الحشرات؟‎ V۲ 


فهرس شرح العمدة من باب العدة إلى كتاب الجنايات) مم 
VY‏ 


۳ قوله «كالفارة وَتَحُومًا» : ۱0۱ 
¥٤‏ ترح كلام الؤلك: لم ا O‏ 
۷0 قوله «إلا الربوْعَ وَالضنّبُ» : ۱٥۱‏ 
3 شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : اام يي O‏ 
۷ قوله «وما عَدَا هَذَا مباح» : 00 
۸ شرح كلام المؤلف: O al eS‏ 
۹ قوله ياح اكل اليل وَالصبع؛ لان ابي 4# أذ في 10۲ 
حم الخيْل» وَسَمّى الضيع يدا : 
۸۰ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : FE ens‏ 


٠١١ اختلاف العلماء في حكم أكل الخيل مع بيان الراجح من‎ 0١ 
ERS Aa : أقوالهم‎ 

۲ اختلاف العلماء في حكم أكل الضبع مع بيان الراجح من ١05‏ 
أقوالهم : ER AES‏ 


۳ باب الذكاًة: 10٦‏ 
٤‏ قوله « باب الذكاة» : ۱٦‏ 
٥‏ تعريف الذكاة لغة وشرعا: NO. SARA‏ 
7 ذكر أنواع الذكاة: والوو الوا لقص E aN‏ 
۷ الذكاة الاختيارية : ادس راح وسكي وس n‏ 


O. SMO [1 [1 الذكاة الاضطرارية:‎ ۸ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


6 فائدة: الحكمة من مشروعية التذكية : 10 

۰ قوله «يباح كل ما في البحر بير دكَاقَ ؛ لقوّل رَسُوْل الله ٠١۷‏ 
8 في ألبحر « أل مش : ۰ 0000 

۹۱ فرع كلام الولف یا EV See‏ 

۲ قوله «إلا ما يعيش في البرّء فلا بَا حبَّى يُلَكّىء إلا ١‏ 
ال 

۲۳ شرح كلام المؤلف مع الدليل : ب E‏ 

5 قوله «ولا ياح شيء مِن الي بَِيْر دكاو إلا اراد ٠١۹ ٠‏ 


م وم ير 


وشبهه» : 
0 شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل: 1 1 لا 


ل 


۹1 قوله «والذكاة نمم كلآئة سام تحر » وب » وَعَقَر» : ۱0۹ 
۷ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : ب I‏ 
4 تعريف النحر: في اللغة والاصطلاح : E ae‏ 
4 تعريف الذبح : في اللغة والاصطلاح : مجع و أ 
0۰۰ تعريف العقر: في اللغة والاصطلاح : N A‏ 
١‏ قوله «وَيُستحب حر الإپل » وبح ما سِوَاهَا» : 1۰ 
0۲ قو كلو الول بم ا E a.‏ 
۲ قوله «فإن تحر ما يدح أو دح مَا يُنْحَرُء فَجَائْنٌ : ۱ 
0٤‏ ف م E e‏ 


رك ت 


3 و مر ا 5 0 روه 
65 قوله «ويشترط للذكاة كلها كلائة شرؤطر» : 1۲ 


فهرس شرح العمدة ( من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 
اح س 


71 شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : ل م 
۷ قوله وأَحَدُهَا: أَهْلِيّة المُذكي» وَهُوَأَنْ يكو عَاقلاء قَادِرًا ١7‏ 
على البح مُسْلِمًا أو كتَاِباء فَأمّا الطفْلُ وَالْمَجَنُوُ 
۸ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدلیل : E‏ 
۹ ذكر الشروط المعتبرة في المذكي : ا E‏ 
0١6‏ الشرط الأول : أن يكون أهلا للذكاة : اا 
١‏ حكم ذبيحة المرأة والصبي؟ ES SRG‏ 
۲ الشرط الثاني : القدرة على الذبح : ل E‏ 
۳ الشرط الثالث :أن يكون مسلمًا أو كتابياً: E eae‏ 
5 بيان الحكمة في إباحة ذبائح أهل الكتاب : E eine‏ 
6 فائدة: في حكم ما ذبحه أهل الكتاب ولم يذكر اسم الله ٠١١‏ 

عليه : 


7 ماذبحه أهل الكتاب ولم يذكروا اسم الله عليه له حالتان:.  ١11‏ 
7 الحالة الأولى: ما تركوا التسمية عليه بالكلية فلم يذكروا ١١١‏ 


عليه اسم الله ولا اسم غيره: و لساب لم 
01۸ بيان القول الصحيح في هذه الحالة : LL‏ ل 


۹4 الحالة الثانية : ما ذبحوه على اسم المسيح أو الزهرة أو ٠١١‏ 
غيرهما: SD RS Sa‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


E ao : ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح‎ ٠ 
۸ ذكر بعض الفوائد:‎ ١ 


575 الفائدة الأولى: هل طعام الذين أوتوا الكتاب كل ما ١58‏ 
اعتقدوه طعاماًء وإن لم يكن على الطريقة الإسلامية؟ 

A, a : ذكر أقوال أهل العلم مع بيان القول الراجح‎ o 

4 الفائدة الثانية : هل يشترط أن يكون أبوا الكتابي كتابيين؟  ٠١۹‏ 

١7١ الفائدة الثالثة : تشكيك بعض الناس في عصرنا في حل‎ ٥ 


ذبيحة اليهودي والنصراني : 
٠‏ الفائدة الرابعة: في حكم اللحوم المستوردة: 1۷۰ 


۷ قوله «الثّاني: أن يَذكْرَ الله عند البّح» أو إرْسّال ألآلة بي ١77‏ 
الصيّد » إن كان اطقا» : 


۸ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : اماس اا 
۹ اختلاف الفقهاء في حكم التسمية على الذبيحة : ممعي E‏ 
o۰‏ ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح : م و NV‏ 
۳۱ ذكر بعض الفوائد: ۱۷٦‏ 
7 الفائدة الأولى: اختلاف الفقهاء في الصيغة المعتبرة في ١/5‏ 
التسمية على الذبيحة: 
۴ ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح : E SAG‏ 
٠‏ الفائدة الثانية : في وقت التسمية على الذيبحة: ۱۷۷ 


0 الفائدة الثالثة: ما جهل حاله هل ذكر الذابح اسم الله عليه ٠١۷۷‏ 


فهرس شرح العمدة من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 3 
EAN E‏ 


أو لا؟ 
١‏ الفائدة الرابعة: هل يشرع أن يذكر اسم الرسول على ١78‏ 
الذبيحة؟ 


۷ الفائدة الخامسة: هل يشترط أن تكون التسمية واقعة من ١78‏ 


الفاعل؟ 
o۸‏ الفائدة السادسة :في الذبح عن طريق الآلات الأوتوماتيكية  ١78‏ 


0 قوله «أَوْ رسال الآلة فِيئ الصّيْد » إن كان اطقا» : ۱۷۹ 
06 عر كلام ارام در انل : ا VE‏ 
0 قوله « ون كان أخْرس»ء أَشَارَ إلى السّماء» : ۸۱ 
0١‏ شرح كلام الولف مع ذكر الدليل: e EE‏ ا 


۳ قوله «فإن رك النَسْمِيّة على الذيبحة عَامِدَاء لم تل ١8١‏ 
ورلن رها اهيا حل : 

0 شرح كلام الؤلف : امع ساح و ع وب ا ايا -. A‏ 

۱۸۲ قوله «وَإن تَركَهًا عَلى الصيّدء لم يَحِل» عَمْدَا كَانَ أو‎ ٥ 


وس 


سهوا» : 
١‏ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : E Sas‏ 
۷ بيان القول الراجح فيما ذكره المؤلف : E a‏ 
٨‏ قوله «الَالٿ: أن يذکي مُحَدّو) : ۸۲ 


۹ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : “1 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


۰ قوله «سَواءٌ كان مِنْ حدیا او حجر أو قصب أو غيره»: 2 ١8‏ 
١‏ شرح كلام المؤلف : E‏ ْ و 00 ۱۸۳ 
00۲ قوله « إلا الس وَالظفرٌ» : ۸۳ 
o0۳‏ ا AE Se‏ 


14 لقول رَسُوْل اله 4 :دما أنهرَ الم وَدْكرَ امم الله علَيِّء ٠۸١ ٠‏ 
و و ا انز ر 
فكل» ليس السن والظفر» : 


A. as : شرح الحديث مع ذكر بعض الفوائد عليه‎ ٥ 
١85 قوله «ويعتبر في الصيّد اَن يصید بمُحدد أو يُرْسِلَ جارحا‎ 007 
AE RS : شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل‎ _ ۲۷ 
۸٦ : قوله «فإن قل اليد بحَجَرٍء أَوْبُندّق أو شبكة»‎ 00۸ 
A ARAS و‎ 00۹ 


0 قوله «أو قل الجارح الصيد بصدمته أو حنقه أو روعته» ١80‏ 


٠ 
صو‎ 
- 
8 20 
: » يحل‎ 
م‎ 


A Se شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل:‎ 0١ 
۸۸ : قوله و وَإِنْ صَادَ بالمعْرّاض»‎ 75 
ا‎ at قر كم اولي كك لل‎ 0 
۸۸ : قوله «أكل ما قتل پحده دون ما قل بعَرْضِه»‎ ٤ 
E ey شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل:‎ ٥ 


0515 ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح : 007 YANA‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 
LI 555” <7‏ 


۷ قوله ووَإِنْ صب المتاجل للصيد وَسَمى » فعَقرَت الصِيْدَ ١88‏ 
اك 
۸ شرح كلام المؤلف: E Ga‏ 
5 قصل في شروط البح والنحر والعشر: 
0۷۰ قوله « فصل في شروط الذبح والتحر والعقر» : 14۰ 
0۷۱ قوله «وشترط في البح واحر حَاصة شَرْطان أحَدُهُما: 4۰ 
أن يكن في للق واللبة ‏ فيقطع اخُلقَوْم والمريءء وَمَا 
لاتَبْقَى الحا مم قيب : ۰ 

07 شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : era‏ ا 
0۷۳ قوله « ااي : أن يكن في المَذبُوْح حَياة يُذهبهًا الدَبْحْ» ۱۹۱ 
انلم کن فيه إلا كيا لوح وما بيت حشوه ءلم 

يحل بالبع ولا لحر : ٠‏ 
0۷٤‏ رع لوغ کو E A‏ 
0 بيان الضابط في معرفة المذبوح : 1 
5 مسألة: إذا شك في هل هو حي أو ميت أو شك في حركته ١47‏ 
فإنها لا حل : ل 
۷ قول دوَإنْ لم يكن كذلك» حَلُ» : 1۹۲ 
0۷۸ شرع كلام الول نيم ذكر ايليل E‏ 
۹ قوله «لِمَّا رَوَى كعْب بن مَالِكوء قال: كانت لتا غنم تَرْعَى 2 ١9‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 


سل ٠‏ لمر جار لا پشاو من عنما موتاء فكسَرت 
ر فلبحتها به فل الب عن ذلك» قمر پاكلها» : 


VIF eS : ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالحديث‎ ٠ 

٠۹۳  هّوّبْلاَو قوله «وأما العقرء فهو :القثْل جرح في غير الحلق‎ ١ 
: ويُشرَعٌ في کل حَيوان مَحْجُوْزِ عله من الصيدٍ وَالأَنْمامٍ»‎ 

ويك شرح كلام المؤلف : 000002 0 0 0 IYE‏ 


۳ قوله «لِمَا رَوَى رافع أن ب یراد فأعياحُم» فأضوى إلبه رَجُل ۱۹٤‏ 
ِسَهُم فَحَبَسَهُ» فقال رَسُوْلُ الله ل :إن لهل البهائم اواد 
کاواید الوحش »فما عَلَبَكُمْ مِنْهًاء فَاصئَعُوًا يه مَكَذَا» : 

AE SORA شرح الحديث مع بیان فقهه:‎ o۸4 


همع 


14۹٤ قوله «ولو تَردى بعيرٌ في پر فتَعَذرَ حر فجرح فِي أي‎ oA0 
مَوْضِعٍ کان مِنْ جَسّدِه » ا‎ 


7 شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : و E.‏ 

۷ كتاب الصيد: ۱1۹٦‏ 

45 : قوله « كاب الصيّد»‎ OA 

۹ تعريف الصيد في اللغة والشرع : U a‏ 

۰ قوله « کل ما أَمْكَنَ دح مِنَ الصیّد لمح إلا ببح ۱۹٦‏ 

A aa ركلا الرشري كر لمق‎ 014١ 
مهد مه وو 22 ووه‎ 


04۲ قوله «وما تعذر دبحه فمّات يقرو حَل بشروطر سِنّةٍ » 1۹۷ 
ذكرا مِنها كلائة في الذكاة» : 


0۹۲ 


0۹٤ 


040 


045 


فهرس شرح العمدة (من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


شرح كلام المؤلف : EOP‏ 
قوله «والرايع : : أن يون | الجارح م الصّائد مُعَلْمّاء وهو: ما 

1 تسل إا أرْسِلء ويجيب ٳڏادعي» : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : 8[ ااا ا 0غ 


ص سم 


قوله «وَيعتَبْر في الكلب وَالَهْدٍ خَاصّةء أله إذا أُمْسّك لم 
شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : ش212«2 
قوله دولا يعبر ذلك في الطائر» 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : E‏ 
ذكر الخلاف فيما ذكره المؤلف مع بيان الراجح : 5 
فائدة : فيما يشترط لحل ما قتله الجارح من الكلاب والطير: 
قوله «الخخامس: أَنْ 7 الصائذ للصيد» فإن اسَتَرسّل 
بنفسه » لم بح صي 

شرح كلا لون مع کر الل Re‏ 
قوله «السادس: : أنْ يقصِدً الصيّدَء فان أَرْسَل سَهْمَهء 


لضب اا 0 


لمح : 
شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : Cd‏ 


و ور 


قوله «ومتّی شارك فيٰ الصيّد ما لآ ناح قَثْلهُء مثْل أنْ 


14۷ 


۹۸ 


4۹۸ 
۹۸ 
4۸ 
4۸ 
144 


۱۹۹ 


۹ 


وو" 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


ys 
E a : شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل‎ ۷ 
۰۱ : قوله «أَوْرَمَاهُ ِسَهُمِ مَسْمُوْم يعي على قدلِهِه‎ ۰۸ 
E e شرح كلام المؤلف: ات المح الم‎ ۹ 
۲١٠ قوله دأو غرق في الْمَاءء أو وَج به أكرًا غيْرَ أئر السهُم أو‎ ٠ 

ا همات په» لم يَحِل» : ا 

N 0 00001011 شرح كلام المؤلف:‎ ١ 
1۰۲ قوله هلِمًا رَوَى عَدِي بْنْ حَاتِم أن رَسُوْلَ الله 4 قال : إدًا‎ 11۲ 
أرْسَنْت كلك المُعلْم» كرت امم الله عليه فاتك‎ 

عَلَيّك» فاد رکه حيا فَاْبَحْهُ : 
۳ ذکر بعض الفوائد على الحديث : ل E‏ 
5 باب المضطر: ٤‏ 
5 قوله «باب المُضْطرٌ : ٤‏ 
7 شرح كلام المؤلف : 0 O‏ 
¥ قوله « ومن اضْطرٌ في مَحْمَصة» فلَمْ جذ إلا مُحرمًاء فلَهُ ٤‏ 
انی ا ۰ 
۸ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل : E a‏ 
۹ هل للمضطر أن يأكل من الميتة حتى الشبع؟ Tel. eee‏ 


117 ذكر الروايات في المذهب مع بيان الراجح منها : e O‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 
اس بي ل 


e sa هل يجب الأكل من الميتة حال الاضطرار؟‎ ١ 

۲ ذكر الأقوال في المسألة : E SRNR‏ 

۳ فائدة: يجب تقديم السؤال على أكل الحرم : ۲ 

۲۰٣ قوله « ون وَجَدَ مقا عَلى تَحريْعه ومُخْتَلهًا فيه کل مِنَ‎ 1۲٤ 
: المُخْتَلف فيْه»‎ 

6 شرح كلام المؤلف : 0 E O‏ 

141 قوله دقن لم يَحِدْ إلا طَعَامًالِمَيْرِ» به مل ضرورته» لم ۲۰٦‏ 


Iho 


ا وَإِنْ کان فيا عله أَحَد خَڏه مه پكمَنه » فان 


عدا مار Jo‏ 


منعه منه » خَذَهُ قهرّاء وَضْمِئَهُ له متّی قدرٌ» : 


1۷ و لجسي بان اما ON‏ 

1۲۸ قوله إن قل المَضْطَرٌ »فهو شهِيْدٌ؛ وَعَلى قاتله ضمالهء 1۹۷ 
ون قل الْمَانعُ » فلا ضَمَانَ فيه : 

,1 شرح كلام الؤلف : ز 1 1 ا ا E.‏ 

۳۰ قوله دولا باح الّدَاوي يمُحَرّم» : 1۷ 

N a aa E 1۳۱ 

۲۰۸ قوله دولا شرب انر مِنْ عَطْش» ويا فع الحصة بهاء‎ 1Y 
: إذالم جذ مَائِعا غيرَهَا»‎ 


۳ شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل: N Rank‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 


۰۹ باب النَدْرِ:‎ 1٤ 
۲۰۹ : قوله « باب النذر»‎ ٥ 
E A تعريف النذر لغة واصطلاحاً:‎ ١ 
E DEE اختلاف الفقهاء في حكم النذر:‎ ۷ 


۸ ذكر أقوالہم مع بیان الراجح E ASRS‏ 
۹ قوله «مَنْ كَذَرَ طاعة» لزم فعلها؛ لقؤل رَسُوْل الله 8 :«مَنْ "١١‏ 
كثر أده يع الله » قل عه ) : 


۱۱ : فائدة: ينقسم النذر إلى خمسة أقسام‎ ٠١ 
I MSR 00008 : الأول : النذر المطلق‎ ١ 
IS Sa : الثاني : نذر اللجاج والغضب‎ 7 
IT. ae الثالث : نذر المباح : شيك‎ ۳ 
IN aod RR : الرابع : نذر المعصية‎ ٤ 
O ا‎ a : الخامس: نذر التبرر‎ ٥ 
5١ قوله «قإِن کان لا يُطِيْقْ مَا در شيخ كدر صِيّامًا لآ‎ 7 


م 2 


1 الى‎ ٤ 
يطيقه› فعليه كفارة يمين؛ لقول رسول الله و :« من دير‎ 
م‎ 
و مهس ن د‎ - 
: » ندرا لا يطيقة » فكفارته كفارة يمين‎ 
2-7 - 


۷ العجز عن الوفاء بالنذر لم يخل من خمسة أحوال : E‏ 
٨۸‏ الحالة الأولى : أن يعجز عجزا لا يرجى زواله E mia‏ 
۹ بیان حكم هذه الحالة EN aa‏ 


EO Aa الحالة الثانية : أن يعجز عجزا مرجو الزوال‎ ٠١ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 

1-5 سإ و لل 
1o1‏ بيان هذه الحالة مع الراجح فيها 11 11 اا ا 
۲ الحالة الثالثة : أن يمنعه الشرع من الوفاء بنذره E Saa‏ 
۴ الحالة الرابعة : أن يصادفه النذر مجنونا O‏ 


N A الحالة الخامسة: أن يموت ولم يوف بنذره‎ ٠٤ 

0 قوله دوَمَنْ در المي إلى بَيْت الله الحَرَام؛ لم يجو إل "١١‏ 
لمن ور خم أو عمو + 

505 شرح كلام المؤلف : و ا م NO‏ 


6 سس مسمس 


10۷ قوله «فَإِنْ عَجَرَ عن المي » ركب وكفْرٌ» : 5 

10۸ وال روا الوأخرى مع ذكر الر جع ين ا IE Maus‏ 

10 قوله «وَإِنْ تدر صياما ابا » فعَجَرَ عن الام » صم 11۷ 
متفرقا» وكفْرً» : 

N اام‎ Saeed شرح كلام المؤلف:‎ ٠ 
١١7  هفاتقتنا قوله «وَإِنْ ترك الابعَ لحذر في أثتائه, خر بين‎ 
: وبين البنَاء والتُكفيْر)‎ 
ل‎ E بيان الرواية الأخرى مع ذ كر الراجح من الروايتين‎ 
1۸ : قوله ون رکه عر عُذر وَجَّب اماف‎ 
TVA Se شرح كلم الإلك»:‎ 
"١8 قوله «وَإِن َذْرَ معيئاء فأفطر في بَحْضهء امه وقضّىء»‎ 


وكفْرَ يكل حَال» : 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 


شرح كلام المؤلف : لل 


قوله «وَمَن نَذْرَ رقبة » فهي التي تُجَزَئئُ عن الْوَّاجب» إلا ۲۱۸ 


ن ينوي رقبة يعينها» : 
شرح كلام المؤلف : 2 21 121212 2 2<ز12ز2 12 1 1 1 1 1 ذ 1 اا IN‏ 


2 


قوله دولا تَذْرَ في مَعْصِيَةٍ : ۱۹ 
قوله « ولا مُبَاحٍ» : 1" 
شرح كلام المؤلف : TESTA‏ اقل 
ذكر الرواية الأخرى مع بيان الراجح من الروايتين ع E‏ 
قوله دولا فيْمَا قصد به اليَمِيْنَ؛ لقول رَسُوْل الله : « لا ۰ ۲٠۹‏ 
ثرَّفي' مضي ولا في ما لا ملك العَبْده وكَال: ولأ كار 
إلا في ما بغي به وَجْهُ الله تَعَالَى» : 

شرح كلام المؤلف : 0003131 0 E‏ 


م ےت 
هيه 7و4 


قوله «وإن جَمَع في النذر بين الطاعة وغيرهاء فعلیه ١١5‏ 
لوقك اطا وى - 

شرح كلام المؤلف: TE MSGR ERAS‏ 
قوله لما رَوَى ابن عباس قال: صر رَسُوْلُ ادك رَجُلاً  ۲۲٢‏ 
قائمًا في الشّمْس» فسأل عَنْهُء فقالوًا: بو إسْرَائيْلَ» كَذْرَ 


© ہے 8 ب 


ان يقوْم في الشمس ولا يعد ولا يَسمَظِل ولا يتكلم» 


ل عدوم عدوم ھک م سكع مه و 6 
وَيَصوْمٌء فقال : «مروه فليتَكلم وَليِستَظل» وليقعد وليتم 
صومة » : 

شرح الحديث 0 +18 


قول «وَإِنْ قال لله علي ڌر ولم يسمه» فَعَليْهِ كقارة 


قوله « كاب الأَيْمَان) : 

رع الا مالع ا EE‏ 
ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى : قد تكون اليمين محرمة» أو واجبة» أو 
مستحبة » أو مكروهة : 

الفائدة الثانية : الأصل في الأيمان أنه لا ينبغي الإكثار منها : 
قوله «وَمَنْ حلف ألا يقعل شياء فقعله» أو ليفعلة في 
وقتوء فلم يَفعَلهُ فيْهِء عليه كفارة» : 

شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل ل 
الشروط المعتبرة في اليمين : 0 0 0 0 2000 
الشرط الأول : أن تكون اليمين منعقدة a‏ 
الشرط الثاني :أن يحلف مختارًا 70000 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 
ا ل 


ا فهرس شرح العمدة( من باب العدةإلى كتاب الجنايات ) 
۳4۹۲ 


الشرط الثالث : أن يحنث فيها ا الس E.‏ 
قوله إلا أن يقول: : إن شَاءً اله ممصلا بيه يمينه ) ۲۹ 
شرح كلام المؤلف ماع اا ا اماو TE.‏ 
قوله « أو يَفعله مُكْرَهًا أو اسيا > فلا كفارة عَلَيْه» : ۰ 
عد بخ ول واد مانم لالم اللو E‏ 


ص ا ر د 


قوله دول كفارة في الحَلْف عَلَى مَاض » سواء تعمد ۲۲۰ 
لذب أو ظَنّهُ كما حلف؛» فَلَم يكنْ» : 


شرح كلام المؤلف : ز 1 ز 1 1 EA‏ 
تعريف اليمين الغموس : ESSN eee ase RSS‏ ۲۳1 
اختلاف الفقهاء في وجوب الكفارة في اليمين الغموس TA a‏ 
بيان الراجح من أقوال الفقهاء ا EN‏ 


قوله دولا ِي اليميْن الجارية عَلى لِسَانه ِن غير قد ۳٤‏ 
إليّاء > كقولِه في عَرْض حَدِيئِه :لآ وَاللِ» وبلى والله؛ قول 

الله َعَالو: جلا يُوَاحِذْكم الله الهو في أَيِمَانكم 4) : 

شرح كلام المؤلف : 0 E yy‏ 
القول الصحيح في تعريف لغو اليمين Ea‏ 
قوله دولا كب الكَفارَة إلا في الْيمِيْن لله تَعالَى» أو امم 0 
وَعِره وقذرته» وَحَظَميه» وَحَهدِهِ» وَيكاقه »وميه : 

شرح كلام المؤلف : Ra‏ للم ا لور EO.‏ 


فائدة : لا خلاف بين الفقهاء في أن الحلف بغير الله تعالى لا 
تجب بالحنث فيه كفارة 

قوله «إلا في النذر الذي قد په اليمِيْنُ» فَإِنّ كفاركة 
قار مین » 


شرح كلام المؤلف : O EEGs RA‏ 
قوله دوو حَلْف بهذا كله : 

شرح كلام المؤلف : 2111110110098 
قوله «والقرآن جَمِيْعِه فَحَنِث» : 

شرح كلام المؤلف: 111 ااا 0ك 
حكم الحلف بالقرآن» وهل ينعقد به اليمين؟ وإذا حنث 
في الحلف به هل يلزمه بكل أية كفارة أم كفارة واحدة؟ 0 
ذكر أقوال الفقهاء في ذلك كله مع بيان القول الصحيح 0 
قوله أو كررَ اليَمِيْنَ على شيء وَاحار قبل التُكفير» : 
شرح كلام المؤلف : eds a‏ 
قوله أ حل على أشي يمن واحجدة»لَمْ لَه أ 
شرح كلام المؤلف : ااا ااا 00 
قوله «وَإِنْ حَلّفَ ماتا عَلَى شيا علي لكل يمن 
كَفَارتهَا» : 


حرف 


۳٢ 


عرف 
يضف 
YY‏ 
¥ 
YY‏ 
۳۸ 


۳۸ 
۳۸ 
YA 
۸ 


۴۸ 
خرف 


شرح كلام المؤلف : عا وس ا ا 
ذكر أقوال الفقهاء فيما ذكره مع بيان القول الصحيح ا 
قوله «ومَن اول في يَمِيْنهء فَلَهُ تَأُويْلهُ, إلا أن يَكوْنَ 
ظَالِمّاء فلا يْمَُهُ َأويلةُ؛ لِقَوْل رَسُوّل الله 4 :«يميئك 
على ما سبك بد ملدتك: 2 ْ 

شرح كلام المؤلف : A TT‏ 
أقسام التَأوّلَ في اليمين: 11 1 17770700 


القسم الأول: إذا كان الحالف مظلوماً» فله أنْ يتأول في 


القسم الثاني : إذاكان الحالفُ ظالماً لا ينفعه تأويله : 0 
القسم الثالث: أن لا يكون ظاماء ولا مظلوماء فلا بأس 
أن يتأول : ASAE‏ 
باب جامع الأيمان: 

قوله «باب جَامع الأَيْمَان» : 

شرح كلام المؤلف: 1020.18 10011 
5 مه ماع پ٥2‏ ي کے 

قوله «ويرجع فيها إلى ألنية » : 

شرح كلام المؤلف: 0007000000 ”##7ظظظ 
قوله «فِيْمَا ما يَحتَمِلَهُ اللْفْظ» : 

شرح كلام المؤلف: 20111111110107 
قوله «فإدًا حَلِف لا یکلم رجلا ء يريد وَاحدا بعيْنه» : 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


۳۹4 
۳۹4 
3 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


E DS a : شرح كلام المؤلف‎ 


مہ هن وم ورور 
اڪ 


قوله دأو لا دی » یرید غذاء بعینه » اختصت يميه يه + ۲٤٩‏ 
شرح كلام المؤلف : E DL‏ 
قوله «وَإِنْ حَلّف لا يشرب لَه المَاءَ من القطشء يريد ۲٤۳‏ 


e ۳‏ ٠م‏ ماة ٠ 2.٠.‏ 
مه حيتي قە منة )6 : 
ممه 2 راس 


شرح كلام المؤلف : ل EE‏ 
قوله «وَإِنْ حَلَف لآ يبس كوبًا من عَرلِهَاء يُريْدُ طم ۲٤۳‏ 
مها اع َم كمه يث : 

شرح كلام المؤلف : Sa‏ ا 7 EN‏ 
قوله «وَإِن حلف ليَقضِيئهُ حَقَهُ غَدَاء یرید ان لا يتَجَاوَرَه» ۲٤٤١‏ 
فَقَضَاه الوم لم يَحْنَتْ» : 

شرح كلام المؤلف : EE eR aa‏ 
قوله «وَإِنْ حَلّف أن لا يَريْمَ کو إلا يمك فبَاعَهُ باكر ۲٤٤ ٠‏ 
مهاء ليحت إا راد أن لا ينْقصهُ عن مك : 

شرح كلام المؤلف : اا 00000 LE‏ 
قوله «وَإِنْ حَلْف ليتَرَوَجَنْ عَلَى امرأتهء يريد غيْظَهَاء لم ۲٤٤‏ 
شرح كلام المؤلف : ا ااا O‏ 
ذكر أقوال الفقهاء فيما ذكره مع بيان القول الصحيح اع EE‏ 


فهرس شرح العمدة(من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 


وله ورا حل يط يريد أِيِمَمَاء َم يبر إلا ٤‏ 


o‏ ف وء 


بضرب يؤلمها» : 

شرح كلام المؤلف : EE ASS‏ 
قوله دوإِن 2 يضرِينها عشرة سواط فَجَنَمَهًا جمعها ۲٤١‏ 
يوا بوات 1 رفيلك ل ا 

شرع كلام الو 1 1 1 1 1 1 1 VEO‏ 


قوله دإ عَدِمَتِ الثية, رجع إلى سب الييْنِ وما 0 
هیجهاء في قوم معام ننه لدللته عليه : 


شرح كلام المؤلف : دوعوم جو OTS‏ لم اي EOE‏ 
قوله «فإن عُدِمٌ ذلك »حملت ر يميه على ظَاهِر اللفظ» : 1 
قوله دان كان لَه عرف شعي » الصا ولق : a‏ 
شرح كلام المؤلف : ET SRS‏ 
قوله « حملت يميه عليه » وتَنَاوَلَتَ صَحِبْحَهُ) : ۷ 
شرح كلام المؤلف : 01000 EV SRA‏ 
قوله «فلو حلف لا يع ؛ فبا يبعا فاسيداء ا لم يحنث)» : €۸ 
شرح كلام المؤلف : LER - AAR‏ 


ۋەد 


قوله «إلا أن ييه إلى مالا صح ييه ونر 4۸ 
فتتتاول يميه عو e‏ صورة البيِع» : 
شرح كلام المؤلف : مي ا 


ذكر أقوال الفقهاء فيما ذكره مع بيان القول الصحيح ل A‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 2 
۹4¥ 


قوله «وَإِن اَم يكن له عرف شري وکان له عرف في ۹ 
العَادَةء كالرواية والظعيئة »حملت يميه ميه عليه : 


شرح كلام المؤلف: E E a‏ 
ذكر أقوال الفقهاء فيما ذكره مع بيان القول الصحيح : O‏ 


قوله «فلوْ حَلّف لا يركب دة ء ينه عَلّى الْخَبْل وَالْبقَال 0٠‏ 
وَالْحَميْر» : 


شرح كلام المؤلف: TOR ON DAS‏ 
قولههوَإِنْ حَلْف لا يشم الرَيْحَانَ» في يميه َلَى الفارمبي» : 3006 
شرح كلام المؤلف TO eleva‏ 


1 چ ر رو 06 2 2 ٠‏ ى 
قوله «وَإِنْ حَلّف لا يَأكلُ شِوء: حَنث بأكل الحم "5٠‏ 
المشوي دون غيره) : 


شرح كلام المؤلف : ااا 
قوله «وَإن حَلّف لا طا امْرَأتَهُ حَنثْ يجماعِهًا» : ۲۵١‏ 
شرع كلام ال : م تا ل ON!‏ 
قولههوَإِنْ حَلَف لا طا دَارَاء حَنث يِدُخُوْلِهَا كيف ما کان» ۲0۱ 
شرح كلام الؤلف : VO SoG‏ 


قوله «وإن حَلَف لا اکل لَحْمًا ولا راسا ولا بيضاء فيميئة فُميّهُ ۲۵۱ 
عَلَى کل لَحْم وراس کل حَيوَان وييْضِه» : 
شرح كلام المؤلف: 1 1 1 1 1 ا ONS‏ 


۸ سسس 
قوله «وَالأَذمُ کل مَا جَرَت الْعَادة بأل ايز پهء مِن مَائع 
وَجَامارء كَاللْحْمٍ» والْيّض » وَالْملْح» وَالْجُبْن» والرَجُون» 

شرح كلام المؤلف : O‏ 
قوله ون حل لا یکر دَارَاء تَنَاوَلَ ما يُسَمّى سکگاء 
فَإذْكَانَ سَانًابهَاء اقام بها بعد ما آمك الْخُرُوْجُ 
شرح كلام المؤلف: Oy‏ 
قوله ون أَقَامْ لتقل قَمَاشِهء أو كان ليْلاء اقام حى 
بے ار عاف عل شيو اف کے ا ل ن 

شرح كلام المؤلف : ERAS‏ 
باب كفَارَة لَِْيْنِ: 

قوله « باب كفارة اليَمِيْن) : 

شرح كلام المؤلف : 0000 
تعريف الكفارة في اللغة والاصطلاح : E‏ 
بيان الأصل في مشروعية كفارة اليمين : 5 
فائدة: الإطعام» والمطعم في الكفارات ينقسمون إلى ثلاثة 
أقسام : 

القسم الأول : ما قدَرَ فيه ما يُطعم ومن يطعم : a‏ 
القسم الثاني : ما قدَرَ فيه ما يُطعم دون من يُطعم e‏ 
القسم الثالث : قر فيه مَن يُطعم » ولم يُقدر ما يُطعم...... 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


Yo 


"00 


"00 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 
5 ا للب 


قوله «وكقارُها :إطْعَامُ عَشَرَة مُسَاكِينَ» : ٥‏ 
شرح كلام المؤلف : ان اع سا ووو اماو طب وا . O0‏ 
ذكر بعض الفوائد: ۲0٦‏ 
الفائدة الأولى : فيما يشترط في التكفير بالإطعام : +٦‏ 
١‏ التمليك : ا ااا 
ذكر أقوال الفقهاء فيه مع بيان الراجح من أقوالهم : O asa‏ 
۲ المقدار: و ا 1 
اختلاف الفقهاء في المقدار الذي يتحقق به الإطعام : YON uns.‏ 


بيان القول الصحيح من أقوالہم : OE al‏ 
ا ا TON SSSA‏ 


اختلاف الفقهاء في الجنس الذي يتحقق به الإطعام : YON sas...‏ 
بيان القول الصحيح من أقوالبم : 0 0000 OE‏ 
الفائدة الثانية : فيما يشترط في المستحقين للوطعام : 10۹ 
قوله دمن أوْسَط ما تطعمون أهليكم» : ۳۰ 
شرح كلام المؤلف : 1 1 1 1 1 ا 
قوله دأو كسوتُهُم) : ۰ 
شرح كلام المؤلف : e aE‏ 


فائدة : الشروط المعتبرة في التكفير بالكسوة : ۲۹۱ 


قوله « أو تحرير رقبَة» : ۲٣۱‏ 


شرح كلام المؤلف: 13*79 


الشروط المعتبرة عند الفقهاء في الرقبة المجزئة في الكفارة :.... 
قوله فم لَميَجد قَصِيامُ كلا آیام» : 

شرح كلام المؤلف : E‏ 
فائدة: في الشروط المعتبرة لجواز الصيام في الكفارات: 
ذكر بعض الفوائد: 

الفائدة الأولى: لو لم يتمكن الإنسان من إيجاد العتق إلا 
بكلفة مادية أو مشقة بدنية : 

الفائدة الثانية: هل يعطى الكافر من كفارة اليمين؟ 
الفائدة الثالئة: فيما يغلط فيه العوام في الكفارة : 
وَتَأَخِيْرِهًا عَنْهُ؛ لقول رَسُوْل الله © :«مَنْ حَلَف عَلَى 


- 


فى 2 َء NTI‏ َه هت ه 4 e‏ 
يَِيْنِ فرأى غيرَهَا خَيْرًا مِنها فليڪفر عَن يمِيْنِه ولبات الذِي 


dor م2‎ 


هُوَ ير : 
شرح كلام المؤلف : 00000 
اختلاف الفقهاء فيما ذكره المؤلف 0 
بيان القول الراجح مع ذكر دليل الترجيح : eê‏ 
قوله «وَيُجْزَئهُ في الْكِْوةٍ مَا تَجوْدُ الصّلاة فيه لِلرجُل 
وب » ولِلْمََةِ رع وما : 

شرح كلام الولف : yy‏ 


4 


Yo 


1V 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 


قوله جز أذ يْطعِم حَمْسَة مَسَاكيْنَ» ويَكْوَ خَنْسّة: 07 
شرح كلام المؤلف: دب00101021202_11 0 ا TANE‏ 
قوله دلو أعتق نصف ربَةٍ أو أَطْعَمَ خَمْسَةء أو كُسَاهُمٌء 18" 


© م صضه مه 


أوْ عق نصف عَبْدَيْنِ» [ لم يجزله » : 


شرح كلام المؤلف: ا ا 
قوله «ولا يُكفر الْمَبْدُ إل بالصيام» : ۸ 
شرح كلام ال ل E‏ 
قوله «ویکقر بالصؤم من لم يَجِد ما يُكَفرٌُيه» : ۸ 
شرح کلام OT‏ 
قوله «قاضلا عَنْ مُؤئتهء وَمُؤكة عيّاله وكَضَاءِ دَيْنه» : ۲۹4 
شرح كلام المؤلف: يي ا 


قوله دولا ل ليه مِن ۲۹ 
مُسلكن » وَخَادِمٍ» وأثاث وک يه » ةَ» ويضاعة عة يتل 
شرح كلام المؤلف : 111111 FI. AS‏ 


© م ب © اس 


قوله «وَمَنْ أَيْسَرَ بعد شروْعِهِ في الصومء لم رمه "٠١‏ 
اوخ : 

شرح كلام المؤلف: 010121212122111 ل 
قوله « ومن لَمْ يذ إلا مِسكِينًا واحِدَاء ردد عليه عَشَرَة خض 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


يام : 


شرح كلام المؤلف : ا ا ل ا 
كتاًب الجنايأت: ا 
قوله «كتاب الجئايات» : ۲۷۱ 
ر ااا ت ةو م ع ا VY‏ 
ذكر بعض الفوائد: ۲۷۱ 
الفائدة الأولى : الحكمة في مشروعية القصاص : ۷۱ 
الفائدة الثانية : الحقوق قسمان : VY‏ 
الفائدة الثالثة : القتل بغير حق من أكبر الكبائر بعد الشرك ۲۷۲ 
بالله : 
قوله الل عير حَق يلِم كلاكة ة أقسَام» : رقف 
شرح كلام المؤلف : 1 ا ااا 
ذكر الأدلة على ما ذكره : م N‏ 


وير 


قوله «أَحَدُهًا: العَمْدُ الْمَحْضّء 2 أن يله بجُرْح » ۷٤‏ 
وفعْل يَغْلِبُ على الظن أله يقل : 

شرح كلام المؤلف : مو امسا VE‏ 
اختلاف الفقهاء في تعريف القتل العمد وبيان القول ۲۷٤١‏ 


ودسالاقم ديه 
ا 


قوله « و يكرره يصغير» : 

شرح كلام المؤلف: ا ا ل 
قوله « أ إلقائه من شاهق» : 

شرح كلام المؤلف: مط الس اما لا موقا اد 
قوله «أَو حَنْقه أو تَحريْقه » أو تَغْريْقه» : 

شرح كلام المؤلف: ا 1 
قوله « او سَقيه سما : 

شرح کلام المؤلف : SS‏ 
قوله دأو الشهادة عليه رورا يمَا يجب قتْلَهُ» : 

شرح كلام المؤلف : 8 ODES‏ 
قوله «أو الحكم عَلَيْه پهء وئحو هذا » : 

شرح كلام المؤلف: 0ك 
فائدة: إذا وضع رجل السحر لشخص حتى أثّْر فيه ومات 
فهل يقتل به؟ 

قوله «قاصدًا» : 

شرح كلام المؤلف: ا DE‏ 


ذكر الشروط التي يتحقق بها قتل العمد: NEE‏ 
الأول : قصد الجناية بالقتل : AEE‏ 


ED‏ و يهو 


قوله «عالمًا بكون الْمَقتُوْل آدميا معصومًاء فهذا يخير 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) e‏ 
چ ي و ر 


Vo 
Vo 
Vo 
Vo 
Vo 
Vo 
۲۷٦ 
۲۷٦ 
۲۷٦ 
۲۷٦ 
۲۷٦ 
۲۷٦ 
۲۷٦ 


VV 
VY 
VY 
VY 


VA 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


الولي فيه بين القود والدية» : 

شرح كلام المؤلف: AN SE SR‏ 
الشرط الثاني : الذي يتحقق به قتل العمد وهو أن يعلم ۲۷۸ 
کو افا AAAS ORES‏ 


و 4 


قوله « قول رَسُوْل اله 4# :«مَن قل لَه َيِل فهو يخَيْر ‏ ۲۷۹ 
مين » إما أن بل وما أن يُقَدَى» : 


شرح كلام المؤلف: N. GSAS GED‏ 
فائدة : لابد في قتل العمد هو أن يقع القتل : ۸٩‏ 
قوله «وَإنْ صالح القاتل بأككرٌ مِنَ الدية جَانٌ» : ۲۸۰ 
شرح كلام الؤلف : E E‏ 
ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة مع بيان القول الراجح 003 A‏ 
فائدة : في الحقوق المتعلقة بقتل العمد: ۲۸۱ 
الأول : حق الله : A SD O‏ 
الثاني : حق أولياء المقتول: aa‏ م AT‏ 
الثالث: حق المقتول : E a‏ 
قوله «الكاني: شبه العمدء وَهُوَ: أن يتَعَمَدَ الجئاية عليه يما ۲۸۲ 

لا يله حَالبًا» : 
شرح كلام المؤلف : ا A‏ 
ذكر قول الإمام مالك في قتل شبه العمد: AE e‏ 


بيان أن القول الصحيح ما ذهب إليه الجمهور من ثبوت ۲۸۳ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 0 
ص -7275-575-5251257اا سم .و لب 


قتل شبه العمد : NA OAS‏ 
قوله دفلا قود فيّه» : ۸۲ 
شرح كلام المؤلف : ا OLO‏ ا 
قوله « والدية على العَاقلّة» : ۸٤‏ 
شرح كلام المؤلف : E O ara‏ 
تعريف العاقلة : a‏ 000 
هل تتحمل العاقلة الدية في قتل شبه العمد؟ AE Sasa‏ 
ذكر أقوال الفقهاء مع بيان القول الصحيح : AE. aa‏ 
هل يتحمل الجاني مع العاقلة شيء من الدية؟ بي AS‏ 
ذكر أقوال الفقهاء مع بيان القول الراجح : A os‏ 
فائدة : في حكم تأخر الدية : ۲۸٦‏ 
قوله « الث :لطأ : ۲۸٦‏ 
شرح كلام المؤلف : ب A‏ 
قوله «وَهُوئُوْعّان» : ۲۸٦‏ 
قوله «أَحَدُهَمًا: ن يَفْعَلَ فعلاً لا لا يريد به المقتولً» 85" 
يقري إلى لو : 

عا المؤلف: A O o‏ 
قولهأَوْيتسَبْبْ إلى قله بحفر فر وتَحْوو) : YAV‏ 


شرح كلام المؤلف: 0 1 12121 1ز 1 اا TAVE‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


وله درل ایم ولم وجرن + ۸۷ 
شرح كلام المؤلف : ا A‏ 
مسألة في عمد السكران : ARE EGR‏ 
قوله «فحكمه حكم شبه العَمْد : 214 
شرح كلام المؤلف : لما اي AE ٠‏ 
فيما يشترك فيه قتل الخطأ وشبه العمد وفيما يفترقان فيه:.. ۲۸۹ 
فائدة: فيما يفارق الخطأ العمد: ۲۸4 


ميلا 


قوله « النوع الاني : ن يقتل مسلما في دار الحرب ية 1۸۹ 
حَرَييًا 7 و يقصرد رمي صف الكقار» فيصر 0 لاه 


شرح كلام المؤلف : لم TAS‏ 
قوله «قَِيِْ كقارة لا يةه قل الل تعالى : فان کان 4۰ 
قوم عدو که وهو مؤمِن فتحریر رقب يۆ : 

شرح كلام المؤلف : A‏ ا O‏ 
اختلاف الفقهاء في وجوب الدية على القاتل إذا كان المقتول ۲۹۰ 
في دار الحرب أو يظنه حربياً مع بيان القول الصحيح : 5 

باب شروط وجوب ألقصاص واستيفًائه : ۹۲ 
قوله « باب شروط وَجُوْب القصاص واستیقائه» : 14۲ 
شرح كلام المؤلف : N eee‏ 
قوله «ويُشترط وجوه أربعة شروْط : ۹۲ 


TAN o e RAS : شرح كلام المؤلف‎ 


فهرس شرح العمدة ( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


Jose 2%“ 


قوله «أَحَدُهًا: کون القاتل مكلفاء فما الصبي وَالْمَجِنُوْنُ ۲۹۲ 


شرح كلام المؤولف : ااام A‏ 
إذا قتل الصبي المميز فهل يقاد إلى القتل أم عمده كخطئه ‏ ۲۹۲ 
سواء؟ RE‏ 00000 

قوله الثاني : کون المقتول مَحْصْوْما» : 4۳ 
شرح كلام المؤلف : 5-5 يي ل O‏ 
ذكر الأدلة على ما ذكره المؤلف : O a‏ 
قوله « فان کان حَرْييًا» : ۹٤‏ 
شرح كلام المؤلف : مساا د ا بواج E, OSE‏ 
قوله «أو مرکدا» : 4٤‏ 
شرح كلام المؤلف : RSS‏ و سس O.‏ 
قوله أَوْ قاتلا في المَحَاربة» : 4٤‏ 
شرح كلام المؤلف : o‏ اط سم و E.‏ 
قوله دأو رايا مُحصنًا» : ۹٤‏ 
شرح كلام المؤلف : او امعو سوس AE‏ 
ذكر بعض أقوال أهل العلم مع بيان القول الصواب م OE:‏ 
قوله دأو قله دَفعًا عَنْ سه » أَوْ مالهء أَوْ حُرْمَتِهِ» : ۵ 


شرح كلام المؤلف: AO ces‏ 


الضوابط التي يجب مراعاتها قبل دفع الصائل بالقتل : ا 
أولا: وهو أن دم المسلم حرام ولا يجوز للمسلم أن يقتل 
غيره أو يتلف شيئا من جسده إلا إذا أذن الشرع بذلك 0 
ثانياً : أن يكون صائلاً بظلم لا صائلاً بشبهة e‏ 
ثالثاً: أن يكون الشخص الذي صال يخشى منه الضرر 
على النفس أو على المال أو على العرض E‏ 
زايا : أن يلكزه تعر و وة اام ةلل 
خامساً: ألا يتمكن من دفع ضرره إلا بالقتل كما سبق 7 
قوله «فلاً ضَمَانَ فيّه» : 

شرح كلام المؤلف : eee eae SS‏ 
قوله « الّالث : کون المقتول مُکافا لقتل فقتل أ 7 
السلِم بار 

شرح كلام المؤلف : 700 شغ 
بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح : a‏ 
قوله «ذَكرًا كان أو أنثى» : 

شرح كلام المؤلف : SA ala‏ 
قوله «ولا يقتل حر و2 بعد 

aS SR 
قوله «ولا مِم يكافر؛ لقول لبي 4# :دلا يقتل مؤمن‎ 
: يكافِر»‎ 


فهرس شرح العمدة من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 


فهرس شرح العمدة(من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 


شرح كلام المؤلف : 8 E OS‏ 


50 EL 


مور د للى اوا او ر 


قوله« ويقتل الذمي بالذمي وَْلْسْلِمِ» : 


Jor 


قوله «ويقتل العبد بالعبْد» : 


شرح کلام الؤلف مع ذكر الدليل : A‏ 

قوله « وار بأل : 

PE OO O E E شرح كلام المؤلف:‎ 
ع 0 م‎ 


قوله «الرايع : أن لا کون أب للمقتول »فلا يقتل واد 
بول وان سَقَل» ولوان في هداسو : 


شرح كلام المؤلف: 2 
بیان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح : RAS‏ 


قوله « ولو کان ولي الدم ولَدّاء أو لَه فيه حق إن قل» لم 
يجب القَوَدٌ» : ۰ 

شرح كلام المؤلف: Sea‏ 
فائدة: هل هناك قصاص باليد» والعصاء والسوط؟ 

فائدة : لا يجمع في عضو واحد بين دية وقصاص : 

قصل في شروط استيفاء القصاص: 


2,0 هدد 


قوله «فصل فِي شروؤْط اسستيفاء القِصّاص» : 


۳ 
۳ 


۳ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 


شرح كلام الؤلف : aa‏ 
قوله «ویشتر رط لجواز اسيقاءِ القصناص كلاكة ة:َحَدُهَا : أن 
يكو لمكا ¢ : 


شرح كلام المؤلف : esas‏ 
بيان الشروط المعتبرة في المستحق للقصاص : 1111 
الشرط الأول : أن يكون مدق القضاضن مكلفا 12 
ما ذكره ب بعض الفقهاء في هذا الشرط مع بيان الراجح e‏ 
فائدة : فيما إذا كان القتل غيلة : 

قوله «فَِن کان ِيروء أوْ لَه فيه حن وإن قل َم جر 
استيفاؤه) 

شرح كلام المؤلف : eis‏ 
قوله «وإن اسنتؤقى غير المُكلّف حَفَهُ تفه جرا ذلك» : 
شرح كلام المؤلف : 2121111 
قوله الَئِي: اناق جَمِيْع المُستَحِقيْنَ على استِيَْائِهِ» : 

شرح كلام المؤلف : ORS‏ 


قوله «فإن لم يَأدْنْ فيه بَعْضّهُم» أ كان فِيِهم غائب» لم 
يجز استيفاؤٌه) : 
شرح كلام المؤلف: SARS SS‏ 


قوله «فإن استوفاة بعضهم » فلا قصاص عليه» وَعَليْه 


بقية ديته ل 
بلط کر ر 


۳۰0 


۰0 


0 


۰0 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 
س 


شرح كلام المؤلف : E aa a‏ 
صر ير ی ركو 3 َ 

قوله « ولشركائه حَقهم في تركة الجاني» : ۳۰۹ 

ENN ENS a شرح كلام المؤلة‎ 


5 رم هم 0 - 7 2 “سا عا - 00 

قوله «ویستحق القصاص كل مَنْ يرث المَالَ عَلى قر "١4‏ 
مواريثهم» : 

شرح كلام المؤلف : و تون سس EE MSE A‏ 


6 - 


قوله « اثالث : امن من عدي في الإستيقاءء فلو كان ۳1۰ 
ولا جُرْح» ولا اما خد مِهَاء حى ضع ولَهَاء 
ويستغني عنها» : 

شرح كلام المؤلف : E Sa‏ 
قوله «فصْل في سوط القِصّاص» : ۳۱۲ 
شرح كلام المؤلف : 2513 1 ID ARDE SA‏ 
قوله «ويسقط بَعْدَ وُجوْيهِ امور لا : ۳1۲ 
شرح كلام المؤلف : EO a‏ 
قوله «أحذها : العفو عَنْهُ » أو عَنْ بَحْضِه» : 1۲ 
شرح كلام المؤلف : aa‏ ا O‏ 
ذكر أدلة ما ذكره المؤلف : موس DIE GR‏ 


قوله «فلَوْ عَفَى بَعْض الوركة عَنْ حَمَهِ أو عَنْ بَعْضِهء 
م قفو 

سقط كله ولِْبَاقينَ حَفَهُمْ من الدية» : 

شرح كلام المؤلف : doses‏ 
قوله « إن كان العفو عَلى مَال» فل لَه حم ِن الديّة» وإلا 


لإا اك 


شرح كلام المؤلف : 22110101010000 
قوله « الث : ان يموت 3 ت القاتل» فقا وجب الدية 
شرح كلام المؤلف : 211111110000 
قوله «ولو قل وَاحدٌ اث ين عَمْدَاء فائفق أُوَلِيَاؤّهُمَا على 
قثله بهمّاء جاز» : 

شرح كلام المؤلف: 79 0ك 
قولمدوإنا تشاحوا في الستؤفي» قبل الأول » » وللاني 
الدية» : 

شرح كلام المؤلف : TER‏ 
قوله إن سق قمص الول ويا فانم ساز 
شرح كلام المؤلف : 21211111110 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 
79-7 سلا 


قوله «ويستوفى القصاص بالسيف في العْنّق» : ۳۱۷ 
شرح كلام المؤلف : I O‏ 
CE‏ اه 
قوله دولا يُمَكُلُ به » إلا أن يَفْعلَ شيا فیقعل به مله ۰ "١4‏ 
شرح كلام الؤلفا: ب م 
باب الاق شتراك في اقل ؛ 50 
قوله أب الإشيرَاك في القثْل» : وا 
قوله « وشل اماع بألواحد» : ۰ 
شرح كلام المؤلف : E ala aS‏ 
قوله «فإن عدر قل أَحَدِهِم؛ ؛ لأبوته» : ۲۰ 
شرح كلام المؤلف : ا 
بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح : e‏ ارين 
قولده أو عَدَم مكافاة قبل لَه أو العفو ع عله قتل شركاؤة» 2 ۲۲۱ 
شرح كلام المؤلف : E a e‏ 
قوله « ون كان بَحْضُْهُمْ غير ملف : فض 
شرح كلام المؤلف : ل 
قوله «أوْ خَاطئًاء لَم يجب القوَدُ على وَاحار مِنْهُم) : ۳۲۲ 
شرح كلام المؤلف : a‏ 0 


قوله « ون أكرَه رَجُلُ رَجُلاً على العمل » » فقَتَل» : ۳۲۳ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


شرح كلام المؤلف : ا ل 


بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح : a‏ اام 
قوله « أو جرح أَحَدُهُمًَا جُرْحًا وَالآخَرٌمئَة» : ۳٤‏ 
شرح كلام المؤلف : 1 0 E ee‏ 
قوله «أَوْ قط أَحَدُهُمَا من الكؤع وَالآحَرُ مِنَ الْمِرْقق» ٠۲١‏ 
هما َاتَآنء وَعَلَبهْما لقِصّاص» : ۰ 

في كالم الول 1 ااا 


قوله «وإن وجبت الدية » استويا فيهَا» : ۳۲٤‏ 


شرح كلام المؤلف : ا E‏ 
قوله « ون ڏه أَحَدذُهُمَاء ثم قطم الآحخَر يَدَهُء أو قذهُ 0 
شوح کی الؤلت: FEO SES A a‏ 
قوله « وإ قَطَعَهُ أحَدُهُمَاء ثم َة الكني» قطِع القاطِعء ۳۲٢‏ 


- 
في م ليه 


ودبح الذابح» : 

شرح كلام المؤلف : 1 1 1 1 ل 
قوله «فإن أُمَرَ من يَعْلّمُ حرم القثل يهء فقَعَلَء 5٠م‏ 
فألقصَاص علق المباشر 6 ويؤدب الآمر : 

شرح كلام المؤلف : 00000 hh E‏ 


ولو 


قوله «وَإِنْ أَمَرَ مَنْ لا يَعْلَمْ تَحْريْمَهُ به» أو لا يمير اام 
فالقصاص على الآمر» : 


فهرس شرح العمدة(من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) ا 
lo‏ 

شرح كلام المؤلف: EN SSO‏ 
قوله «وَإنْ مسك إِنْسَانا لقتل » فَفتل» قل القاتل» وَحبسَ  ٠۲۷‏ 
ل ا : ۰ 

شرح كلام المؤلف: TIN sR Ss‏ 
باب ألقود في الجروح : 6 
قوله «باب القود في الجرؤح» : ۳۲4 
شرح كلام المؤلف: 226 o‏ 4 
قوله « يجب ألقوَدُ في کل عضو يمثْلِه : ۲۹ 
شرح كلام المؤلف: TIN OSS REARS‏ 
قوله « فوح العيْنْ بالعيْن » والأئف بالأئف» : ۳۲۹ 
شرح كلام المؤلف EV. eS!‏ 
قوله «وَكُلٌ واجا من امن والشفة» وَاللسَان وَالمسّنّء ۲۲۰ 
وَآليَدِ والرّجْل» : 

شرح كلام المؤلف : 000000313 اا 
قوله «والذكرء وَالأَكييْن يمثله» : ۰ 
قوله «وكذلك كل ما أَمْكنَ القصَاص فيه » : ۳۳١‏ 
شرح كلام المؤلف: ل ا ا TEN‏ 
قوله « ويعبر َون المَجِنِي عَلَيْهِمُكَافًا للْجَاني» : ۳۳۱ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


شرح كلام المؤلف : للا و E‏ 
بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح : مم 


قوله «وكون ااي عَمْدَا » : ۳ 
شرح كلام المؤلف : لا PY‏ 
قوله «وَالأمنُ من التَعَدي » : YY‏ 


شرح كلام المؤلف : 1 1 1 1 ااا 


قوله «يأن يُقَطَم مِنْ مِفصّلِ» : ال 
شرح كلام المؤلف: ل ل 
قوله دأو حَد يهي لله كَالْمُوْضِحَة التي تنتهي ليه o‏ 
العظام : 

شرح كلام المؤلف : 0 ا 


قوله «فأما كسر اليظام» وَالقطمٌ مِنَ السّاعد وَالسّاق» قلا “م 
قود فيُه» 


شرح كلام المؤلف: ا 2 2 2 2ز12 1 1 ا 
قوله دولا قود في ألجائفة» : ۳۳٦‏ 


شرح كلام المؤلف: E atk‏ 
قوله دولا في شيء مِنْ شجاج الرس » إلا المُوْضِحَة) : ۷ 
e e‏ 
شرح كلام المؤلف : a‏ 


قوله «إلا أن يَرْضى فِيمَا فوق الوْضِحَة بِمُوْضِحَة) : FV‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات ) 


شرح كلام الموا 0 0 ااا 
وهل له أن يطالب أرش ما زاد على الموضحة؟ sss:‏ الل 
ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح A alae‏ 
قوله دولا في الأنف إلا مِنَ المَّارنء وَهُوَّمًا لأنَمِنْهُ د "م 
شرح كلام ازا 60 
قوله « ويه يشرط اوي في ألإملم والمَوْضع» : ۳4 
شرح كلام المؤلف : E Ma a‏ 
قوله «فلاً ئح واحدة من الیمنی واليُسرى وَالعْلْيَا ٠۳۹‏ 
والسفلی إلا بِمثْلِها» : 

شرح كلام المؤلف : E see‏ 
قوله دولا ُؤحَ صبَعٌ ولا َة ولا سن إلا مِعْلِهًا» : ۳۳۹ 
شرح كلام المؤلف: يي E‏ 
قوله « ولا تُؤْحَدُكَامِلة الأصّابع تَاقِصَوَ» : 8 
شرح كلام المؤلف : iE asa‏ 
قوله دولا صَحِيْحَة يشّلاء» : 5١‏ 
شرح كلام المؤلف : E o‏ 


فائدة في تعليق شيخنا به على قول صاحب الزاد: "5١‏ 
«استواؤهما في الصحة والكمال» فلا تؤخذ صحيحة 

بشلاء » : 

قوله (و رحد النّاقصّة بالكاملّة» : ۳٤١‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 


شرح كلام المؤلف : ماب مس سو EN ORS‏ 
بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح : ل ES‏ 
قوله دوَالشّلام بالمحِيْحَة إا أَمِنَ اَلَأ : ۲ 
شرح كلام المؤلف : ع ا 


قصل في ألجناية على به بعض العضو: €۳ 
قوله « فصنل في الجناية على بَعْض العْضو» : er‏ 


شرح كلام المؤلف : a‏ ااا EE‏ 
الجناية على الأعضاء لہا ثلاث حالات : E aa‏ 
الأولى : أن تذهب حاسته كاملة : EE as‏ 
الثانية :أن يذهب العضو كاملا : FEE a‏ 
الثالثة : أن يقطع بعض العضو: E NOE‏ 


قوله « ودا قطم عض لسانه أو مارنه أو شفته أو حشفته أو ۲٤۳‏ 
ننه أخل مله يقر بالأجرَاء: كالنُمف اقث 


وحوهما» : 

شرح كلام المؤلف: E SS‏ 
قوله « وإ أخذت دي » أخذ بالقمنط منْهّا» : ٤‏ 
شرح كلام المؤلف : لط لج ا عاو OE O AR‏ 


قوله «وَإِنْ كمير بض سِئّهء برد من سين الجاني مله ذا 544" 
امن انقلاعهًا» : 
شرح كلام المؤلف : 8 DEE‏ 


فهرس شرح العمدة( من باب العدة إلى كتاب الجنايات) 
للل 


قوله دولا يقتص من السن حى ياس من عَوْدِهَا» : "€٤‏ 
شرح كلام المؤلف : 0 0 EE‏ 
قوله دولا مِنّ اجرح حَتّى يرا : ۳0 
شر كلام الولف مع FEO‏ 
قوله «وميراية القود مهدر : > 
شرح كلام المؤلف : RE. aoa‏ 
قوله « وسراية الجئايّة مضموكة بالقصاص والدية» : ۳ 
شرح كلام الؤلف : E aan E‏ 


قوله «إلا أَنْ يستوفی قصاصها قبل برئهاء فیسنقط  ۲٣١‏ 
انها : 

شرح كلام المؤلف : ل E.‏ 
بيان الخلاف فيما ذكره المؤلف مع ذكر الراجح : PEV n.‏ 
الفهرس: 20 


madara al-watan 
الا‎ 
100246 


